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هَا مَا "  لاَ يُكَلفُ اللّهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
اكْتَسَبَتْ ربَـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَـنَا وَلاَ تَحْمِلْ 

بْلِنَا ربَـنَا وَلاَ تُ  نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ مِن قَـ لْنَا مَا عَلَيـْ حَم
لاَ طاَقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أنَتَ مَوْلانَاَ فاَنصُرْناَ 

  "  عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِن
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  اعترافا بالفضل والجميل أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير والامتنان إلى :

الــذي نلــت شــرف قبولــه الإشــراف علــى رســالتي أســتاذي الفاضــل الــدكتور بــوعزة ديــدن : 
وســـــام شــرف تتقــــــلده القيمــة ، فقــد كــان مخلصــاً ووفيــاً في إشــرافه ،  وتوجيهاتــه الســديدة وملاحظاتــه

ورا لا لقـد بـذر بـذ وكان خير معين لي بعد االله عزوجل علـى إتمـام هـذه الرسـالة . الأرواح الســـــامية ،
ومـا يـوفي  ، السماء مقبولة مثمرة يانعة بـإذن االله تحتويها حدائق الدنيا فبذرته في الأرض وفروعها في

     ليجزيهم االله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله "."  : حقه إلا االله سبحانه وتعالى ذكر أمثاله فقال فيهم
الــــذي شـــرفني بقبولــــه المشــــاركة في لجنـــة الحكــــم علــــى  جيلالــــي :الأســـتاذ الــــدكتور تشــــوار 

الرسالة، فأضفى عليها سيادته قيمة لامثيل لها لما له مـن علـو مقـام وغزيـر علـم ، فكـان نـورا يسـطع 
تـدفعها للجـد  تقود به دفة مسيرة العلم النبيلة وتسبغ عليها الحكمة والخبرة الأصـيلة وشعاعا يلمع ،

  ، فله مني كل الشكر والعرفان . على آثارك الجليلةوالأخلاق الفضيلة فهنيئا لك 

الذي نلت شرف مشـاركته في لجنـة الحكـم علـى  : الأستاذ الدكتور بموسات عبد الوهاب
مـــن رمـــوز العطـــاء العلمـــي الرســـالة، وإنـــه لفخـــر كبـــير لي أن يشـــارك في تقيـــيم عملـــي المتواضـــع رمـــز 

  ، فله مني جزيل الشكر والتقدير.، فكان نبراسا في عمله بمثاليته وإخلاصه اللامحدود

: الذي زادنا حضوره في لجنة المناقشة شرفا وثراء ، حاملا  فيلالي بومدينالأستاذ الدكتور 
وربى أجيـالا، فصـار كمـا التـاج التعليم  ونور عقـولا على عاتقه رسالة سامية ونبيلة فأخلص النية في 

  . طاه ووفقه إلى دروب الحقخيبرق من كل جانب فيلفت ببريقه الأنظار، سدد االله 
كما أدعو االله عز وجل أن يصل أجر هذا العلـم إلى أسـتاذي المشـرف الـدكتور بـوعزة ديـدن 

  وكل الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة  . 

  

 



  

 

 

 

 

 
وجل أن يصل أجر هذا العلم النافع إلى النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام  أدعو االله عز

بيته وأصحابه رضوان االله عليهمإلى أهل و   
 وإلى من قال االله تعالى فيهما

 " رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "
 إلى والدتي العزيزة رحمها االله وأسكنها جنة الفردوس

 إلى والدي العزيز بارك االله فيه وأطال في عمره
 إلى إخوتي محمد الأمين ، ولاء ، أحمد يوسف

ائلته الكريمة إلى زوجي عبد االله وكل أفراد ع  
 إلى فلذة كبدي محمد إياد

سيمة وكل خالاتي وأخوالي إلى جدتي وخالتي ن  
لادها وكل عماتي وأعمامي إلى ابنة عمي دليلة وأو   

 حفظهم االله لي خير سند
 المسلمين جميعاإلى 



 المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية                      قائمة المختصرات

 

 

 باللغة العربية :

  ج.ر .............. : جريدة رسمية 

  ص ..............  : صفحة 

  ط ................ : الطبعة

 ق.ع .............  : قانون العقوبات

 د ج ..............  : دينار جزائري

 س  ..............  : السنة

 

Principales  abreviations  

 

En  langue  Française : 

 

A.l. (s) …………..:   Alinéa (s)  

Ann.propr.ind…...:   Annales de la propriété industrielle  

Art.(s) …………..:   Article (s) 

Bull. …………… :   Bulletin 

CA …….............. :    Cour d’appel 

C. fr. Propr. Intell :    Code français de  la propriété  intellectuelle  

Com. …………….:   Chambre commerciale  de la  cour de  

                                   cassation Française                                               

Comp. …………..:   Comparer  

D. ……………….:   Recueil  Dalloz  

D. affaires. …….. :   Dalloz    affaires 

éd. ……………….:   édition  

Gaz. Pal. ………...:   Gazette du Palais  

I.N.P.I. …………..:   Institut  National de  la  propriété   

                                   Industrielle  

J.C.P. ……………:    Jurisclasseur  périodique, édition générale  

J.C.P. éd. E. …….:    Jurisclasseur  périodique, édition entreprise  

J.O.R.F. …………:    Journal officiel de  la   république Française  

L. ………………..:    Législation- Dalloz  

Litec. …………….:    Librairie  Technique 

Mod. …………….:    modifié  

n° (s) …………….:    numéro (s)  

obs. ………………:    observations  

O.C. D. …………..:    L' organisation de  coopération et de  

                                    Développement économiques  
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O.M. P.I. ………:    Organisation   Mondiale  de  la  proriété   

                                 Intellectuelle   

Op. cit …………:    Option citée  

P. (pp) …………:    Pages (s)  

PIBD. ………….:    Propriété  industrielle- Bulletin  de   

                                 documentation  

Propr. ind. ……..:    Propriété  industrielle 

Propr. intell…….:    Propriété intellectuelle  

Préc. ……………:    précité  (e) (s) (es)  

RD. Propr. intell..:    Revue  du  droit  de   la  propriété       

                                  intellectuelle  

R.S.C ..................:     Revue de science criminelle  

RID.pen ………..:    Revue internationale de droit pénal   

R.T.D.com. …….:    Revue trimestrielle  de  droit  commerciel 

R.I.P.I. ………….:    Revue internationale  de la propriété 

                                   Industrielle  

s. ………………..:     suite , suivant (e) (s) (es)  

som. …………….:     sommaire 

spéc. …………….:     spécialement 

T. ………………..:     Tome 

V. ………………..:     Voir               
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الغش التجاري اعتداء صارخا على المقومات الاقتصادية للدولة ، ومـلاذا آمنـا للمحتـالين  شكلي
وأرضا خصبة للمخـادعين والغشاشـين . حيـث يعـد ظـاهرة عالميـة تشـكل خطـرا حقيقيـا علـى كافـة الـدول 

وآثارهــا تمتــد إلــى العديــد مــن المجــالات تبــدأ بالمســتهلك الــذي يعــد الضــحية الأولــى لتلــك  والمجتمعــات ،
  الظاهرة لكونه هو الذي يشتري السلع الحاملة للعلامات المغشوشة ويستعملها .

ومن أهم ضروب الغش التجاري تقليد العلامة التجارية ، فهـذه الجريمـة تمـس بمصـالح صـاحب 
ر معتبرة له باعتبار أن العلامة هي وسيلته في المنافسـة ودخـول الأسـواق ، العلامة وذلك بإلحاق أضرا

كما تمس أيضا بمصالح المستهلك باعتبار أن العلامة وسـيلته للتعـرف علـى المنتجـات والخـدمات التـي 
  منه .تشكل بالنسبة إليه رمزا للثقة والجودة ، لذلك فإن تقليد العلامات التجارية من شأنه الإضرار بمصالحه وأ

أصبحت العلامة التجارية تشكل ثروة هامـة مـن الناحيـة التجاريـة ، حيـث بلغـت قيمـة بعـض  لقد
العلامات التجارية العالمية المشهورة علـى الصـعيد الـدولي ملايـين الـدولارات ، وقـد وضـعت معظـم دول 

مـــة التجاريـــة العـــالم قـــوانين خاصـــة تحميهـــا . وهـــذه الحمايـــة لا تقتصـــر علـــى إلـــزام المعتـــدي علـــى العلا
أن هــذه الحمايــة المدنيــة لا تكفــي وحــدها لمنــع الاعتــداء علــى  ذلــكالمســجلة بــدفع تعويضــات ماديــة ، 

ذلـك مـن خـلال ليشـمل عنصـر العقـاب علـى المعتـدي و العلامة بـل توسـع المشـرع فـي الحمايـة القانونيـة 
  دعوى جزائية يرفعها صاحب العلامة التجارية على المعتدي . 

علـــى الضـــرب بيـــد مـــن حديـــد كـــل مـــن تســـول لـــه نفســـه اللعـــب بقـــوت الشـــعب فالمشـــرع يحـــرص 
لأنّ احتــــرام الحقــــوق ضــــمانة أكيــــدة لحســــن أداء الواجبــــات ولأنّ ســــيادة صــــادية ، ومقومـــات الدولــــة الاقت

  .  ) 1( فيها القانون في الدولة العصرية ركن أساسي في استتباب الأمن وتوطيد النظام العام 

وأمام ازدياد أهمية العلامة في المجال التجاري ، وارتفـاع قيمتهـا ، ارتفعـت حصـيلة الاعتـداءات 
خــدمات منافســة ، مــن أجــل الوصــول إلــى وتزويرهــا ، واســتعمالها علــى ســلع و عليهــا ومحــاولات تقليــدها 

، مــن  تــرويج ســريع للســلع والخــدمات المقلــدة ، ممــا يــؤثر ســلبا علــى حقــوق مــالكي العلامــات الأصــلية
  نها . لامات ، ومن ثم نفور المستهلكين مبل هدم الثقة في جودة ونوعية هذه الع إنقاصخلال 

  

  

                                                 
السنة  ، 220عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي ، حماية حقوق الملكية المعنوية ، مجلة الأمن والحياة ، العدد )1( 

 . 39ص  م ) ، 2000هـ ( نوفمبر/ ديسمبر  1421رمضان  ة ،التاسعة عشر 
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ين مختلـــــف المتعـــــاملين وبعـــــد انتهـــــاج الجزائـــــر نظـــــام اقتصـــــاد الســـــوق وفـــــتح بـــــاب المنافســـــة بـــــ
لــــك الحاملــــة فــــإن الســــوق الجزائــــري أصــــبح منفــــذا لمختلـــف المنتجــــات المقلــــدة ، خاصــــة ت الاقتصـــاديين

أدى إلــى تفشــي ظــاهرة  فغــرض تحقيــق الــربح الســريع و نقــص الــوعي والخبــرة ، لعلامــات مشــهورة مقلــدة
  . )1(مخاطر سلبية وآثار تمس كل القطاعات التقليد مما ترتب عنه

ولأن العلامــة التجاريــة تشــكل قيمــة ماديــة كبيــرة للمؤسســة ، باعتبارهــا وســيلة للتعريــف والإعــلان 
لمنافســة واكتســاب حصــص فــي الســوق . أصــبحت عرضــة لشــتى الانتهاكــات بمنتجاتهــا ووســيلتها فــي ا

   خاصة العلامات التي اكتسبت شهرة عالمية قصد الاستفادة ماديا من شهرتها بدون وجه حق .      

والجهات الحكومية على ملاحقـة  )2(ففي الوقت الذي تقتصر فيه جهود المنظمات المتخصصة 
، تجهـــر ســــاحات الإنترنـــت بانتهاكــــات  المخـــالفين مـــن منتهكــــي العلامـــات التجاريـــة علــــى أرض الواقـــع

صارخة على العلامات التجارية دونما أدنى مسؤولية تجـاه حقـوق الغيـر. حيـث احتلـت جـرائم العلامـات 
ادية علـى مسـتوى كثيـر مـن الـدول ، كمـا أن التجارية عبر الإنترنت نسبة هامة من بـين الجـرائم الاقتصـ

الإلمام  وسائل الغش في إطار معاملات التجارة الإلكترونية متعددة بكثرة  لدرجة أنها لا يمكن عدها أو
بهــا كونهــا تتســم بــذات الصــفات التــي تتســم بهــا التجــارة الإلكترونيــة مــن كونهــا متجــددة وتخضــع للتطــور 

  ع وتثقيفه بهذا النوع من الجرائم .المستمر، لذلك يتوجب توعية المجتم

  

  

  

  
                                                 

الإدارة العامـــة  ، فـــي حمايـــة العلامـــات التجاريـــة وزارة التجـــارة والصـــناعة دور ، العـــالي العـــالي بـــن إبـــراهيم العبـــد عبـــد )1(
لمزيــد مــن  ، م 2004 /هـــ1425جــدة  مؤسســة الملــك عبــد العزيــز ورجالــه لرعايــة الموهــوبين ، لمكافحــة الغــش التجــاري

   على موقع : 2010/  04/ 10التفصيل راجع يوم 
www.gifted.org.sa/if3/papers/dr_abdulaali.pp 
(2)

 OMPI 1996, Accord entre l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et  

l'organisation mondiale du commerce , le présent accord a été conclu à Genève le 22 

décembre 1995 et  entré en vigueur le 1 
er

 janvier 1996. 

V : http://www.wipo.int/portal/fr/   
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بالرغم من أنّ قانون العقوبات هو القـانون العـام فـي مجـال التجـريم والعقـاب ، إلا أنـه قـد اتضـح 
عـــدم كفايتـــه لمواجهـــة هـــذا التنـــوع فـــي صـــور وأشـــكال الاعتـــداء علـــى الحـــق فـــي العلامـــة ، وأمـــام حيـــرة 

ـــك الأفعـــال الضـــارة بهـــم ، ومـــن ثـــم جهلهـــ م أصـــحاب هـــذه الحقـــوق بشـــأن معرفـــة التكييـــف القـــانوني لتل
بالوسائل القانونية التي تردع تلك الأفعال . تدخل المشرع بطرق أكثر منهجية ومنطقية تسمح بمواجهـة 
كـــل حـــالات الغـــش والخـــداع ، أي بالعمـــل علـــى ملاءمـــة التشـــريع العقـــابي للوســـائل الجديـــدة للغـــش عـــن 

  .طريق سن القوانين الخاصة 

تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم الاعتداء على العلامـات التجاريـة إلا إذا تـوافرت فـي الفعـل  لا
المكون للجريمة المرتكبة صفة عدم المشروعية ، تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الـذي يعنـي أنـه 

يجـوز توقيـع  لالايجوز تجـريم فعـل لـم يـنص القـانون السـاري وقـت وقوعـه صـراحة علـى تجريمـه ، وأنـه 
العقوبة على مرتكب الجريمة خلاف تلك المقررة قانونا لها . وقد نص على هذا المبدأ المشرع الجزائري 

إدانــة إلا بمقتضــى قــانون صــادر قبــل ارتكــاب الفعــل  علــى أنــه : " لا 2016مــن دســتور  58فــي المــادة 
جريمة ولا عقوبة أوتدبير  أنه :" لا ، وفي المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على)1(المجرم" 

  أمن بغير قانون " . 

تهــدف دراســة موضــوع " المســؤولية الجزائيــة فــي جــرائم العلامــات التجاريــة " إلــى بيــان موضــع 
العلامة التجارية من المسؤولية الجزائية ، وتحديـد الجـرائم الواقعـة علـى العلامـات التجاريـة، كمـا توضـح 

المعنويـة فـي جـرائم العلامـات التجاريـة والجـزاءات ئيـة للأشـخاص الطبيعيـة و لية الجزامدى تحقـق المسـؤو 
  الجنائية المناسبة لها، وذلك بالتعرض إلى التشريع الجزائري ونماذج من التشريعات المقارنة . 

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

يتضمن التعديل  2016ارس م 6ه الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16قانون رقم  )1(
 .13،ص 14، الجزائر، العدد  2016س مار  7ه الموافق ل  1437مادى الأولى ج 27، ج.ر، الصادرة في الدستوري
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  أھ��� ا��"#"ع :

وتبدو أهمية موضوع العلامات التجارية من خلال الوظائف التـي تقـوم بهـا فـي إطـار المنافسـة  
تعتبـر العلامـة رمـزا يميـز مصـدر السـلعة أوالخـدمات ، ووسـيلة  شروعات المماثلـة أوالمشـابهة ،إذبين الم

  للإعلان عن السلع أوالخدمات .

إلا أن هذه العلامـات لـم تسـلم مـن الاعتـداءات الواقعـة عليهـا ومحـاولات تقليـدها وتزويرهـا ، مـن 
  أجل الوصول إلى ترويج سريع للسلع والخدمات المقلدة .  

كمــا أن تزايــد ظــاهرة الاعتــداء علــى العلامــة التجاريــة فــي الآونــة الأخيــرة كــان دافعــا لتنــاول هــذا 
حــل انشــغال واهتمــام فقهــاء القــانون الجنــائي ، ولعــلّ خيــر دليــل علــى ذلــك كثــرة كــان م فقــدالموضــوع بالدراســة ، 

    من نصوصها . والتي كان للعلامات التجارية حيز كبيرالتي أبرمت  )1(المؤتمرات الدولية التي عقدت والاتفاقيات

وتظهر أهمية موضوع البحث في صـعوبة  تحديـد المسـؤولية الجزائيـة لمرتكبـي جـرائم العلامـات 
التجاريـــة ، ومـــن هـــو المـــتهم الحقيقـــي فـــي هـــذه الجـــرائم . هـــل هـــو الصـــانع أم مـــدير المصـــنع الفنـــي أم 

ت التاجر، وهل هو تاجر الجملة أم الوسـيط أم تـاجر التجزئـة أم الشـخص المعنـوي ، وهـل الجريمـة وقعـ
  عمدا أم نتيجة إهمال . 

وفـــي ضـــوء المنافســـة الشرســـة فـــي ســـبيل تحقيـــق الـــربح الســـريع  تبـــرز أهميـــة دراســـة موضـــوع   
المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية ، ومن أهم معايير قياس الحضارات عامة وجود حماية 

زائيـة يـة الجزائيـة تحققـت المسـؤولية الجقانونية تتمتع بها العلامات التجارية ، وكلما اتسعت عباءة الحما
  على تقدم الحضارة . كان ذلك دليلالمرتكبي هذه الجرائم ، و 

 La piraterie des marquesأنّ قرصــنة العلامــات  )2(وكمــا أوضــح بعــض الفقــه الأجنبــي
أدى صـناعيا منظّمـا علـى المسـتوى المحلـي والـدولي ، ممـا  أصبحت تجارة مزدهرة ، واتّخذ التقليد شكلا

  إلى عدم قدرة الوسائل القانونية الموجودة على التصدي لها .

  

                                                 
)1(

، منشــورات  ب الأول ، الطبعــة الأولــىموســوعة القــانون و تقنيــة المعلومــات ، قــانون الكمبيــوتر، الكتــا يــونس عــرب ، 
  . 298، ص  2001 بيروت ، اتحاد المصارف العربية ،

Mohammed El Said , " The Road from TRIPS-Minus to TRIPS to TRIPS-Plus : 

Implications of IPRS for the Arab world " ,  Journal  of world  intellectual    property 8, 

no.1 (2005), p.65 . Peter  Drahos, " Developing countries and international intellectual 

property standard-setting " , Journal of world intellectual    property 5, no.5 (2002), p.765 . 
(2)

  Albert Chavanne, et Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété  industrielle , 5
e
 éd , 

Dalloz  Delta, paris, 1998, p. 680 .   
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وأمــام تفــاقم ظــاهرة الانتهاكــات التــي تطــال العلامــات المتداولــة علــى الســلع أوالخــدمات ، جرمــت 
إلـى جانـب  . التشريعات الوضعية أفعال تقليد العلامة التجارية ، وقررت لها جزاءات صريحة وواضـحة

فـي هـذا الصـدد  ،)1(تكثيف جهود الجهات الحكومية لملاحقة المخالفين من منتهكي العلامات التجاريـة 
تضمن قانون العقوبات جزاءات توقع على كل شخص يستغل المستهلك بصفة غير شرعية عـن طريـق 

ن كافية لتـوفير الحمايـة الغش أوالتحايل أوالمنافسة غير المشروعة ، إلا أن قواعد قانون العقوبات لم تك
المتعلــــق  06 – 03رقــــم اللازمــــة للعلامــــة التجاريــــة ممــــا دفــــع المشــــرع الجزائــــري للتــــدخل لســــن الأمــــر 

  خاصة بالعلامة التجارية . اة ، نظم به أحكامالتجاري بالعلامات

تحظـى  ونظرا للعدد الهائل من القضايا التي تطرح يوميا على القضـاء المتضـمن لهـذه الجـرائم ،
  القضاء .بأهمية خاصة سواء في نظر الفقه أم قوانين العلامات التجارية 

وإسباغ الحماية النظامية على العلامات التجارية وقيام المسؤولية الجزائية للمعتدي عليها، تخدم 
تعتبــر أداة لحمايــة مســـتوى  الي الـــذي يقــوم علــى المنافســة ، إذمصــلحة التــاجر فــي ظــل النظــام الرأســم

اح الذي حققه التاجر الذي قد يصل إلى الانفراد بإنتاج سلعة تتوافر فيها خصائص معينة ؛ كما لا النج
يمكن إنكار المصلحة التي يكفلها وضع العلامة التجارية بالنسـبة للمسـتهلك ، حيـث تضـمن لـه مسـتوى 

ي يحتــاج إليهــا تيسـر لــه التعـرف علــى السـلعة أو الخدمــة التـ جـودة الســلعة أوالخدمـة ، وكــذلكمــن  امعينـ
 .)2( وتبعده عن التضليل والخداع

 

 

 

 

 

                                                 
)1(

ظهــرت شــراكة الجمــارك مــع القطــاع الخــاص بصــورة أكبــر عنــدما ضــاعفت الجمــارك جهودهــا فــي فــي مكافحــة الغــش  
راجــع : عبــد االله الخربــوش ، فــي اليــوم العــالمي للجمــارك التفصــيل لمزيــد مــن التجــاري والتقليــد وحمايــة الملكيــة الفكريــة . 

ـــ (الأمــن والحيــاة ) ، الشــراكة بــين الجمــارك وقطــاع الأعمــال أصــبحت واقعــا ملموســا تــم  مــدير عــام الجمــارك الســعودية ل
، التاسـعة والعشـرون ، السـنة  333تعزيزه مع الزمن ، مجلة الأمن والحياة ، جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة ، العـدد 

  .  53م ، ص 2010فبراير  -هـ 1431صفر 
،  -دراسة في القانون الإماراتي والمقارن -، الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة  فتيحة محمد قوراري )2(

  .   290م ، ص  2009سبتمبر  -هـ  1430، شوال  33، السنة  3مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 
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      ا�'�"&�ت :
ســهل أنّ موضــوع " المســؤولية الجزائيــة فــي جــرائم العلامــات التجاريــة "  يظهــر للوهلــة الأولــى قــد

 المنال ميسور الدراسة ، إلا أن المتعمق فيه وحده من يستطيع أن يدرك حساسيته وصعوبة الخوض فيه .
الباحـــث صـــعوبات كثيـــرة وهـــو يحـــاول اكتشـــاف المعرفـــة والتنقيـــب عنهـــا وفحصـــها وقـــد يواجـــه 

، ســواء فــي مرحلــة جمــع المــادة العلميــة وهــو يحــاول تفســيرها وإبــراز  وتحقيقهــا وعرضــها عرضــا متكــاملا
أهميتهــا وذلــك بالاســتفادة منهــا اســتفادة كاملــة بغــرض الإضــافة إليهــا وتطويرهــا ، حيــث يحــاول جاهــدا 

في مرحلة صياغة البحـث حيـث يقـوم الباحـث بتقـدير  الطبعات المتعلقة بموضوعه . أو استخدام أحدث
المــادة العلميــة التــي جمعهــا ليــتمكن مــن الاختيــار منهــا ، وهنــا يجــد نفســه فــي مواجهــة كميــة هائلــة مــن 

  المراجع ، ويدرك أنه من غير الممكن ومن غير المرغوب فيه إثبات كل ما جمع من المادة .   
الصــعوبات مــن موضــوع لآخــر حســب أهميتــه وأهدافــه ، ســنورد أهــم الصــعوبات التــي  وتختلــف

  واجهتنا في بحثنا هذا :
عدم وجود مراجع متخصصة فـي موضـوع " المسـؤولية الجزائيـة فـي جـرائم العلامـات التجاريـة "، وإن  -

  الدراسات المتفرقة . خفيفة في بعض المؤلفات العامة و  كان فيه إشارة
موضوع بموضوعات أخرى لا تقل في صعوبتها وغموضها عنه ، وتشتت الأحكام الخاصة ارتباط ال -

بالعلامــات التجاريــة فــي قــوانين مختلفــة ، حيــث تــم اســتخدام قــوانين أخــرى غيــر قــانون الملكيــة الفكريــة 
، والملكية الصناعية كقانون قمع الغش والتدليس وحماية المستهلك ، وقانون العقوبات وقانون الجمارك 

  والقانون التجاري والقانون المدني ....
مـن أهـم  الاخـتلاف اختلاف التشـريع الجزائـري عـن التشـريعات المقارنـة فـي العديـد مـن الأمـور، وهـذا -

  الأسباب التي أدت إلى تفرع موضوع الدراسة وتشعبه .      
وجـدت فهـي قليلـة زائريـة لأن معظمهـا غيـر منشـور وإن صعوبة الحصول على الأحكام القضائية الج -
  على خطة البحث المتبعة وكذا موضوع الرسالة .المراجع ، ولا شك أنّ هذا أثر  مشار إليها فيأو 
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لما كانت إشكالية البحث تلعب دورا رئيسيا في اختيار المـنهج الـذي سـيتبعه الباحـث ، فـإن هـذه 
عرضــا لــبعض النظريــات الفقهيــة ، إنمــا هــي دراســة الدراســة ليســت مجــرد شــرح لنصــوص قانونيــة ، ولا 

تحليليـــة تأصـــيلية ، حـــاول الباحـــث فيهـــا معرفـــة مـــدى تحقـــق المســـؤولية الجزائيـــة فـــي جـــرائم العلامـــات 
التجاريـة ، وذلـك مـن خـلال دراســة الأحكـام الموضـوعية لهـذه الجـرائم ، فــي محاولـة البحـث عـن الحلــول 

  ئم العلامات التجارية .الأكثر واقعية من الناحية العملية لجرا
تسـليط الضــوء علـى بعــض التشـريعات المقارنــة والاتفاقيـات الدوليــة  ى منــا هـذا البحــثوقـد اقتضـ

  في هذا المضمار، لاستخلاص النتائج العلمية والعملية ، التي يمكننا الاستفادة منها في نظامنا القانوني .

  في هذا السياق تطرح التساؤلات التالية : 

  ر انتهاكات العلامة التجارية ؟ما هي صو  -
  إلى أي مدى عنت التشريعات الوطنية بتحديد المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية ؟  -
  ما مدى فعالية الدور التشريعي في الحد من جرائم الاعتداء الواقعة على العلامة التجارية؟  -

  :الرئيسية للموضوع على النحو التالي  شكاليةالإمن خلال ما تقدم ، يمكننا صياغة 
التي تعد من أبرز الجـرائم المسـتجدة التـي و  علامات التجارية الموجودة في مجال العتداءات في ظل الا

حقيقيـا علـى اقتصـاد  خطـرا شـكلتوالمنظمـات الدوليـة و تجاوزت فـي السـنوات الأخيـرة قـدرات الحكومـات 
    لية الجزائية في جرائم العلامات التجارية ؟إلى أي مدى يمكن أن تتحقق المسؤو  الوطن،

هذه التساؤلات تطـرح موضـوعا مهمـا للغايـة ، للإجابـة عنهـا يتطلـع هـذا البحـث أن نتبـع منهجـا 
         للبحث العلمي لتقديم إجابات محددة وبسيطة . 

  
   �0/. ا�-,+ :

التحليليــة الوصــفية المقارنــة مــنهج الدراســات  -إن شــاء االله -ســنتبع فــي دراســتنا لهــذا الموضــوع 
  من خلال عرض المسائل ، وكذلك النصوص القانونية التي تعالجها إن وجدت ومن ثم تحليل النص :

   المنهج التحليلي : -1
ويتبــين ذلــك مــن خــلال ذكــر النصــوص القانونيــة التــي تعــالج موضــوع الدراســة ومــن ثــم تحليلهــا 

  روحا . والوقوف على المراد منها نصا و
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   المنهج الوصفي : -2

ذلــك بوصــف كـــل حالــة وإعطائهـــا الوصــف القــانوني مـــع تعزيزهــا بالأحكـــام والقــرارات القضـــائية 
وذكـر صـور الجـرائم الواقعـة  ، كوصـف العلامـات التجاريـة ادقيقـ االمشابهة لهـا وإعطـاء كـل حالـة وصـف

فــي هــذه الجــرائم وتقريـــر  ، إلــى جانــب تحديــد المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــةعليهــا
  الجزاءات الجنائية المناسبة لها .  

   المنهج المقارن : -3
يتجلــى مــن خــلال بيــان موقــف المشــرع الجزائــري ومواقــف التشــريعات المقارنــة وكــذلك اجتهــادات 

الدوليـة، وكــذا اسـتظهار موقـف الفقــه  الاتفاقيـاتالقضـاء فـي العديــد مـن الـدول فضــلا عـن تبيـان مواقــف 
بمــا يخــدم النقــاط التــي ســتتم مناقشــتها فــي إطــار هــذا الموضــوع. ومحــور دراســتنا ســيكون بــين التشــريع 
الجزائري والتشريع الفرنسي والمصري ، وهذا بهـدف الوقـوف علـى السياسـة الجنائيـة فـي هـذه الـدول مـن 

  .التشريع الجزائري من ناحية أخرى لتشريعي الذي قد يعتريناحية ، ومحاولة الاستفادة منها لسدّ الفراغ ا
  بالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها وفقا للخطة التالية .

  خطة البحث :
تهــدف خطــة البحــث ابتــداءً إلــى إجــلاء الغمــوض عــن فكــرة قيــام المســؤولية الجزائيــة فــي جــرائم 

  .وتنظيم الجرائم التي تنطوي عليهاالعلامات التجارية ، وتحديد مفهومها ونطاقها مع تحليل وتفسير أسبابها 
كما ترمي إلى تتبع أثر جرائم الاعتـداء علـى العلامـة التجاريـة فـي التشـريع الجزائـري والمقـارن ، 

قائمة جديدة من الجرائم  وما يمكن أن تؤدي إليه من تطوير وتعديل في التشريع الوضعي سواء بإضافة
  باستحداث أشكال جديدة من المسؤولية الجزائية وأنماط التجريم . والعقوبات أو

قاعــدة عامــة يســتقيم بهــا قيــام المســؤولية  لإنشــاءولــذلك فــإنّ هــذه الدراســة مجــرد محاولــة بســيطة 
لمتنـــاثر فــــي الجزائيـــة لمرتكبـــي جــــرائم الاعتـــداء علــــى العلامـــة ، بحيــــث تجمـــع شــــتات هـــذا الموضــــوع ا

  التشريعات العامة والخاصة . 
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" المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية " في بابين ، نتحدث  لموضوع وستتم دراستنا 
فــي البــاب الأول عــن نطــاق المســؤولية الجزائيــة فــي جــرائم التعــدي علــى العلامــات التجاريــة ومــن خلالــه 
سنعرف موضع العلامات التجارية من المسؤولية الجزائيـة والجـرائم الواقعـة عليهـا، ثـم نتعـرض فـي البـاب 

ي لأحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجاريـة ، ومـن خلالـه سـنتطرق لقيـام الثان
المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية والجزاءات الجنائية المقررة لجرائم العلامـات 

بين وفصـلين البـ فهـرس تفصـيلي والمراجع ، ثبت بأهم المصادر هذا الموضوع . وأخيرا خاتمة التجارية ،
 ومباحث ومطالب البحث .
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، حين يقدر عدم  كفاية حماية المصالح الاقتصادية للدولةيسعى المشرع الجنائي دائما إلى 
من  ، ومن ذلك حماية العلامات التجاريةتكفلها فروع القانون الأخرى يالحماية غير الجنائية الت
فهذه الجرائم تمس بمصالح صاحب العلامة وذلك بإلحاق أضرار معتبرة له .  الاعتداءات الواقعة عليها

، كما تمس أيضا بمصالح المستهلك سيلته في المنافسة ودخول الأسواقباعتبار أن العلامة هي و 
 يه رمزا للثقة باعتبار أن العلامة وسيلته للتعرف على المنتجات والخدمات التي تشكل بالنسبة إل

  .)1( والجودة
، والبعض عليها في قانون العقوبات  اوبالمقابل نجد بعض أحكام هذه العلامات منصوص

عليها في قوانين خاصة. وقد ضمن المشرع هذه القوانين أحكاما جزائية وأحكاما  االآخر منصوص
  خاصة للتجريم والمسؤولية في حالة تعريضها للخطر .

التعدي على العلامات التجارية منصوص عليها وعلى عقوباتها في  وعلى ذلك فإن جرائم
قانون خاص ، تخضع للمبادئ والقواعد العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي ، شأنها في ذلك 

، مع مراعاة القواعد الخاصة بها وعلى عقوباتها في قوانين جنائية شأن جميع الجرائم المنصوص عليها
  ها الخاص استثناء من تلك القواعد العامة . التي يتضمنها نص

الجزائية  التجارية من المسؤوليةسنتطرق إلى موضع العلامة  ولمزيد من التفصيل والتوضيح
  الجرائم الواقعة على العلامات التجارية (الفصل الثاني) .  ثم (الفصل الأول)
        

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
(1) V: Andrea Semprini , La marque , une puissance fragile , Vuibert, Paris , 2005,p.18 . 

بن عبد االله بن حمود المعشري ، حقوق الملكية الصناعية ، دراسة فقهية مقارنة في ظل ما أخذ به  سعيدراجع : 
  وما بعدها . 210، ص  2010التشريع العماني ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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  الفصل الأول

  المسؤولية الجزائيةموضع العلامة التجارية من 

  

  

إن ظاهرة الاعتداء على العلامة التجارية في تزايد مستمر نتيجة التقدم التكنولوجي المذهل، 
الذي يَسر إمداد المعتدين بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار 

جميع دول العالم بمقاومة هذه الظاهرة جرائمهم وخداع المستهلكين؛ الأمر الذي أدى إلى اهتمام 
. حيث أصبح )1(الاقتصادية ن يعتدي على مقومات الدولة  تشريعيا واجتماعيا وأمنيا ومعاقبة كل م

شخصا الحقيقي سواء كان شخصا طبيعيا أو من الصعوبة بمكان من الناحية العملية، تحديد المتهم 
م التاجر. ، وهل هو الصانع أم مدير المصنع الفني أ معنويا في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية

الوسيط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوي، وهل الجريمة وقعت عمدا أم وهل هو تاجر الجملة أم 
  نتيجة إهمال .

كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الاعتداء على العلامة التجارية إلى سعي المجتمعات  
؛ وذلك بالضرب على أيدي الاقتصادية عموما ية والتجارية أوعاملات الصناعنحو ضمان سلامة الم

فالمستهلك عادة ليست  ، ية في سبيل تحقيق كسب غير مشروعمن يلجأ إلى انتهاك العلامة التجار 
  لديه القدرة على التمييز بين العلامة الأصلية والعلامة المعتدى عليها .

الأحكام الخاصة ، حيث سنتحدث عن فصلةموعليه سنتناول كل هذه العناصر بصفة 
 النظام القانوني المطبق علىفي المبحث الأول ثم  بالعلامات التجارية محل قيام المسؤولية الجزائية

  العلامات التجارية لقيام المسؤولية الجزائية في المبحث الثاني . 
  
  
  
  

                                                 
 . 25 ص  ، 1996 رف ، الإسكندرية ،منشأة المعا عبد الحكم فودة ، جرائم الغش التجاري والصناعي ، راجع :) (1

V : Falienne  Daizé , Marques et usurpation de signes de la personnalité , Litec, Paris , 
2006 , p.127. Julien  Canlorbe , L’usage de la marque d’autrui , Litec , Paris , 2007 , p.80. 
Laure Marino , Droit de la propriété industrielle , 8 éme éd , Dalloz , Paris , 2013 , p.78 . 
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  المبحث الأول

  محل قيام المسؤولية الجزائية التجارية العلاماتالخاصة بالأحكام 

 

  

العلامة التجارية هي التي تميز المنتجات عن غيرها، وتعد في كثير من الأحيان أهم عناصر 
مقدم الخدمة من ممارسة سلطاته على  المحل التجاري . ولكي يتمكن المنتج أوالتاجر أوالصانع أو

  . )1(ركز قانوني يمكنه من ممارسة ذلك العلامة لا بد من الحصول على م
دورا مؤثرا في الترويج للمنتجات والسلع والخدمات فهي وسيلة من وسائل  تلعب إن العلامة

وهي بذلك  ؛ علان المختلفةذهان الناس من خلال ترديدها في وسائل الإأنها تنطبع في أ إذ ، علانالإ
علان عن هذه العلامة الإ ن تكرارأذ إسم المنتج ، إ حديد هوية السلعة و ت ىلإهدف يعلان نوع من الإ

صبح من الصعب ألهذا  .ئهاشرا غبه فيالعلامة راسخة في ذاكرته وير مستهلك وتبقى لفي اثرا أيترك 
وخدمات مشروع أوبضائع أمنتجات  ىلإالمؤثر الذي تلعبه الدعاية في جذب العملاء  الدورتجاهل 

ن منتجاته أن يؤكد للمستهلك من خلال الدعاية التي تفنن فيها أ ىمعين لحرص مالك المشروع عل
  . فضل من غيرهاوبضائعه هي الأأ

وحتى تتحقق المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على هذه العلامات التجارية ، يجب أولا 
ن التعرف على العلامة التجارية والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، حتى يمكن حمايتها جزائيا م

  . الانتهاكات التي تقع عليها 
تحديد  مرتبطة بالعلامات التجارية ثمسنتطرق في المطلب الأول إلى المفاهيم الأولية ال

  المطلب الثاني . في ةالعلامات التجارية محل قيام المسؤولية الجزائي
    
  

                                                 
. ولمعرفـة  21، ص 2004سائد أحمـد الخـولي، حقـوق الملكيـة الصـناعية، الطبعـة الأولـى ، دار مجـدلاوي، الأردن،  )1(

أهمية العلامة التجارية باعتبارها حق من حقوق الملكية الصناعية في التعليم الجامعي، راجع : فاطمة زكريا محمـد عبـد 
 .   3،ص  2008جامعي، منشأة المعارف، الإسكندرية ، الرزاق، حماية حقوق الملكية الفكرية في التعليم ال

V: Philippe Dunant, Traité des marques de fabrique et de commerce des indications de 
provenance  et  des récompenses industrielle en Suisse , Genève , Eggi man, N°1  , 1898,  
p.1. Mireille Buydens et Séverine Dusollier (eds), L’ intérêt général et l’accés à 
l’information en propriété  intellectuelle , Bruylant Bruxelles , 2008 , p. 209 . 
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  المطلب الأول

  المفاهيم الأولية المرتبطة بالعلامات التجارية

  

التي  ع بدايات القرن التاسع عشر،العصر الحديث قيام الثورة الصناعية ممن أبرز سمات 
 محل الصناعات اليدوية البدائية، جاءت بالتطور الهائل للأساليب الصناعية الحديثة الآلية والتي حلت

وير أساليب التوزيع مما أدى إلى تركيز القدرة الإنتاجية في مشاريع كبيرة فظهرت الحاجة إلى تط
ل العلامة التجارية التي أصبحت فصاحب ذلك ازدياد في استعما المنتجات إلى المستهلك، لإيصال

النتيجة أن هناك فيضا من و  ،خليط من ذلك الكلمات أو تأخذ صورا عدة كالأحرف أوالأعداد أوالرسوم أو 
كالحاجة للأسماء الحاجة إليها للتعريف بالبضائع حتى أضحت ات التجارية تمتلئ بها الأسواق العلام

  .  )1(للتعريف بالأشخاص 
بل كان العقاب  ،اغتصاب العلامة في بداية هذه المرحلة لم يكن معاقبا عليه جزائيا  ويبدو أنّ 

الحرف والتجار عن خروج بعض أصحاب الصناعات و  إلا أنّ  عليه محصورا في التعويض المدني.
غير مشروعة في سبيل المنافسة باستعمال  لاللجوء إلى وسائتقاليد التعامل التجاري الشريف و 
ي يحمي قد دفع بأصحاب الشأن إلى المطالبة بإصدار تشريع جنائ واغتصاب وتقليد علامات غيرهم ،

مما أدى إلى إدخال  ،العلامات علاماتهم من هذه الجرائم ومتابعة كل مسؤول عن اغتصاب هذه 
جزائية على المستوى تتمتع بحماية مدنية و ونية حتى غدت العلامة التجارية تحت مظلة الحماية القان

  . الدولي الوطني و 

يمكن  هامحددة ل واسعة وغير فهناك تعاريف الخاصة بالعلامة التجارية التعاريفلقد تعددت  
( الفرع العلامات التجارية وفقا لاتفاقية تربس إلى تعريف ، لهذا سنتطرق شمولها بالحماية القانونية

  .تعريف التشريع والفقه للعلامات التجارية (الفرع الثاني )  مالأول) ث

                                                 

مشتقة من العلم بمعنى المعرفـة،  ي، وه للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عن غيره يءالش يف كل أثر يه : العلامة لغة )1(
ومـا يعلـم  يستدل بـه علـى الطريـق يالذ الأثر يويقال المعلم من العلامة، أ، ومثل ذلك علم الدولة للدلالة عليها وتمييزها

كما يقال عن العلامة أنها عبـارة عـن خطـين متقـاطعين يسـتعيض بهمـا  ، الطريق فيستهدى به يوما ينصب ف يءبه الش
، ، الطبعـة الثانيـةي المصـر  ي، شـرح القـانون التجـار  العريـف يعلـراجـع : . عن الإمضاء أحيانا من لا يستطيع الإمضاء

 ياب العربـالكتـ دار ، ، مختـار الصـحاحي بكـر الـراز  يمحمد بن أب.  547 ، ص 1959 القاهرة، مطبعة أحمد مخيمر،
 ، مكتبـة لبنـان ناشـرون، ،الطبعـة الثالثـةي، المعجم القانونيحارث سليمان الفاروق.   452ص  ، 1982 بيروت، للنشر،

    .    432ص  ، 1989 القاهرة ، التحرير للطبع والنشر، دار، ، المعجم الوجيز . مجمع اللغة العربية 444، ص 2000بيروت ، 
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  )1(سبتعريف العلامة التجارية وفقا لاتفاقية تر  الفرع الأول :

لها كثيرا من أوجه الحماية إلا  يوفر ،)2(يحظيت العلامات التجارية منذ زمن بعيد بتنظيم قانون
إلى نطاق  ينطاقها وامتد من نطاق إقليم واتسع ،ئا فشي اشيئ طورأن ملامح هذا التنظيم أخذت تت

انتقال السلع من بلد إلى بلد تتطلب  يا لطبيعة الحياة التجارية التب، وذلك على نحو بدا مناسي دول
  . هذه السلع عن غيرها تميز يحماية قانونية للعلامات التجارية الت نتقال وبالضرورة توفيرواستلزم هذا الا ،آخر

، بحماية دولية زائية جكانت أو مدنية يتمتع صاحب العلامة زيادة عن الحماية الوطنية  كما
منذ أواخر  يالاعتراف بالعلامة التجارية وحمايتها على الصعيد الدول يحيث بدأت الجهود الدولية ف

دولية  لتزامات قانونيةاتضمنت  ي، وقد توصلت تلك الجهود إلى بعض الاتفاقيات الدولية الت 19القرن 
  :  )3( ، وكان من أبرز تلك الاتفاقيات على  البلاد المنظمة لها

  

  

  

  

  

                                                 
 Agreement on trade – related aspects of intellectualوهي اختصارا لعبارة :  Trips اتفاقية "تربس" )1(

property rights  بدء  1994ابريل  15المعتمدة في  ، حقوق الملكية الفكرية من التجارةب المتصلة جوانبالاتفاقية ،
لملكية الفكرية وحماية عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق ا: . في هذا الخصوص راجع 1995يناير  1النفاذ في 

. كارلوس م.كوريا، ترجمة  11، ص  2008المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دار الكتب القانونية ، مصر، 
السيد أحمد عبد الخالق، حقوق الملكية الفكرية ، منظمة التجارة العالمية والدول النامية ، اتفاق التربس وخيارات 

  . 18، ص  2002الرياض ، السياسة، دار المريخ للنشر،

شـهدتها  يولكـن الأحـداث التـ ،1987سـنة  يلعضـوية اتفاقيـة الجـات رسـميا فـ الانضـمامطلب بقد بادرت الجزائر فوللعلم 
 :راجـع فــي هــذا .الانضــمامجــراءات إعطلـت  تعــد فتـرة انتقاليــة عصــيبة مـرت بهــا الجزائــر يالتــو تلــك الفتـرة خــلال  الجزائـر

 . 44، ص  2007- 2006 ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، العالمية للتجارة، المنظمة  محفوظ لعشب

س بضوء اتفاقية التر  ي، دراسة ف ، تطور الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعيةي بلال عبد المطلب بدو  )2(
  .   121، ص  2006 القاهرة ، ، النهضة العربية دار ، السابقة عليها " والاتفاقية

 Fundamentals ofرعد الصرن ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي ،  )3(

modern international trade an organizational , integrated , and analytical approach   الطبعة ،
 . 58، ص  2001شباط  سوريا ، ، دار الرضا للنشر،الأولى
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بروتوكول اتفاق مدريد الخاص ، )1( 1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة   
  ، 1994معاهدة قانون العلامات التجارية لسنة  ، 1989للعلامات التجارية لسنة  يبالتسجيل الدول

وهي أهم  1994لسنة  )TRIPSس باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تر 
  . )2( على مجموعة من المبادئ الأساسيةبالعلامات التجارية ، لأنها ركزت اتفاقية خاصة 

  

 

  

                                                 
يونيو  2وواشنطن في  1900 ديسمبر 14المعدلة ببروكسل في و  1883مارس  20باريس المؤرخة في اتفاقية  )1(

يوليو  14واستكهولم  1958أكتوبر  31و لشبونة في  1934يونيو  2ولندن في  1925نوفمبر  6لاهاي في و  1911
سوية المنازعات المتعلقة بالملكية منير زهران، ت في هذا الخصوص راجع : . 1979أكتوبر  2المنقحة في و  1967

الدولية  الاتفاقياتوائل أنور بندق، موسوعة الملكية الفكرية،.  571، ص2001الفكرية، المحاماة ، العدد الأول، 
الفكرية في الاتفاقيات الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون سنة نشر،  حماية الملكيةالعربية ، قوانين الدولو 

غسان رباح، الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية ، مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية،  . 181ص
. محمد شهاب ، اتفاقيات ومعاهدات حقوق الملكية الفكرية  180، ص 2008الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، لبنان، 

،  2011"، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية،  WIPOويبو" الصادرة عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية " ال
. مارتن ج . لوتز، ترجمة هشام مرزوق، الدور المستقبلي للاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية ، تحديات  28ص 

، الجمعية حماية الملكية الفكرية من منظور عربي ودولي، أبحاث ندوة الجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية
أكتوبر/ تشرين أول  23- 21المصرية لحماية الملكية الصناعية والجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية، القاهرة، 

  . 150م ، ص  1997سنة 
  ولمزيد من التفصيل عن اتفاقية باريس راجع :

G. H. C. Bodenhasen , Guide  to the application of the  Paris  convention for the protection 
of industrial property  as  revised at Stockholm in 1967, WIPO , Geneva , 1968 , p.9. See 
also : P. Lads Stephan , Patents , Trade marks  and  related rights national and international 
protection , vol 1, Harvad University Press Cambridge, 1975, p. 59 . Satyawrat  Ponkshe , 
The management of  intellectual property , Abhate  and  Ponkshe publication , New Delhi , 
1991, p. 108.  W. R. Gornish , Intellectual property , second Indian edition , Universal 
books Traders , New Delhi , 1993, p. 71.   

 الإسكندرية، الجامعة الجديدة، ، دار ، النظرية العامة للحرفة التجاريةي، القانون التجار يالمعتصم باالله الغريان )2(
. فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية،  302ص  ،2009

. ولمزيد من التفصيل 17، ص 2000رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية ،القاهرة، 
. أبو العلا علي أبو 75، ص 1978جية، مكتبة عين شمس، القاهرة، راجع : صلاح الدين نامق، سياسات التجارة الخار 

العلا النمر، الحماية الوطنية للملكية الفكرية في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية جات 
التجارة الدولية،  . أبو بكر متولي، الاتجاهات المعاصرة في سياسات 90، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1994

. إبراهيم محمد الغاز، السياسة التجارية 12، ص  1982، معهد التخطيط القومي ، القاهرة، مارس 1319مذكرة رقم 
   .    37، ص  1997ومدى أهميتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
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احتوى  يمنها والذ يالقسم الثان ي، وذلك ف )1( تنظيمها للعلامات التجارية يس فبتر فاتفاقية 
) قد أغفلت التطرق إلى العديد من المسائل المرتبطة  33وحتى المادة  15من المادة  على سبع مواد (

س قد بتر فاتفاقية  ؛التكرار يبالعلامات التجارية ليس ذلك من قبيل السهو، وإنما هو من قبيل تلاف
ت الدولية السابقة عليها، تفاقيامبادئ على الإحالة إلى عدد من الامن ضمن ما قامت عليه من  قامت

بموضوع  أولت اهتماما خاصا الأخيرة قد تفاقيةولما كانت هذه الا،  سباري وكان من بينها اتفاقية
  . سبتر اتفاقية  يفقد سهل هذا المجهود المهمة على واضع ،العلامات التجارية

مجموعة علامة أو  يأ تعتبر “ : يس على ما يلبتر من اتفاقية  15/1 المادة نصت قدو 
تنتجها المنشآت الأخرى  يتنتجها منشأة ما عن تلك الت يالسلع والخدمات الت تسمح بتمييز علامات

تشمل أسماء شخصية  يوتكون هذه العلامات لاسيما الكلمات الت . صالحة لأن تكون علامة تجارية
يل كعلامة مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجي ومجموعات ألوان وأ وأرقاما وأشكالاا وحروف
  .)2(  ”للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها ...تجارية

 يإليها يعد أول خطوة نحو وضع تعريف للعلامة التجارية ف التعريف الوارد بالمادة المشار
  .)3(اتفاقية دولية متعددة الأطراف إطار

تصلح لأن تكون  يمجال تحديد العلامات التجارية الت يالنص على هذا النحو قد استحدث ف
  : للحماية عددا من النقاط من أبرزها موضوعا

  

 

  

                                                 
المنصـوص عليهــا فــي اتفاقيــة تــربس، حيـث تشــمل طائفــة واســعة مــن الإجــراءات  لمزيـد مــن التفصــيل عــن الإجــراءات  )1(

الإدارية والمدنية وحتى الجنائية التي تصل إلى الحبس الوجوبي ، خاصة عند تقليد العلامات التجارية المسجلة . راجع: 
التـربس مـع التطبيـق علـى نقـل  السيد أحمد عبد الخالق ، الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفـاق

 . 55، ص  2008التكنولوجيا للدول النامية، الأمن والقانون ،العدد الأول، السنة السادسة عشرة ، يناير 

  Jan Rosèn , Intellectual property at the crossroads of Trade , Edword Elgar Cheltenham 
UK , Northampton ,MA,USA , 2012 , p.3 .  

الحمايــة القانونيــة للملكيــة الصــناعية  جــلال وفــاء محمــدين،.  123، ص  الســابق، المرجــع  يبــلال عبــد المطلــب بــدو  )2(
ســائل البنــك الصــناعي ، بنــك سلســلة ر  ،)تــربس  (وفقــا لاتفاقيــة الجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 

ــــت  ــــى اصــــن . 90ص ، 1999، ديســــمبر  59لصــــناعي ، العــــدد االكوي ــــة وآثارهــــا عل ــــة الفكري ر جــــلال ، حقــــوق الملكي
  .  134ص  ، 2005اقتصاديات الثقافة والاتصال والإعلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، 

حمايـة العلامـة التجاريـة فــي ضـوء اتفاقيـة الجوانـب المتعلقـة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيــة ،ي محمـد عبـد الـرحمن الشـمر  )3(
  .  51ص  ، 2004نشر  ،الفكرية ( التربس ) ، رسالة الدكتوراه ، جامعة القاهرة 
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 إذ نصت، يصلح لتسجيل العلامة التجارية  يالذ شأن المعيار يس فربتتوسعت اتفاقية  - 
 . السلع والخدمات ذات الصلة تعد علامة تجارية مؤهلة للتسجيل على أن كل علامة تصلح لتمييز

لها القدرة على  للتسجيل طالما كان ة فلا مانع إذن من قابلية أية علام،  الحماية لها توفير يوبالتال
 . )1(خدمة عن غيرهاسلعة أو  أن تميز

الحصر، ولهذا لا مانع من  اد ورد على سبيل المثال لاتفاقية هو تعدالا يالتعداد الوارد فإنّ 
مبدأ المعاملة  عتبارالا يمع الأخذ ف ة ،ة ضمن العلامات التجارية المحميالأخذ بالعلامة المجسم

                 . )2( بالرعاية الوطنية وكذلك مبدأ الدولة الأولى

يد المواد القابلة مجال تحد يس عن غيرها فبيظهر لنا توسع اتفاقية تر  يالذ يالثان المظهر - 
 بالبصرتفاقية للدول الأعضاء من أن تشترط قابلية العلامة للإدراك أجازته الا للحماية هو ما

تقوم على الصوت أوالرائحة فقط دون إمكانية  يبتسجيل العلامات الت يلتسجيلها، فلا تسمح بالتال
، فإن  ينبئ عن ندرة وجود مثل هذا النوع من العلامات التجارية يإليها، وإذا كان الواقع العمل النظر

   .فيها تفاقية قد جعل من هذا الحكم أمرا جوازيا للدول الأعضاءنص الا

تصلح  يمجال تحديد العلامات التجارية الت يتفاقية قد استحدثت فالا أنّ  : يتبين مما سبق
واسعا وموحدا للعلامة  ا، حيث وضعت للمرة الأولى تعريف لأن تكون موضوعا للحماية عددا من النقاط

اتفاقية باريس لحماية  يورد فلخدمات على حد سواء، على خلاف مامجال السلع وا يالتجارية ف
 يعلامة تجارية ف لما يعتبر يموضوع كمعيار الملكية الفكرية واعتمدت خاصية القدرة على التمييز

  . تفاقيةحكم الا

مع اتباع  ، لعلامات التجارية المألوفة بكل أشكالهاا وركما شمل التعريف تعداد بعض ص
العلامة التجارية الواردة بنص  بعناصرالدول الأعضاء حرية الأخذ خطة مرنة تعتمد على منح 

تفاقية للدول . كما أجازت الا مادية غير تتكون من عناصر يعدمه، لاسيما العلامات التتفاقية أو الا
  . بها الشروط الموضوعية للعلامة التجارية الأعضاء إجازة تسجيل أية إشارة أخرى كعلامة تجارية طالما تتوافر

  

  
                                                 

 ، 693عــدد ال ،معـارف ال دار ،رة القــاه ،اقـرأ سلســلة ثقافيـة شـهرية  ،الملكيـة الفكريــة  ،محمــد جـاد االله  ياسـرراجـع :  )1(
جاريــــة فــــي ظــــل القــــانونين الأردنــــي والمصــــري الحمايــــة القانونيــــة للعلامــــة الت ،نــــزار يوســــف الملكــــاوي  . منــــار 29ص 

 .  213ص  ، 2001، نشرجامعة القاهرة  ،رسالة ماجستير ،الدولية المعاصرة  والاتفاقيات
الملكيـة ، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقيـة الجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق  جلال وفاء محمدين )2(

القانون الـدولي للملكيـة الطيب زروتي، .  105ص  الإسكندرية، بدون سنة نشر، الجامعية الجديدة للنشر، دار ،الفكرية 
  . 105ص  ، 2004، الجزائر، الفكرية ، تحاليل ووثائق ، الطبعة الأولى ، مطبعة الكاهنة 
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  تشريع والفقه للعلامات التجارية الفرع الثاني : تعريف ال

  سنورد فيما يأتي تعريف التشريع للعلامات التجارية ، ثم تعريف الفقه لها .

  تعريف التشريع للعلامات التجارية : - أولا 

 02، فتنص المادة )1( 06 -03رقم  إلى الأمر الجزائر يف يخضع تنظيم العلامات التجارية 
ما فيها أسماء ، لاسيما الكلمات بي القابلة للتمثيل الخط الرموز" كل :يمنه على أن العلامات ه

والأشكال المميزة للسلع أوتوضيبها ، والألوان  ، والرسومات أوالصور حرف والأرقامالأشخاص والأ
  " . عن سلع وخدمات غيره يأومعنو  يسلع أوخدمات شخص طبيع تستعمل كلها لتمييز يبمفردها أومركبة الت

 عبارة والدليل على ذلك  د ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصرإن هذا التعدا
وضوح أن المشرع لازال يحتفظ بفحوى الأحكام بتبين  يوالت ،)2(النص يأدرجت ف ي" الت لاسيما"

ح لتمييز المنتجات تصل يبعبارة " وبصفة عامة جميع السمات المادية الت يكانت تنته يالسابقة الت
 .) 3" ( الخدمات لكل مؤسسةأوالأشياء أو 

فالعلامة تساعد المستهلكين على التعرف على ما يفضلونه من منتجات و خدمات، وتحميهم  
 .)4( أيضا من أن يقعوا فريسة للمنتجات الحاملة للعلامات المقلدة أوالمغشوشة

 

  

  

  

                                                 
والمتعلق  2003 سنة يوليو 19 ه الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام  19 يالمؤرخ ف 06- 03الأمر رقم  )1(

  .  23، ص 2003يوليو سنة  23الصادرة في ،  44عدد ال، الجزائر،  ، الجريدة الرسميةالتجارية  بالعلامات
راجع : الجيلالي عجة ، منازعات العلامات الصناعية والتجارية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، كلية الحقوق، بن )2(

. عباس حلمي المنزلاوي، الملكية الصناعية ، ديوان المطبوعات  08، ص2008عكنون الجزائر، العدد الأول، 
ليد العلامات في القانون الجزائري، ازدواجية في التجريم . حمادي زوبير، تق 17، ص  1983الجامعية ، الجزائر، 

                       .  122، ص  2010،  1والعقاب ، مجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد 
المحكمة العليا ، الغرفة التجارية ،  :بالنسبة للعلامة إفري )( ifriقضية   ة لموقف القضاء الجزائري ، انظربالنسب )3(

 . 125، العدد الأول ، ص2000، المجلة القضائية  1999يوليو  13
العالمية، الطبعة الأولى ، حميد محمد علي اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة  )4(

   .183، ص 2011المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،
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شكل خاص، خدماته باستخدام منتجاته أو  لصانع أن يميزاأو  مانع كذلك أن يحاول التاجر لا
طالما كانت العلامة  )1( (Le Signe à trois dimensions)" بالسمة ذات ثلاث أبعاد " يما سم يأ

  ويقصد هنا مثلا شكل القنينة المستعملة للعطور. ،ذات طابع مميز

حماية المتعلق ب 03-09قانون رقم المن  03/04المادة المشرع الجزائري في  نصكما ي
العلامات أوالمميزات و الإشارات أأو الكتابات "الوسم كل البيانات أو :  على أن )2(المستهلك وقمع الغش
، تظهر على كل غلاف أووثيقة أولافتة أووسمة أوملصقة بطة بسلعةالرموز المرتأوالصور أوالتماثيل أو 

، بغض النظر عن سندهاى طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو دالة علأوبطاقة أوختم أومعلقة مرفقة أو 
 .طريقة وضعها"

المشرع  برقابة الجودة وقمع الغش فقد نص المتعلق 39- 90أما المرسوم التنفيذي رقم  
مات والبيانات وعناوين المصنع جميع العلاالوسم  : " على أن )3( منه 02/ 05المادة  الجزائري في

كتابة و وثيقة أو تغليف أمنتوج ما والتي توجد في الرموز التي تتعلق بالتجارة والصور والشواهد أو أو 
  " . يرتبط بهماطرق يرافق منتوجا ما أوخدمة أو  سمة أوخاتم أوو أو 

العبوات والتي تعتبر ضرورية و بيانات الموضوعة على الغلافات أوعليه فالوسم هو تلك ال - 
  اضطرابات في ذهن المستهلك .و كون بطريقة لا توحي بأي إشكال ألإعلام المستهلك وت

رع الجزائري من خلال المادتين السالف ذكرهما أنه أدرج  ضمن تعريف يلاحظ أن المش - 
الوسم العلامة التجارية بالرغم من أنها تخضع لنظام قانوني خاص بها، لكنها تلعب دورا هاما وفعالا 

عية مع الزراإلى تمييز المنتوجات الصناعية أو في إعلام المستهلك عن المنتوج وهي غالبا ما تؤدي 
قد أدرجها المشرع إلى جانب البيانات والكتابات التي يُمكن أن ف، وهكذا تلك المستوردة غيرها خاصة

 . يشمل عليها الوسم
 
 
 

                                                 
(1)V : Albert chavanne , Modèles et marques de fabrique , mélanges H . Desbois , Dalloz ,  
1974 , p. 119. Sabine Lipovetsky , Une marque communautaire 3 D à deux vitesses : L ' 
esthétique au service de la marque de lux ? , Recueil Dalloz , n° 20 , 22 mai 2008 , p. 1367.                             

)2(
، يتعلق بحماية المستهلك  2009 فبراير سنة 25الموافق ل  ه1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09قانون رقم  

 قمع الغش .و 

)3(
يتعلق برقابة الجودة  1990سنة  يناير 30 ل الموافق 1410رجب عام  3مؤرخ في  39- 90مرسوم تنفيذي رقم   

 قمع الغش.و 
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الذي يحدد القواعد المطبقة على  04/02من القانون رقم  05وقد جاء في نص المادة 
وتعريفات السلع على أنه : "يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار  )1( الجزائري الممارسات التجارية

  بأية وسيلة أخرى مناسبة ..." .معلقات أو والخدمات عن طريق وضع علامات أووسم أو 

  ومن خلال هذه المادة نستنتج أن :

للوسم دور فعال في إعلام المستهلك عن المنتوج وذلك بمثابة دعاية تساعده على التفرقة  - 
بين هذه السلع المطروحة في السوق، التي تعددت وتنوعت في وقتنا الحاضر وكذا تشابهها إلى حد 

ن كبير في مكوناتها ومواصفاتها وأشكالها الخارجية بجعل المستهلك في مركز يصعب عليه التمييز بي
   سلعة وأخرى.

يساهم الوسم في إطار إعلام المستهلك في إظهار العلامة التجارية والتعريف بها حيث  - 
 .ؤهاالسلعة المراد اقتنايعمل على إيصال صورة حقيقة للسلعة إلى ذهن المستهلك حتى يتسنى له معرفة 

شارة إأية  : "التجارية بأنهاالعلامة )  2( سيةمن قانون الملكية الفرن 1-711وقد عرفت المادة 
، سواء أكانوا  ينتجها الأشخاص يالخدمات التو السلع أ بالرسم أن تميز التعبيريمكنها عن طريق 
  التالية: جارية على وجه الخصوص من العناصروتتكون العلامة الت ؛ معنويينم أشخاصا طبيعيين أ

                                                 
يحدد القواعد  2004يونيو سنة  23ه الموافق ل  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  02-04قانون رقم  )1(

  المطبقة على الممارسات التجارية .

)2(
قانون العلامات التجارية  ، 1360- 64رقم  ينفس المعنى المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون الفرنس يراجع ف 

 . 1991لسنة  7رقم ون حل محل القان يالذ 1992 -597رقم  يهو جزء من قانون الملكية الفكرية الفرنس يالفرنس

Article L711-1 C. Fr. Propr. Intell créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 

juillet 1992 :  

“ La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de 
représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne 
physique ou morale. 

Peuvent notamment constituer un tel signe : 

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms 
patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; 

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; 

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, 
logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son 
conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou 
nuances de couleurs “. 
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، والأسماء الجغرافية، والأسماء  الكلمات والألقابمجموع ، والكلمات المفردة أو  الأسماء بكل أنواعها -أ
 ، والرموز . والأعداد ، ، والحروف المستعارة

  . ، والجمل الموسيقية العلامات السمعية مثل الأصوات -ب

، والنحت  الأقمشة ي، وحواش ، والأختام ، والشارات ، مثل الرسوم الزخرفية العلامات الشكلية - ج
، والأشكال وعلى وجه الخصوص أشكال  ، والصور المجمعة ، والشعارات مائية، والعلامات ال البارزة

  ." درجتهاومجموع الألوان أو أ،  المنتجات وأشكال عبوتها

 يإلى وظيفتها ف ة التجارية بالنظرعرف العلام يستنتج من هذا التعريف أن المشرع الفرنسي
علامة تجارية،  محدد لما يعتبر سع وغيربتعريف واالأخذ  نحوتفاقية واعتمد نهج الا،  المنتجات تمييز

 .)1(..."  الخدماتو أ السلع بالرسم أن تميز التعبيرعن طريق  شارة يمكنهاإأية  ويتضح ذلك من عبارة"

 82من القانون رقم  63نصت المادة  يقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصر  يفأما 
  : على أن) 2( 2002لسنة 

خدمة عن غيره وتشمل على وجه منتجا سلعة كان أو  يميز كل ما يالتجارية ه" العلامة 
، والرسوم،  ، والإمضاءات والكلمات والحروف ، والأرقام الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا

 ي، ومجموعة الألوان الت والنقوش البارزة التصاويرو والأختام   لدمغاتوا ،لوالرموز، وعناوين المحا
يراد أن تستخدم إما تستخدم أو  خليط من هذه العناصر إذا كانت يتتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أ

،  ، أولمستخرجات الأرض اتبستغلال للغاا، أو ي ستغلال زراعا، أو ي منتجات عمل صناع تمييز يف
،  مانهاضو ، أونوعها ، أومرتبتها أ ، أوالبضائع المنتجات أوأية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر

جميع الأحوال يتعين أن تكون  ي، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وف أوطريقة تحضيرها
  . العلامة التجارية مما يدرك بالبصر"

  

  

                                                 
(1)V: Maxime Vigna , La rançon du succès ou la surprenante dégénérescence de la  marque 

 Fooding , Recueil Dalloz , Dalloz , n° 13 , 27 Mars 2008 , p. 899 .  
ي مكرر ف 22لحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد  2002لسنة  82صدر القانون رقم  )2(

لمزيد من التفصيل راجع : زكي زكي حسين زيدان، حقوق الملكية الفكرية ووسائل حمايتها في الفقه .  02/06/2002
 .7، ص  2009 ،الإسلامي والقوانين الوضعية ، دار الكتاب القانوني ، بدون بلد نشر
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   : اإليه المادة المشار ييلاحظ من التعريف الوارد ف

  . سباتفاقية تر  يالتعريف الوارد فمع تماثله  - 

 . )1( المنتجات تمييز يإلى وظيفتها ف التجارية بالنظرة كما أنه عرف العلام - 

    ، ويتضح ذلك  علامة تجارية محدد لما يعتبر سع وغيرالأخذ بتعريف وا نحوتفاقية اعتمد نهج الا - 
  . )2( " خدمةمنتجا سلعة كان أو  كل ما يميز من عبارة "

رها على تمييز السلع التجارية مفهوم العلامة التجارية، فلم يقص يف يكما توسع المشرع المصر 
ات باستغلال للغاأو  يمشروع زراع تمييز ييستخدم ف كل رمز ، بل اعتبرالمنتجات الصناعيةأو 
لمستخرجات الأرض هو من قبيل العلامة التجارية وهذا الحكم يتوافق مع مضمون المادة الأولى أو 

" تؤخذ عبارة  : نصت على أن يلت(ثالثا) من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ا
  . )3("  الملكية الصناعية بأوسع معانيها

  

                                                 
 ،ستثمارات الثقافيةالفاروق للا دار، الطبعة الأولى ،دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية  ،محمد ممتازراجع : )1(

، القاهرة،  دار النهضة العربية اري وفقا لقانون التجارة الجديد ،، القانون التجنادية معوض . 54ص  ،2006 القاهرة،
، 1971، النهضة العربية دار القاهرة، ،يعباس، الملكية الصناعية والمحل التجار  ي. محمد حسن306، ص  2000

منشأة ، )1983لسنة  97المنشأة التجارية وفقا لقانون  –( القطاع العام ، يالقانون التجار  يبارودال يعل . 255ص
الجامعة  دار،  ةللتجار  ي، التنظيم القانون يدويدار، القانون التجار  يهان. 103ص  ،1986 الإسكندرية، ، المعارف
ظل التشريع  يالعلامات التجارية والصناعية ف، حماية  نبيل أحمد صبيح . 274 ص ، 2004 ، الإسكندرية، الجديدة
الموسوعة  ،ةالسيد عبد الوهاب عرف . 25ص ، 1999 القاهرة، النهضة العربية، دار، الجات ظل اتفاقية يوف يالمصر 

، للموسوعات القانونية يالمكتب الفن، ولائحته التنفيذية) 82/2002( ق حماية حقوق الملكية الفكرية يالعلمية ف
ة راس(دملكية الفكرية المفاهيم الأساسية، حقوق اليمحمد حسام محمود لطف .103ص ،الإسكندرية، بدون سنة نشر

،  شريف الطباخ .15ص  ، 2002 القاهرة، للطباعة والنشر، يالذهب لنسر،ا)2002لسنة  82لأحكام القانون رقم 
 للإصدارات القانونية، يالمركز القوم، ضاء والفقهضوء الق يجرائم الغش والتدليس والجرائم التموينية ف يالدفوع ف
، الحماية القانونية للملكية الصناعية، حماية العلامات التجارية يالمهير  خالد محمد كدفور .364ص ، 2005 القاهرة،

كلية الحقوق ،  ، رسالة دكتواره ،تفاقيات الدولية وأحكام القضاءضوء الا يدولة الإمارات العربية المتحدة ف يف
، رقم  10، مجموعة المكتب الفني ، س  1959/  12/  10راجع: طعن  . 23ص الإسكندرية ، بدون سنة نشر، 

 . 763ص  ق ، 25، سنة  121

  .  53ص ،  المرجع السابق، ي محمد عبد الرحمن الشمر  )2(
الكتب  دار،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ستعمال العلامة التجاريةاالصغير، الترخيص ب يحسام الدين عبد الغن )3(

  .  17، ص  1993، القاهرة ،  القومية
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صراحة تسجيل  أنه حظر  2002لسنة  82رقم  الجديد المصري القانون يف التغييرمن أوجه 
تتكون من الصوت  يالممكن تسجيل العلامات الت ن غيرأصبح م يالمنظورة وبالتال ات غيرالعلام

تتخذ شكلا خاصا ومميزا إلى ما تشمله العلامة  يكما أضاف المشرع مجموعة الألوان الت ؛)1(الرائحةأو 
  . تفاقية تربسمن ا 15/01التجارية، وذلك استجابة لحكم المادة 

كتفاء من الأفضل الا التأكيد على حماية علامة الخدمة، وكان ررإلا أن الملاحظ أن النص ك
منتجا سلعة  كل ما يميز يمن أن العلامة التجارية ه ن ذاتهمن القانو  63المادة  صدر يبما ورد ف

، وأبقى مسألة كما أنه لم يتطرق لمسألة تسجيل العلامات المجسمة (ثلاثية الأبعاد) . خدمةكان أو 
  .  للقضاء اصحة تسجيل تلك العلامة خاضع تقدير

عنصر من العناصر فإن العلامات التجارية  )2(من قانون التجارة المصري  34إعمالا للمادة 
   المعنوية التي يجوز أن يتضمنها المتجر.

أنه : "على  )3(المصري من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 11جاء في نص المادة 
المنتج أوالمستورد أن يضع على المنتج كل أوبعض البيانات التالية وذلك حسب طبيعة كل منتج 

اقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية : ...إسم المنتج وطريقة الإعلان عنه أوعرضه أوالتع
  التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت ..." . واسمهأوالمستورد 

 جرائمالكشف عن  يتوزيع المنتجات المشهورة وف يتلعب العلامات التجارية دورا جوهريا ف
" LACOSTE"  شركة الأزياء الفرنسية تضعه يالذ التمساح الأخضرفمثلا علامة ،  الغش والتقليد

  . )4(على منتجاتها 

 

  

  

  

                                                 
   . 424، ص  2003، دار النهضة العربية ، القاهرة،  الطبعة الرابعة ، الملكية الصناعية،يسميحة القليوبراجع:  )1(
  . 2003/  58المعدل بالقانون رقم  1999لسنة  17قانون التجارة المصري الجديد رقم   ) 2(
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر  2006لسنة  886وزارة التجارة والصناعة رقم  قرار )3(

   . 2006لسنة  67بالقانون رقم 
    . 251، ص  1994 ، الإسكندرية ، المطبوعات الجامعية دار، ي دويدار، مقدمات القانون التجار  يهان )4(
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رمزا للدلالة على تحديد كل ما يخصه من الأشياء يتخذ شارة أو  يقد يكون هذا الشخص الذ
  . )2(لامة من منتج إلى آخروتختلف الع ، )1(خاصاعاما أو معنويا أو  شخصا طبيعيا

بصدد تعريف العلامة  ياتبعت نفس النهج تقريبا وه تشريعاتما يمكن استخلاصه أن هذه ال
ة علام ةي، بحيث يجوز تسجيل أ محدد للعلامات التجارية واسعا وغير ا، حيث أوردت تعريف التجارية

لم يعد  يوبالتال . يتطلبها القانون يط التو الخدمات متى توافرت بها الشر السلع أو  لها القدرة على تمييز
السابق ومنها على سبيل المثال  يأخذت به بعض القوانين ف ذيالضيق للعلامة الل للمفهوم هناك مح

  . م1952لسنة  33رقم  يالقانون الأردن

  تعريف الفقه للعلامة التجارية : - ثانيا 

تعرف العلامة التجارية بأنها : " كل رمز قابل للتمثيل الخطي يتميز عن غيره بصفات خاصة 
لفة للنظام العام والآداب العامة أيا كان تمثيل الرمز سواء كان ممثلا في به وجديدة ومبتكرة وغير مخا

أوتوضيب للسلع أوالألوان المفردة أوالمركبة ص أوأحرف أوأرقام أورسومات أوصور كلمات أوأسماء أشخا
تم تسجيل هذه العلامة فإنها تستفيد من أوالأصوات المميزة أوالرائحة التي تتميز بها السلعة ومتى 

   . )3( ماية المقررة لها ، ويستفيد صاحبها من احتكار استغلالها بأي وجه من أوجه الاستغلال"الح

  

  

  

  

                                                 
 ، القاهرة ،الرياض للطبع والنشر دار،  العلامات التجارية يف يأحمد، جريمة الغش التجار  منصورمحمد راجع :  )1(

  . 51 ، ص 1955أول يوليو 
فرحة زراوي، علامات المصنع في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،   )2(

،  للطباعة يالإتحاد العرب دار ،التشريعات الصناعية يالوجيز ف ،يالقليوبسميحة  . 952، ص 1991، 4العدد 
 . 220، ص القاهرة، بدون سنة نشر

 V : Alain  Beltran , Sophie  Chauveau et Gabriel Galvez-Behar , Des brevet et des 
marques une histoire de la propriété industrielle , Fayard, Paris , 2001,p.180 . 

)3(
، الجزائــر، بــدون ســنة ، دار الخلدونيــة قــا للقــوانين الجزائريــة ، مــدخل إلــى حقــوق الملكيــة الفكريــة طب عجــة الجيلالــي  
 . 35، ص نشر

 V : Doris Estelle Long and Anthony D’Amato, International Intellectual property, St.Paul, 
Minn, 2000, P.86. Ginsburg and Others, Trademark and Unfair Competition Law Cases 
and Materials, Second Edition, 2000, Michie Law publishers, p.56.                                                                    
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بناء على هذا التعريف نجد أنه ينسجم إلى حدّ كبير مع التعريف التشريعي للعلامة ، بل 
ثغرة  ويوسع من نطاقه إلى التمثيل عن طريق الرائحة أوالتمثيل عن طريق الصوت ، وهو بذلك يسدّ 

  . )1(عمول به في تشريعات الدول الأخرىهو م في التعريف التشريعي حتى يتلاءم مع ما

كل إشارة أودلالة يضعها التاجر  يالصناعية هو هناك اتجاه يرى أن العلامة التجارية أ
لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع  ،يقوم ببيعها أوصنعها يأوالصانع على المنتجات الت

 ،المستهلكين المنتجات لجذب العملاء وجمهور المماثلة وتهدف العلامة التجارية أوالصناعية إلى تمييز
 الإنتاج أومصدر ، فالعلامة تشير إلى بلد على ما يفضلونه من بضائع وسلع وكذلك سهولة التعرف

ومرتبتها أوضمانها أوطريقة تحضيرها أوللدلالة على تأدية صناعة السلع أومصدر بيعها أوأنواعها أ
  .  )2(من إبراز خصائص منتجاته تمكن المنتج أوالتاجر ي، وعلاوة على ذلك فه خدمة من الخدمات

يمكن القول أن العلامات التجارية هي وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة حيث أخيرا 
ة الفكرية ، فهي الوسائل الصوتية أوالمرئية التي تهدف إلى تختلف وتتميز عن العناصر الأخرى للملكي

وتميزها عما يشتبه بها، أويقصد بها الدلالة أوالخدمات أوالمؤسسات التجارية  تعريف الزبائن بالمنتجات
   على مصدر المنتجات أوالبضائع أونوعها أومرتبتها أوطريقة تحضيرها .  

 

                                                 
تفاقيات وفقا للا ينون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجد عبد العزيز، نحو قامحمو  جمالراجع :  )1(
ولاء الدين  . 9، ص 2008 القاهرة، ،، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيةانين العلامات التجارية الخليجيةدولية وقو ال

قومية، المركز القومي للبحوث المجلة الجنائية ال تجارية في القانون الدولي الخاص،الحماية القانونية للعلامات ال محمد،
  .  141ص  ، المجلد الخمسون،2007العدد الأول، مارس الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

 Paul Mathély , Le nouveau droit Français des marques , éditions J. N . A , Maisonneuve  , 

1994 , p. 9 .  
زكي زكي  . 451، ص 2005 دار النهضة، القاهرة، ،، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسةيسميحة القليوب )2(

. حسني  122، ص 1987الشعراوي، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
عادل علي المقدادي، . 253، ص  1986المصري ، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار وهدان للنشر، القاهرة، 

. نعيم مغبغب، الماركات التجارية والصناعية، 194، ص  2007الأردن، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، 
اتحاد غرف التجارة .  12، ص  2005دراسة في القانون المقارن ،الطبعة الأولى، بدون دار النشر، بدون بلد النشر، 

ارات العربية المتحدة ، سلسلة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الحماية القانونية للملكية الفكرية بدولة الإم
. نعيمة علواش، العلامات في مجال المنافسة،  61، ص 1996الإمارات العربية المتحدة ،  مطبوعات اتحاد الغرف،

   . 14، ص  2013دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 
Gordon V. Smith , Russell  L.Parr, Intellectual  Property : Valution , Exploitation, and 
Infringement damages , John Wiley and Sons , Inc , United States of America , 2005, p.36 .                  
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  المطلب الثاني

  محل قيام المسؤولية الجزائية التجارية تحديد العلامات

  

افسة بين المشروعات التي تنتج أوتتاجر في منتجات تلعب العلامة التجارية دورا هاما في المن
همزة الوصل بين المنتج أوالموزع أومقدم  العلامة، حيث تعتبر  (1) تقدم خدمات مماثلة أومشابهةأو 

   بي الخدمات التي يقدمها المشروع .الخدمة وبين جمهور المستهلكين للسلع والمنتجات وطال

في اختيار العلامة التي يرى أنها أكثر ملاءمة وفعالية في اجتذاب  ايعتبر كل تاجر حر 
 يطلب سلعة تحمل علامة معينة إنما يربط وهذا يعني أن المستهلك حين .)2(الزبائن إلى محله التجاري

العلامة التجارية وبين خصائص السلعة ، لما يرسخ لدى المستهلك من خلال تجاربه لهذه السلعة  بين
  وتأثير الدعاية عن العلامة التجارية للسلعة .

على هذه العلامة التجارية وجب حمايتها باعتبارها حقا من حقوق  في حالة حصول اعتداء
ية الصناعية ، ومعاقبة المسؤول عن هذه الجرائم . وقد تكون هذه الحماية مدنية وذلك عن طريق الملك

مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة بتوفر شروطها الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ 
  ، أويتم حمايتها جزائيا من جرائم التقليد والتزوير .      )3(والضرر

صورها  ( الفرع الأول ) ثم عن ل سنتحدث عن وظائف العلامات التجاريةولمزيد من التفصي
  الفرع الثاني ) .(

  

  

                                                 
(1)V: Jérome Passa , Traité de droit de la  propriété industrielle , Marques et autres signes 
distinctifs , Dessins et modèles , 2 éme éd , LGDJ , Paris, N°43 , 2009, p.56 . Gordon V. 
Smith , Russell  L.Parr, Intellectual  Property : Licensing and joint venture  profit  
strategies ,second edition , John Wiley and Sons , Inc , United States of America , 1998, 
p.56 .                  

مة، الطبعة الأولى، المركز ، المبادئ والقواعد العامحمد الجيلاني البدوي الأزهري، قانون النشاط الاقتصادي :عراج )2(
 . 304، ص  1997 ،لليبيةالجماهيرية العربية ا الدراسات العلمية ،القومي للبحوث و 

الثانية ، دار الحامد للنشر، الأردن، عز الدين مرزا ناصر العباسي ، الإسم التجاري ، دراسة مقارنة ، الطبعة )3(
. فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، " وفق المنهاج الجديد لجامعة البلقاء التطبيقية" ،  170، ص 2007

 . 96، ص  1999الطبعة الأولى ، دار المستقبل للنشر، الأردن، 
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  الفرع الأول : وظائف العلامات التجارية 

 إطار يتقوم بها ف يخلال الوظائف الت تقوم به العلامة التجارية من يالذ تبدو أهمية الدور
  : )1( العلامة حيث تعتبر ، المشابهةنافسة بين المشروعات المماثلة أو الم

   : الخدماتأو   L'origine de produit  السلعة ردمص يميز ارمز  - أولا 

 يبرز ييصنعها لك يجرت العادة قديما على أن يضع الصانع علامة معينة على السلعة الت
، فقد  وزاد عدد المشروعات العملاقة إلى الحجم الكبير، وبعد أن وصل الإنتاج ي شخصيته للمشتر 

 يالذ يشخصية الصانع فأصبحت رمزا للدلالة على المشروع الجماع برازإتطورت وظيفة العلامة من 
 .)2( الآليةم الصناعة اليدوية أ كان يعتمد علىأ، سواء  أنتج السلعة

 إلى أنها أداة لتمييز )3( تناولت تعريف العلامة التجارية ينصوص التشريعات الت وقد أشارت
المادة  في هذه الوظيفة يع الجزائر شر مال ، حيث تناول والبضائع والخدمات عما يشابههاالمنتجات 

من قانون  1- 711وكذلك المادة ،  ةيالمتعلق بالعلامات التجار  06 - 03رقم  الثانية من الأمر
لرسم با التعبيرشارة يمكنها عن طريق إأية  يأشارت إلى أن العلامة التجارية ه والتي يالملكية الفرنس

 وكذلك ، معنويينم ن أيشخاصا طبيعيأينتجها الأشخاص سواء أكانوا  يالخدمات التالسلع أو  أن تميز
  .هذه الوظيفة ية الملكية الفكرية من قانون حما 63المادة  يف يتناول المشرع المصر 

  

  

                                                 
 ، ، دراسة مقارنة ية  العلامة التجارية المشهورةحما فيتجاهات الحديثة الا،  عبد الرحمن السيد قرمانراجع :  )1(

خالد محمد سعد الرشيد ، الحماية الجنائية للعلامات .  4، ص  2008 القاهرة، ،النهضة العربية دار ، الطبعة الثانية
التجارية في النظام السعودي، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية ، تخصص التشريع الجنائي 

.  41م ، ص  2003-ه  1424الإسلامي ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
فاروق لقمان، الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة  وحي

  .  15، ص  2008القاهرة ، العدد الثمانون ، 
. ناصر  41، ص 2009 عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  دوليا صلاح زين الدين ، العلامات التجارية وطنيا و)2(

  . 22، ص  2008 القاهرة ، ، دار النهضة العربية ، الحماية الجزائية للعلامات التجارية ، لحليم السلاماتا عبد
تطبيقا  63، ويعتبر حكم المادة  المنتجات الزراعية والطبية على السواء تمييز العلامة في أن يشمل استعمال يجوز )3(

  : قولهاب 3مادتها الأولى فقرة  يف 1883مارس  20 يلما أقرته اتفاقية باريس الدولية المنعقدة ف
تشمل  تطبيقها على الصناعات والتجارة بالمعنى الدقيق بل " تؤخذ عبارة الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا يقتصر

 سميحة نظر:ا .الطبيعية .... "اجية وجميع المنتجات المصنوعة أو ستخر راعية والاز ون المتعلقة بالصناعات الؤ الش
  .  477، ص ، المرجع السابق ، الملكية الصناعيةيالقليوب
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   : تغطيها العلامة يالخدمات التالمنتجات أو  يوسيلة لضمان صفات معينة ف - ثانيا

لدى  يمؤسسة تقدم خدمة ما، يعن يوضع علامة تجارية معينة على سلعة ما أوعلى أ إن
 تميز يالمستهلك إلى العلامة الت ينظر ، ومن ثم غالبا ما ضمان جودة السلعة أوالخدمة الجمهور

،  العلامة عن الفحص والبحث عن مدى الجودة ينغحيث ت ، ها من عدمهءشرا ن يقررأالسلعة قبل 
كما جرت العادة وثبت  ،يريدها الجمهور يالصفات الت الجودة أوتوافر يوسمعة العلامة تعنلأن شهرة 

 .)1(تحمل علامة تجارية تكون رديئة الصنع لا يلدى المستهلك أن السلعة الت

  وسيلة لإعلان عن المنتجات والبضائع :  -ثالثا 

والخدمات فهي وسيلة من  تلعب العلامة التجارية دورا مؤثرا في الترويج للمنتجات والسلع
 )2(علان المختلفةذهان الناس من خلال ترديدها في وسائل الإأنها تنطبع في أ، حيث  علانوسائل الإ

علان عن الإ ن تكرارأذ إسم المنتج ، إ حديد هوية السلعة و ت ىلإهدف يعلان وهي بذلك نوع من الإ
، بحيث يطلب  ئهاشرا غبه فيفي ذاكرته وير العلامة راسخة لمستهلك وتبقى في اثرا أهذه العلامة يترك 

مميزات وصفات السلعة  بين تلك العلامة من جهة وبين طالمستهلك سلعة معينة يكون في الغالب قد رب
لتجربة سابقة لتلك و أ، وذلك تبعا لدعاية نشطة لتلك العلامة  التي تحمل هذه العلامة من جهة أخرى

  . )3(ثنين معاالإو أالسلعة 

علامة يتقرر مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية استخدام هذه العلامة في الإعلانات واختيار ال
والتلفزيون والراديو، والتي تزيد من شهرة العلامة ، فيقوم ة كالصحافة والملصقات المصورة والصوتي

التاجر عادة باستشارة وكالات الإعلان المتخصصة ، حيث يراعي المختصون في اختيارهم لشكل 
مة عدة اعتبارات تهدف إلى لفت أنظار المستهلك بأن تكون ذات نغم موسيقي شائع أوكلمات العلا

  قصيرة وبسيطة تقربه إلى نفوس المستهلكين وعقولهم .      

  

  

                                                 
 . 5، ص  المرجع السابق ، عبد الرحمن السيد قرمان )1(

 V : Frédéric Pollaud-Dulian , Droit de la propriété industrielle , 2 éme éd , Economica , 

corpus droit privé , Paris, N° 71, 2011, p.40 
 .   44، ص  2008محمد السيد البدوي الدسوقي ، الترويج والإعلان ، مركز الإسكندرية للكتاب ، الإسكندرية،  راجع :  )2(
 ، مكتبـــة الجـــلاء  الجديـــدة ،مـــن الوجهـــة القانونيـــة  الخـــدماتمـــد أحمـــد ، الإعـــلان عـــن المنتجـــات و عبـــد الفضـــيل مح )3(

المزيـد  لمعرفـة لعلامـة تجاريـة مقلـدة ، فمـا هـو الحـل؟ ،عـلان تجـاري اسـتعمال إ. في حالة  3، ص  1991المنصورة ، 
فـي نطـاق  Les publicités illégalesالإعلانـات غيـر المشـروعة  حامـد قشـقوش ،هـدى فـي هـذا الخصـوص راجـع : 

  .  20، ص  1998 القانون الجنائي ، دار النهضة العربية، القاهرة ،
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 ىلإالمؤثر الذي تلعبه الدعاية في جذب العملاء  الدورصبح من الصعب تجاهل ألهذا 
ن يؤكد للمستهلك من خلال أ ىمالك المشروع علوخدمات مشروع معين لحرص أوبضائع أمنتجات 

الأهمية بمكان  من لذا فإنه ، )1(فضل من غيرهاوبضائعه هي الأأن منتجاته أالدعاية التي تفنن فيها 
   . خضوع هذه الإعلانات لنوع من الرقابة الموضوعية من قبل الجهات الرسمية المختصة

  وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة :  -رابعا 

موما ، والقطاع التجاري تعتبر العلامة التجارية عنصرا أساسيا في القطاع الاقتصادي ع
تلعب دورا مميزا في تسويق المنتجات والبضائع والخدمات . وذلك بما لها من تأثير واسع  خصوصا إذ

  ده .على المستهلك الذي يرغب في سلعة أوخدمة ما تحمل علامة تجارية معينة هي المفضلة حسب اعتقا

ناعية والتجارية الأخرى كما تحتل العلامة التجارية مكانة هامة ومميزة بين حقوق الملكية الص
حد عناصرها ، خاصة إذا كانت العلامة تشكل أقيمة إضافية لقيمة المحل التجاري لها  فقد أصبحت

 ة والمشروعة لأنهاة التجارية النزيه. فهي تعتبر وسيلة هامة من وسائل المنافسالمعنوية المكونة لها 
  تهدف إلى اجتذاب المستهلكين والعملاء .

أوتوزيع السلعة  بإنتاجفالعلامة التجارية تخدم الصانع والتاجر ومقدم الخدمة ، الذي يقوم 
أوالبضاعة أوتقديم الخدمة التي تحملها العلامة ، فهي تمكن من إبراز الخصائص التي تتمتع بها 

لامة التجارية وهناك عدة عوامل تعمل على تحديد الأهمية الاقتصادية للع. )2( المنتجات والخدمات
  ، ومدى استعمالها وصعوبة تقليدها .كمدى تميز العلامة

جذب م الخدمة على الاحتفاظ بزبائنه و فتميز العلامة التجارية يساعد الصانع أوالتاجر أومقد
 الإنتاج، وهذا يعمل على تشجيع المنافسة الشريفة بين التجار مما ينعكس على نوعية  زبائن آخرين

وانخفاض الأسعار، ويشجع التاجر أوالصانع أومقدم الخدمة على الاستمرار في إنتاج البضاعة 
  المستهلك من خلال إقباله على التعامل معها بنفس الجودة أوأكثر. رضاأوالخدمة التي وصلت إلى 

  

  

  

                                                 
متعلقة بالتجارة وإشكالية انتهاكها بالجزائر، رسالة ماجستير، كلية راجع : عمار طهرات ، قضايا الملكية الفكرية ال )1(

من أحمد السعيد الزقرد ، الحماية القانونية  . 74، ص  2007/  2006الحقوق والعلوم التجارية، جامعة مستغانم ، نشر
  . 148، ص  1416رجب  ، 19الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة 

ميلود سلامي ، النظام القانوني للعلامات التجارية في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولة ، أطروحة دكتوراه في  )2(
  . 20، ص  2012/ 2011العلوم القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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  فرع الثاني : صور العلامات ال

إلى  يمكن تقسيمها حين ي، ف)1( إلى علامات تجارية وأخرى صناعية العلامات ميمكن تقسي
تقسيمها إلى علامات فردية وعلامات   وهناك من يرى إمكانية ،)2( علامات مانعة وأخرى احتياطية

 . وإلى جانب علامة المنتجات وعلامة الخدمة : انأن العلامات نوع )4(وهناك من يرى . )3( جماعية
العلامة المشهورة ، سنتطرق إليها على النحو  هناك صورة أخرى للعلامة وهي العلامات العادية هذه

    التالي : 

  أنواع العلامات العادية  - أولا 

  هنا سنتحدث عن أنواع العلامات العادية على النحو الآتي :

 ا%()'� ا%$#"! � : -  1

 تصنع منتجات وتختار علامة لها ،لتي تنتمي العلامة الصناعية إلى المشاريع الصناعية ا
العلامة إذ يصنع المنتج من مواد أولية لها علامة أيضا ، فيكون ملزما باختيار  وتظهر مشكلة في هذه

 وتصبح العلامة مركبة ويطلق على . حافظة على علامة المواد الأوليةعلامة خاصة به مع الم
يقوم بصنعها  ييضعها الصانع لتمييز المنتجات الت العلامة التي يوه. العلامة الأولى العلامة المرافقة

  . )5( عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى

  

  

  

  

                                                 
ناصر عبد الحافظ محمد ، الجرائم الذهنية في قانون حماية الملكية الفكرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  راجع : )1(

  . 30، ص  2012
  .  729، ص  1966، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ي ، القانون التجار  مصطفى كمال طه )2(
  .  277، ص  المرجع السابق، ي ، الملكية الصناعية والمحل التجار  عباس سنيمحمد ح )3(
  .  17، ص  الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، المرجع السابق يحسام الدين عبد الغن )4(
 وهران، ،، نشر وتوزيع ابن خلدون -الحقوق الفكرية  –ي الجزائر  يالقانون التجار  يصالح، الكامل ف يراو ز فرحة  )5(

  .  201ص  ، 2003
V : Albert Chavanne , Jean – jacques Burst , Droit de la propriété industrielle , 5e édition , 

Dalloz Delta , 1998 , p 481 .                                                                                             
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 يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من يتمييز المنتجات الت يفالعلامة التجارية   يستخدم التجار
  . )1( الإنتاج عن مصدر صرف النظرب من المنتج مباشرةتاجر الجملة أو 

كما تهدف إلى تأمين توزيع المنتج لا بيان جهة تصنيفه ، بحيث تعطي فرصة للمستهلك في 
يرا أومحلا اختيار المنتج الذي يفضله بالنظر لعلامته التجارية ومعرفة مصدر موزعه إذا كان محلا كب

  . من قانون حماية الملكية الفكرية 62المادة  يف يالمصر عليها المشرع  صنقد و صغيرا ، 

السلع سواء كانت نتيجة عمل للبضائع أو  عواسالمفهوم الب من الأفضل الأخذيبدو هنا  
  .ي المشرع الجزائر  تبناه هذا ما، و  )2(من مستخرجات الأرضأو  يتجار أو  يصناع

  : !)'� ا01%/ � -  3

 هاأن ي، أ العلامة الدالة على ملكية أموال منقولة معينة لشخص معين يكية تعنلعلامة الم
  . )3( من قبل أشخاص يتاجرون بالبضائع هااستعمال ويتم ، تدل على المالك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ية للعلامات التجارية إقليميا ودوليا ، دراسة مقارنة ، دار راجع : محمد مصطفى عبد الصادق ، الحماية القانون )1(
. وهيبة لعوارم بن أحمد ، جريمة تقليد العلامة التجارية في ظل التشريع  17، ص  2011 الفكر والقانون ، المنصورة،

  . 65، ص  2015الجزائري ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر، 
 جامعة القاهرة، ) ، رسالة ماجستير،يوالأردن ي( المصر ن القانوني يالعلامة التجارية ف يالحق ف،  حيان قضاة تامر )2(

  . 19، ص  2004نشر 
(3  ) J. H. Merchant , Trade  Marks  past  and  present , Journal of the patent  office society, 
vol . 36 , 1954 , p . 341 .    
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تستخدم علامة الخدمة من التجار الذين يقدمون خدمات للجمهور، والهدف هو إبراز الخدمة 
بشكل محسوس ، مثل بطاقة على حقائب المسافرين أوعلى غرف المقيمين في الفنادق، وتقترب هذه 

، ةيستخدمها مقدم خدمة معين يالإشارة الت. فهي التجاري ويحصل بينهما لبس أحيانا الاسمالعلامة من 
  . )1(يقدمها الآخرون يعن الخدمات الت لهذه الأخيرة زيلتمي

كما  ، على المنتجات تظهر ولا  يستخدمها المشروع يعلى الأشياء الت علامة الخدمة توضع
مثال ذلك العلامة المميزة لشركة خطوط الجوية الجزائرية  ؛ توضع رمزا مميزا على ملابس العاملين

باللون الأحمر، فهذه العلامة توضع على الطائرات وسيارات نقل  Air Algerie يوالمتمثلة ف
 استعمال هذه العلامة لدى منشآت السياحة عادةً  وينتشر . )2(المسافرين وأدوات الطعام وأزياء العاملين

  . )3(والفنادق وشركات السينما، منشآت الدعاية والإعلان و 

المادة  يمن أنواع العلامات التجارية بقوله ف انوع العلامات هذه )4(يالمشرع الجزائر كما اعتبر 
  .خدمات ..." سلع أو  " ... تستعمل كلها لتمييز : 06 - 03م قر  الأمر من 2/1

من قانون حماية  63المادة  نص يف فقد ذكر هذا النوع من العلامات يالمشرع المصر  أما
  . 2002لسنة  82الملكية الفكرية رقم 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 72، ص، العلامات التجارية وطنيا ودوليا ، المرجع السابق صلاح زين الدين  )1(

V : Eugène Pouillet , Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous 
genres , 6 éme  éd , LGDJ , Paris , N ° 1 , 1912 , p. 2 . 

واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من  يظل القانون الجزائر  يف ولد قادة مختار، حماية العلامة التجاريةراجع :  )2(
  .  25ص  ، 2008نشر ، القاهرةجامعة  ،، رسالة ماجستير دراسة مقارنة ،س" ب" تر  ةالحقوق الملكية الفكري

  .  281، ص  ، المرجع السابقي ، الملكية الصناعية والمحل التجار  عباس يمحمد حسن )3(
  . 19، ص  الصناعية و التجارية ، المرجع السابق منازعات العلامات ، عجة ليالجيلا )4(
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بضائع ليست  صديق مصدرلت يعتبار ا يستعملها شخص يالعلامة الت العلامات الجماعية هي
صنعها أوغير ذلك  يالدقة المتبعة فنتاجها أو إطريقة مصنوعة منها أوجودتها أو المواد المن صنعه أو 

  . )1( من مميزات وخصائص لتلك البضائع

رقم من الأمر  2/2في المادة  )2(الجماعية المشرع الجزائري عنوانا مستقلا للعلامات  أفردوقد 
 متوافقالعلامة الجماعية ل حيث جاء تعريف التشريع الجزائري ،الخاص بالعلامات التجارية 06 - 03
تعريفه للعلامات الجماعية ولم يخالف بذلك  يأحسن ف بدو أنهي، و )3(أكدت عليه اتفاقية باريس ما مع

 المادة يلهذا النوع من العلامات ف يالملكية الصناعية الفرنس قانون أشاركما  . سباتفاقية تر م أحكا
المشرع في المقابل عرف و  .)4( 1992- 07- 01 يالمؤرخ ف 597- 92 رقم قانونالمن  1- 715

   . )5( حماية الملكية الفكريةمن قانون  69المادة  يالعلامات الجماعية ف يالمصر 

                                                                                 78"6� :ا%!)'�  -  6

صنعها البضائع وطبيعتها وجودتها وطريقة  يستدل فيها على مصدر يالعلامة الت هي
وضعت عليها قد جرى فحصها  يأن البضائع الت ظهارإ فالهدف من العلامة الرقابية هو .ونوعيتها 

 06- 03 من الأمر رقم 2/2المادة فهم من نص الويمكن  .)6(قبل جهة مؤهلة لذلك  وتصديقها من
   . أن المشرع الجزائري تطرق لهذه العلامة بطريقة غير صريحة )7( بالعلامات التجارية المتعلق

                                                 
، 2015وائل محمد رفعت، التسجيل الدولي للعلامات التجارية، الطبعة الأولى ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض،  )1(

  .  67ص 
(2) Mabrouk Hocine, Code de la propriété intellectuelle , édition houma , Alger  , 2007,  

p.126. 
 .             157، ص  2006راجع : الجيلالي عجة ، الوجيز في قانون الملكية الفكرية ، دار الخلدونية ، الجزائر، 

والمتضمن انضمام  1966فبراير  25 يالمؤرخ ف 48-66ى اتفاقية باريس بموجب الأمر رقم لإ انضمت الجزائر )3(
فبراير  25والمعدلة بالجريدة الرسمية  1883مارس  20 يالجزائر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية المؤرخة ف

راجع : محمد حسان عبد المجيد الحداد ، الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية  . 198ص  16عدد  1966
  . 62، ص  2011ادي، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الكتب القانونية، مصر، وأثرها الاقتص

 . 2009 يفانج 24 يوآخر تعديل له ف 1992- 07-01 يالمؤرخ ف 597 - 92قانون  )4(
 القــاهرة، ، مكتبــة الآداب ، الأولـى، الطبعــة  جمهوريــة مصــر العربيـة وحمايــة حقــوق الملكيـة الفكريــة،  وزارة الخارجيـة )5(

  .  45، ص  2006
     . 74، ص  ، المرجع السابق صلاح زين الدين ، العلامات التجارية وطنيا ودوليا )6(
.  لتســجيل تلــك العلامــة االعلامــات الجماعيــة ووضــع شــروط علامــة الرقابــة أحــد صــور يالمشــرع الفرنســكمــا اعتبــر  )7(
  . حماية الملكية الفكرية من قانون 70المادة  في إلى علامة رقابة المنتجات المشرع المصري أشارو 
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لكن هناك فرق جوهري بين هذه العلامات وهذا  هي العلامات التي يسجلها صاحب المشروع ،
 :سنتطرق إليه بالتفصيل  ما

  : العلامات التجارية المانعة -أ

، ويحدث ذلك عندما  استعمالهاغيره من  بقصد منع هذه العلامات صاحب المشروع يسجل 
من أن إلا أنه يخشى ،  ، ويسجلها ويستعملها فعلا يتخذ صاحب المشروع علامة مميزة لمنتجاته

 ل عدة علامات مقاربة بقصد احتكارد إلى تسجيعمعلامة مشابهة لها في آخر ايسجل شخص
 . )1(استعمالها

يجب أن تستغل فيها العلامة  يالمدة الت 06 -03رقم  الأمر يف يالمشرع الجزائر لم يذكر 
، من استعمالها من أجل منع الغيرتسجيل علامات مانعة  ويمكن . التجارية من تاريخ إيداع تسجيلها

   . )2( التسجيل وسبق الإيداعتسجيلها مسبقا شريطة استيفاء شروط أو 

 : ا>;. "ط �ا%()'"ت ا%.-"ر+�  - ب

 يحداها ويحتفظ بالأخرى التإستعمل بحيث ي هذه العلامات ، صاحب المشروع قد يسجل 
ختلاف صفات المنتجات امن نفس النوع مع ن نفس الفئة أو منتجات أخرى م ستعمالها لتمييزسجلها لا

، وبعد آن واحد يعدة كعلامات تجارية ف اأصناف حقائب جلدية فقد يسجل صاحب مصنع .مرتبتهاأو 
لأجل هذا ويستعمل علامة أخرى سبق وأن سجلها واحتفظ بها  حقائبمن ال فترة يبدأ بإنتاج نوع آخر

  . )3(ن ادخرها لهذه المنتجاتويستعمل علامة ثالثة سبق وأ حقائبمن ال ثم ينتج نوعا آخر ، الغرض

 

  

  

  

  

                                                 
 .  278، ص  السابق ع، المرجي ، الملكية الصناعية والمحل التجار  عباس يمحمد حسن )1(
حالة انتهاك الحق فإن العلامة  ي" ما عدا ف: التجارية الجزائري العلاماتب المتعلق 06 -03مر رقم من الأ 6المادة  )2(

  ." أثبت أقدم أولوية لإيداعه يالشخص الذالشروط المحددة لصحة الإيداع أو  ييستوف يملك للشخص الأول الذ
  .  36، صالمرجع السابق ، ، الحماية الجزائية للعلامات التجارية ناصر عبد الحليم السلامات )3(
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العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه  هي
  واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في بلد آخر .

مرتبطة وهي  الأسواق، يف الأصل سوى علامة عادية ثم أخذت تنتشر يليست ففهذه العلامة 
إذ أصبحت العلامات التي  . )1(بمنتجات أوبضائع أوخدمات ذات جودة مميزة من مصدر محدد ومعلوم

 عرضة لشتى الانتهاكات قصد الاستفادة ماديا من شهرتها بدون وجه حق .)2(اكتسبت شهرة عالمية 

  المشهورة :لعلامة اتعريف - 1

وتتمتع بمكانة العلامة المشهورة بأنها العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور  تعرف
أي أن تكون العلامة ذات شهرة عالمية ، تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي  .)3(مرموقة وسمعة طيبة

  .  )4(سجلت فيه ، وأن تكون كذلك قد اكتسبت شهرة لدى جمهور القطاع المعني بالعلامة 

الأول : على ذلك يتكون المعيار الذي تقاس على أساسه شهرة العلامة من ثلاثة عناصر
وهو يتعلق بمدى قدم العلامة التجارية ومستوى الدعاية والإعلان عنها ودرجة جاذبيتها  ،موضوعي

 ،مكانيوالثالث ويتعلق بمدى معرفة العلامة لدى الجمهور.  ، والثاني شخصيوارتباط الجمهور بها . 
  الدول .أي على مستوى  ى انتشار العلامة من حيث المكان،ويتعلق بمد

  

  

  

  

  

                                                 
  .  79، ص  ، المرجع السابق ، العلامات التجارية وطنيا ودوليا صلاح زين الدين )1(
راجــع : ســـهير لطفــي ، نـــدوة الجـــرائم الاقتصــادية المســـتحدثة ، المركــز القـــومي للبحـــوث الاجتماعيــة والجنائيـــة  قســـم  )2(

  . 513، ص  1994بحوث الجريمة ، القاهرة، 
دائرة القضاء، الاتفاقيات الدولية بشأن الملكية الفكرية، سلسلة الاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، حقوق النشر  )3(

 . 59، ص  2012 ،وظة  لدائرة القضاء ، أبو ظبيمحف
صلاح سلمان زين الدين ، ترقين العلامة التجارية في القانون الأردني، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الرابع، السنة )4(

 . 175م ، ص  2009ديسمبر  -ه 1431الثالثة والثلاثون ، محرم 
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  موقف التشريع من العلامة المشهورة : – 2

 يشرطا أوليا وضروريا لك La  notoriété  de la marqueشهرة العلامة التجارية  تعتبر
الملكية الفكرية  حقوق حماية من قانون 68المادة  ييستفيد مالكها من الحماية الموسعة المقررة ف

ن و لم يهتم المشرعفذلك  من رغمبالو  .يمن تقنين الملكية الفكرية الفرنس 5- 713، والمادة ي المصر 
. ولذلك تولى  تقاس على أساسه شهرة العلامة يالذ ة المشهورة أوتحديد المعياربوضع تعريف للعلام

،  الهيئات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكريةقامت ، كما  الفقه والقضاء القيام بما لم يقم به المشرع
بها  يبإصدار توصيات وقواعد إرشادية للدول تقتد وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

  . تشريعاتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية صدارإعند 

من تقنين  5-713طبقا للمادة  للعلامة المشهورة إلا أنهلم يضع تعريفا  يإن المشرع الفرنس
على   العلامات المشهورة حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة منن بين نوعييميز  الملكية الفكرية

علامة مشهورة  يوه   La marque  joissant  d'une  renommée)1( فةحماية العلامة المعرو 
  . فرنسا ومسجلة بها يف

  

 

  

 

                                                 
(1) Article L.713-5 C. Fr. Propr. Intell ( modifier par Art .2 ordonnance n° 2008-1301 du 

11 décembre 2008) : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une 

renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés ... » . v :  Jacques 

Azéma , Jean-christophe Galloux ,Propriété industrielle , Droit sur les signes distinctifs , 

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique , Dalloz , n° 1 , Janvier / 

mars 2004, p. 91 . Yves Reboul , Propriété industrielle , Le droit de marque à l ' aube du 3 

millénaire ,JCP- La semaine juridique entreprise et affaires , n° 4 , 27 Janvier 2000, p. 123 

. Christophe Caron , Marques , Conditions strictes de protection du titulaire d ' une marque 

notoire , JCP – la semaine juridique entreprise et affaires, n°5, 1Février 2001 , p. 227 . 

Marie – Eugénie Laporte – legeais , Marques , Clair – obscur sur la marque  renommée : 

Dix ans d 'application de la loi du 4 Janvier 1991 , JCP – la semaine juridique entreprise et 

affaires , n° 39 , 27 septembre 2001 , p. 1514 .  J. Daleau , Propriété intellectuelle , Recueil 

Dalloz , n° 19 , 2008 , p. 1274 .     
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وقد  ،  La marque notoirement connueفهو العلامة شائعة الشهرة  يأما النوع الثان
فرنسا ولكنها  يعلامة مشهورة ف ي، وه 5-  713نية من المادة الفقرة الثا يخصص لها المشرع الفرنس

  .)1(مسجلة بها غير

ماية العلامة المشهورة فأرسى قواعد خاصة لح يسلك مسلك نظيره الفرنس يالمشرع الجزائر 
المماثلة أوالمشابهة  " يرفض تسجيل الرموز : أنه 06- 03 رقم الأمرمن  7/8المادة  يف ذكرحيث 

   الجزائر". يبالشهرة ف لعلامة تتميز

ى معن يأ الجزائر، ولم يذكر يمفهوما واضحا بمعنى الشهرة ف المشرع الجزائري لم يضع إذا
  . )2(الجزائرللشهرة العالمية بل قصرها على 

 )3( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 68 المادة يفقد استعمل ف يأما المشرع المصر  

جمهورية مصر العربية  ي" دون تفرقة بين المشهورة عالميا وف " العلامة التجارية المشهورة مصطلح
علامة مطابقة لهذه العلامة المشهورة  ةياستعمال أو ن هذه المادة تسجيل أحظرت الفقرة الأولى م يالتو 

تستخدم العلامة المشهورة لتمييزها، وذلك رغم عدم تسجيل هذه  يمنتجات تماثل المنتجات الت زلتميي
  مصر.  يالعلامة المشهورة ف

، حيث استخدم ي الفرنسالجزائري و  توفيقا من المشرعين أكثر يموقف المشرع المصر  يبدو
 العلامة المشهورة غير التسمية بين يف " العلامة المشهورة " دون تمييز هو اواحد االأول مصطلح

نطاق وشروط  يمصر، رغم ما يوجد من اختلاف ف يالعلامة المشهورة المسجلة فو  مصر يالمسجلة ف
  . حيث استعملا تسمية مختلفة  يالفرنسالجزائري و  ين، وذلك بعكس المشرع حماية كل منهما

  

  

                                                 
(1) Article L.713-5 C. Fr. Propr. Intell ( modifier par Art .2 ordonnance n° 2008-1301 du 

11 décembre 2008) : «  Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la 

reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la 

convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée “. 

ة باتنة، ميلود سلامي، العلامة التجارية المشهورة في القانون الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعراجع : )2(
 . 164، ص  2011، جانفي 4العدد

يكــون لصــاحب العلامــة التجاريــة " : المصــري علــى مــايلي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــةمــن قــانون  68المــادة تــنص  )3(
جمهوريـة  يهـذا القـانون ولـو لـم تسـجل فـ يجمهوريـة مصـر العربيـة حـق التمتـع بالحمايـة المقـررة فـ يالمشهورة عالميـا وفـ
  .مصر العربية ..." 
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من خلال استقراء النصوص الخاصة بالعلامة المشهورة نستنتج بأن مالك هذه العلامة يتمتع 
بالحماية المدنية والحماية الجزائية التي يقررها القانون لمالك العلامة المسجلة في مصر، وبالتالي قيام 

ا استقر عليه الرأي المسؤولية الجزائية في حق مرتكبي جرائم التعدي على العلامة التجارية، رغم أن م
يتمتع بها إلا مالك العلامة  أن الأمر يقتصر على الحماية المدنية دون الحماية الجزائية التي لا

التجارية المسجلة في مصر. وهو ذات الحكم الذي استقر عليه الرأي في فرنسا، ونص عليه المشرع 
  نسي . من تقنين الملكية الفكرية الفر  5- 713الفرنسي صراحة في المادة 

المتعلق بالعلامات  06/ 03من الأمر رقم  7/8أما المشرع الجزائري فقد ذكر في المادة 
الشهرة في لإسم تجاري يتميز ب التجارية أنه تستثنى من التسجيل الرموز المماثلة أوالمشابهة لعلامة أو

على استخدام  أن يستحدث نصا يعاقب فيهالجزائر ...؛ وهنا يعتقد بأنه يمكن للمشرع الجزائري 
  . العلامات المماثلة أوالمشابهة لعلامة مشهورة في الجزائر، حيث أنه قد حظر تسجيلها

خدمات غير شهورة في بضائع أو مإلا أن المشرع الفرنسي لم ينص على استخدام العلامة ال
مشهورة علامة الللم يحدد نطاقا لقية تربس ، بل جاء النص عاما و مشابهة أو مماثلة كما هو في اتفا

من اتفاقية  6أشارت إلى العلامة المشهورة المنصوص عليها في المادة  )1( 4 -714سوى أن المادة 
  .فاقية تربس باريس ؛ ومعنى ذلك أن المشرع الفرنسي تجنب النصوص التي وردت في ات

في حالة استخدامها  حدوث الاعتداء على العلامة المشهورة إمكانيةوقد ثار الخلاف حول 
ماية العلامة أن ترد على خاصة أنه من المبادئ الأساسية لحخدمات غير مشابهة ، على بضائع أو 

سوف نهدم مبدأ ففإذا وسعنا من نطاق حماية العلامة خارج ذلك  مماثلة خدمات مشابهة أو بضائع أو 
  . خصوصية العلامة القائم على تمييز بضائع وخدمات عن ما يماثلها

  

  

  

                                                 
(1) Article L714-4 C. Fr. Propr. Intell  créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 
juillet 1992 : 

 “ L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de 
l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se 
prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été 
demandé de mauvaise foi “ . 
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عتقد أنه إذا كان استخدام العلامة " معيارا غير واضح ، حيث يفي المقابل تحدد اتفاقية "تربس
المشهورة في بضائع غير مماثلة توحي للجمهور بالصلة بين تلك السلع أوالخدمات وصاحب العلامة 

  . )1( المشهورة يؤدي إلى تضرر مصالح صاحب العلامة فإن القول يعد تقليدا

التشريع الفرنسي لم يشر إلى هذه الحالة مما أثار جدلا فقهيا وقضائيا في فرنسا، لأنه إلا أن 
إلى أن استخدام علامة مشهورة على  Bordeaux وصية العلامة . فذهبت محكمةيمس مبدأ خص

بضائع أوخدمات غير مشابهة لا يعد تقليدا طبقا لقانون حماية العلامة التجارية بل هو صورة من 
، عدت باريس في إحدى قراراتها مة. غير أن محك)2(افسة غير المشروعة إذا قامت شروطهاصور المن

للسيارات  " Mazda" إذ ذهبت إلى إلزام شركة  استخدام علامة مشهورة في بضائع غير مشابهة تقليدا
 .)Mazda )3إلى جانب كلمة  Automobileبوضع كلمة  

نية الإضرار بصاحب لدى المعتدي  في حالة توفر ذهب الفقه الفرنسي إلى حل وسط وهو
 لها وهذا يعد أهمية لامة شائعة لاالتقليد ، لأنه يسعى إلى جعل الع العلامة المشهورة نطبق قواعد

يعد خروجا على قواعد العلامة القائمة في الأساس على منع اللبس لدى الجمهور وليس  هناتقليدا . و 
  .)4( بأخرى إلى قواعد المنافسة غير المشروعة على فكرة الضرر، وهو رجوع بطريقة أو

أخيرا يمكن القول أنه أي علامة تحمل علامة مشهورة لا يجوز تسجيلها وإذا تم ذلك يجوز 
ورة المطالبة بشطبها خلال المدة المحددة قانونا من تاريخ تسجيلها، لأن ذلك لصاحب العلامة المشه

  . بمالكها ؤدي إلى لبس لدى الجمهور والإضرار ي

  

  

  

  

  

  
                                                 

نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، الملكية الصناعية، دراسة مقارنة بين القانون الأردني راجع : )1(
 . 293-  290، ص  2005والإماراتي والفرنسي، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ،الأردن، 

(2) CA Bordeaux , 17 juin 1985 m.Ann 1985, p.16. 
(3)  CA Paris , 19 oct 1972 RTD.com 1971, p.323. 
(4) Laure Marino , Droit de la propriété intellectuelle , Thémis droit , 1er éd , 2013, p.356 . 
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تحملها السلع  أن العلامات التجارية ليست مجرد إشارةب سبق يمكن القول انطلاقا مما
ا في حالات كثيرة شهادة تعتبر أيض لكنهاو  ، بينها وبين سلع وخدمات مماثلةالخدمات لتجنب الخلط و 

التجارية جزء من المحل  والأصل أن العلامة. )1(السمعة التي تكتسبها المنتجات ار مؤشللجودة و 
وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع  التجاري،

مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر  متصلة به ومنيتجزأ منه بوصفها  المحل التجاري وجزء لا
  .)2( بالعملاء الاتصال

على  المستهلك الذي قد يقبلب تلحق أضرارا التجارية ير العلاماتتزو تقليد أو  جريمة أنكما 
مجرد تقليد رديء تكون ن بينما لا تتعدى هذه أ ،كفاءتهاو خدمة ما يثق في جودتها طلب شراء سلعة أو 

 ،لامة مشابهة لها إلى حد التطابقعو ة أوالعلامة التجاري الاسملكن تحمل نفس و  ،للسلعة الأصلية
  .  تمة وتضليل المستهلك في ذات الوقالعلا الأمر الذي يؤدي إلى إفساد سمعة الشركة مالكة

لجزائية في حق وبتحقق كل أركان جريمة تقليد العلامة التجارية أوتزويرها تقوم المسؤولية ا
  .مرتكب هذه الجريمة 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
. ولمعرفـة  244، ص  2006خليل فيكتور تادرس ، الوجيز فـي القـانون التجـاري ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة،  )(1

التمييــز بــين العلامــة التجاريــة وبــين بعــض عناصــر الملكيــة الصــناعية راجــع : ثــروت علــي عبــد الــرحيم ، شــرح القــانون 
. عصام أحمـد البهجـي ،  235، ص 2000العربية ، القاهرة، التجاري المصري الجديد ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة 

  .25، ص  2007حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية المعدلة وراثيا، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 
 من القانون التجاري الجزائري . 78المادة   )2(
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  الثاني المبحث

  النظام القانوني المطبق على العلامات التجارية لقيام المسؤولية الجزائية

  

على العلامات التجارية ، يجب أن  المسؤولية الجزائية في حق مرتكب جرائم التعدي حتى تقوم
أن لا بد أن تكون هذه الأخيرة ذات صفة مميزة ، و  إذ في هذه العلامة )1(الشروطتتحقق مجموعة من 

، وألا تكون منافية للآداب العامة أوالنظام العام ، إضافة إلى توفر أهم تكون جديدة لم يسبق استعمالها
  .)2( حتى يمكن حمايتها جزائياشرط ألا وهو التسجيل 

بتبيان موقف التشريعات على أنّ دراستنا لهذه الشروط لن تكون مجرد دراسة نظرية تكتفي 
، شريعي الحالي ومدى حاجته للتعديلالجنائية منها، وإنما سنتبع المنهج التحليلي لتقدير الوضع الت

   وحتى تكون هذه الشروط في حد ذاتها ضمانة كافية لقيام المسؤولية الجزائية لمرتكبي جرائم العلامات التجارية .
ة يتضمن الحديث عن شروطها الموضوعية والحديث عن شروط حماية العلامة التجاري

الشروط  حيث سنتناول في المطلب الأول زيد من التفصيلوالشكلية ، لهذا سنتطرق إليها بم
  الموضوعية للعلامات التجارية ، وفي المطلب الثاني الشروط الشكلية للعلامات التجارية .

  
  

                                                 
وهذه الشروط لابد أن تتوفر في العلامات المستخدمة في التجارة الإلكترونية ، وتفيد العلامات التجارية في تمييز  )1(

المنتجات التي تعرض على شبكة الإنترنت عن بعضها فضلا عن الدعاية لهذه المنتجات. كما تفيد المستهلكين في مجال 
من سلع وبضائع وهو ما يدفع المنتجين إلى بذل أقصى جهد لتحسين التجارة الإلكترونية في التعرف على ما يفضلونه 

منتجاتهم لتتفوق على غيرها . راجع : إبراهيم أحمد إبراهيم ، التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ، المحاماة ، العدد الأول، 
الإنترنت ورقة عمل ، مؤتمر  . حسام الدين كامل الأهواني ، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال 595، ص  2001

. حسن أحمد عبيد ، المردود الاقتصادي للتجارة  20، ص  2000/  7/  10الملكية الفكرية، جامعة اليرموك ، الأردن، 
. أسامة نائل المحيسن ،  7، ص  2000الإلكترونية ، مؤتمر المركز الدولي للتنمية حول التجارة الإلكترونية ، يونيو 

. محمد حسنين،  37، ص  2011الملكية الفكرية ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الوجيز في حقوق 
 .   199، ص  1985الوجيز في الملكية الفكرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 

(2) Nathlie Dreyfus , Béatrice Thomas , Marques , Dessins et modèles , Protection défense , 
valorisation, 2 éme éd , Delmas , 2006, p.153 . Emilie Bouchet-Le mappian , Propriété 
intellectuelle et droit de propriété , Doit comparé , Presses Universitaires de Rennes , 
Leroy , 2013 , p.310. 
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  المطلب الأول

  الشروط الموضوعية للعلامات التجارية

  

  

لعناصر المعنوية للمتجر العلامة من قبيل المنقولات المعنوية التي تدخل في تكوين ا تعد
،  الصناعي موضوع الاستغلالتجاري أو ، إلا أن اعتبارها كذلك يتوقف على نوع النشاط ال أوالمصنع

الرئيسي ، وقد تكون السبب الصناعيض أوجه النشاط التجاري أو وقد تعتبر أحد العناصر الأساسية لبع
في الاحتفاظ بعملاء هذا المتجر إذا كانت هذه العلامة التي تميز منتجاته هي السبب في إقبال 

   . )1( العملاء عليه

الأخرى كما تحتل العلامة التجارية مكانة هامة ومميزة بين حقوق الملكية الصناعية والتجارية 
ا كانت العلامة تشكل أحد عناصرها لها قيمة إضافية لقيمة المحل التجاري ، خاصة إذ تأصبح إذ

 ة التجارية النزيهة والمشروعة لأنهاالمعنوية المكونة لها . فهي تعتبر وسيلة هامة من وسائل المنافس
  العملاء .تهدف إلى اجتذاب 

إذ لابد أن تكون وحتى تتمتع هذه العلامة بالحماية القانونية يجب أن تتوفر على عدة شروط ، 
، وألا تكون منافية للآداب العامة أوالنظام أن تكون جديدة لم يسبق استعمالهاو ذات صفة مميزة ،

فالمبدأ العام في قانون العلامات التجارية يكمن في حماية مالك العلامة والجمهور من الغش  .)2(العام
  التجارية. وإسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبي جرائم الاعتداء على العلامةوالخداع الواقع على العلامة ،

  
  
  

                                                 
 .  169راجع : محمد بهجت عبد االله قايد ، القانون التجاري ،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ،القاهرة، بدون سنة نشر، ص ) 1(

 .344، ص  2000محمد السيد الفقي، دروس في القانون التجاري الجديد، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،  )(2
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت ، دراسة في الأطر القانونية  عبد االله عبد الكريم عبد االله ،

للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية والأردنية والأوروبية والأمريكية ومعاهدتي 
م أحمد عوض، الملكية الفكرية والعصر الرقمي ، باس .77، ص  2008الإنترنت، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

. عبد القادر عزت، القانون التجاري، 10، ص  2006سبتمبر  8إلى  7مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية ، الفترة من 
. فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري ، مقدمات في القانون  104، ص 1997النسر الذهبي ، القاهرة ، 

  .  374، ص  2005ظرية الالتزامات التجارية ، التاجر، الأموال التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، التجاري ، ن
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  ات التجاريةالطابع المميز للعلام الفرع الأول :

 ، أوالخدمة عن غيرها المنافسةيجب أن تؤدي العلامة وظيفتها الجوهرية وهي تمييز البضاعة 
أوخدمته وسط المنتجات  من التعرف على منتجهالجمهور تاجر شكلا لعلامته يمكّن يتخذ الف

. إذ لا يمكن تقرير حق )1(الطبيعة التي يعرضها التجار المنافسون، على أن يكون من نفس أوالخدمات
، إلا إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة وصفة متميزة ،  لامة وإحاطته بالحماية القانونيةخاص على الع

رمزا . فإذا اتخذ تاجر علامة لتمييز منتجاته ل الحق ورسم حدوده على وجه الدقةحتى يمكن تعيين مح
، فلا يجوز أن يدعي عليه بحق خاص إلا إذا أضاف إليه صورة أوكلمة أوحرفا ذائعا معروفا أورسما أو 

  .) 2(أشياء تجعله متميزا 
معظم التشريعات على ضرورة وجود الصفة المميزة للعلامة التجارية حتى تكون محلا  أجمعت

للحماية القانونية ومنها الجزائية أيا كان شكلها. وبتوفر هذا الشرط يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية 
  في حق مرتكب جرائم التعدي على العلامات التجارية . 

تشريعات التي أكدت على شرط الطابع المميز للعلامة كان التشريع الجزائري من بين ال وقد
 :على أن  السابق ذكره 06-03من الأمر رقم  2التجارية ، حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

 ، كما"العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي...التي تستعمل كلها لتمييز سلع أوخدمات ..."
  استبعد المشرع الجزائري الرموز الخاصة بالملك العام أوالمجردة من صفة التميز.                 

على هذا لا تتمتع بالحماية القانونية العلامة التي ترتكز على شكل شائع أوبيانات  تأسيسا
الوقوع في أي مستعملة بصورة عادية في التجارة للدلالة على صفة المنتجات . ولحماية الجمهور من 

، ومن ثم إذا صنعت المنتجات في الجزائر يجب ألا توضع يمكن أن تستعمل أية تسمية خلط أولبس لا
عليها علامة لندن أوفرنسا خاصة إذا استعملت العلامة للدلالة على منتجات جزائرية تشبه منتجات 

  مثلا : " قهوة فاكتو " .أجنبية 
 06-03من خلال الأمر رقم  الموجود في هذا المجالتدارك المشرع الجزائري مؤخرا الفراغ 

قام بتحديد السمات التي يحظر استخدامها ف ن ثم سلك مسلك المشرع الفرنسي ، ومالمتعلق بالعلامات 
  . )3(  كعلامة

 

                                                 
راجع : نصيف محمد حسين، النظرية العامة في الحماية الجنائية للمستهلك ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  )1(

  .        70، ص 1998
  .  482، ص  1949محسن شفيق، القانون التجاري المصري، دار الثقافة للنشر، القاهرة،  )2(

  المتعلق بالعلامات التجارية  . 06- 03من الأمر رقم  7المادة  )(3
V : Art L. 711- 2 . 2 C . Fr . prop . intell .                                                                            
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أوالضرورية أوالعادية أوالوصفية للمنتج أوالخدمة، وكافة  )1(فهي زيادة عن التسميات النوعية

مة والمكان يمكن استعمالها لبيان مميزات المنتج أوالخدمة ، كالصفة، والكمية ، والقيالتسميات التي 
  .الجغرافي ، أي المصدر

استعمال كافة الرموز ، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي  كما يحظر المشرع الجزائري
على كافة التراب  امعروف اار أوتمس حقوقا سابقة أومشهورة أوشع )2(المشابهة التي تحدث لبساالمطابقة أو 

  . تجاري اسم، وتستبعد الرموز التي هي بمثابة ترجمة لعلامة أو الوطني
 67نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، إذ تنص المادة هذا ما ورد  في 

  :" لا يسجل كعلامة تجارية أوكعنصر منها ما يأتي  :منه على أنه 
العلامات الخالية من أية صفة مميزة أوالمكونة من علامات أوبيانات ليست إلا التسمية  -  1

  . "التي يطلقها العرف على المنتجات أوالرسم أوالصور العادية لها ... 
من القانون ذاته بصدد تعريفه للعلامة  63وقد تطرق المشرع المصري لهذا الشرط في المادة 

  ."... الأسماء المتخذة شكلا مميزا ...  " :التجارية حيث نص على 
لا يعني عنصر اشتراط تميز العلامة التجارية أن تتخذ شكلا مبتكرا أوعملا فنيا مجيدا، وإنما 
يقصد به تميز العلامة عن غيرها من العلامات التي توضع على سلع ومنتجات مماثلة لمنع حصول 

  .)3(اللبس لدى المستهلك العادي الخلط و
  

  
                                                 

)1( Les marques génériques  وتسمى كذلكLes marques nécessaires  راجع استعمال هذا المصطلح في .
ة ،ج . ر، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاري 1966مارس  19المؤرخ في  57- 66من الأمر رقم  22المادة 

  . خاصة الصياغة الفرنسية . 262، ص  1966مارس  22،  23الجزائر، عدد 
V . aussi : Art . L. 711- 2 al . 2 (a ) C .Fr . propr . intell : " Sont dépourvus de caractère 
distinctif : les signes ou dénomination qui , dans le langage courant ou professionnel, sont 
exclusivement la désignation nécessaire , générique ou usuelle du produit ou du service " . 

                                        
 18المؤرخ في 156- 66 من الأمر رقم 429. كما جاء في نص المادة  06-03سادسا من الأمر رقم  7المادة  )2(

يعاقب  " :، المتضمن قانون العقوبات الجزائري ، المعدل والمتمم  1966يونيو سنة  8ه الموافق  1386صفر عام 
دج أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع  20000إلى  2000بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

عة أوفي الصفات الجوهرية أوفي التركيب أوفي نسبة المقومات اللازمة لكل هذه أويحاول أوخدع المتعاقد سواء في الطبي
 ."السلع ... وفي جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق 

.   473، ص  2008 القاهرة،، دار النهضة العربية ،ة، الطبعة السابعة سميحة القليوبي ، الملكية الصناعيراجع :  )3(
  . 362، ص  1942بدون بلد نشر،  ،مطبعة الاعتماد  ،جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية
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لا تعد علامة قابلة للحماية القانونية، لأنها لا تصلح  )1( الوصفية أوالنوعية أواللازمةالشارات ف

 أكد المشرعوقد علامة بذاتها إلا إذا اتخذت شكلا مميزا كأن تكتب بحروف بارزة بطريقة متميزة . 
 .)2( على شرط الطابع المميز للعلامة التجارية الفرنسي

وتختص ، رية مميزة ولها ذاتيها الخاصة ما إذا كانت العلامة التجاللقضاء سلطة في تقدير 
لأنه قد تشترك علامتان في  مجموعها.ية في محكمة الموضوع في أن تنظر إلى العلامة التجار 

عناصرهما أولونهما، ومع ذلك لكل منهما أوضاع ذاتية معينة تميزها عن الأخرى ، ويراعى هذا وقت 
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه متى كانت العلامة مركبة من عدة  . تسجيل العلامة

عناصر كانت العبرة في توافر الصفة المميزة بالمظهر الإجمالي العام، وليست بالعناصر الجزئية 
  . )3( منظورا إلى كل منها على حده

  
  
 

                                                 
ي العلامة الوصفية : هي التي تقوم ببيان العناصر المكونة للسلعة أوالصفات الجوهرية للمنتجات ، فمثلا العلامة الت )1(

يمكن ه العلامة قابلة للحماية لأنه لاتكون هذييز عصير التفاح ، لارة تفاح لتم، كصو تتكون من صورة مطابقة للمنتجات
:  أما العلامة النوعية أوالضرورية .ات دون الآخرينالقول باستئثار تاجر واحد بحق استعمال هذه الأوصاف والتعبير 

التي تتكون فقط من التسمية المعتادة للسلعة أوالخدمة التي تستخدم للدلالة عليها ، كوضع صورة رضيع على  يفه
   . 28حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، المرجع السابق ، ص  :حليب الأطفال . راجع 

(2) V . art . L .711 -1 du  Code de  la  propriété  intellectuelle , Dalloz , Italie , 8 édition , 
2008: " La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de 
représentation graphique servant à distinguer  les  produits ou  services … " . Art . L . 711 
– 2 C . Fr . propr . intell . V . aussi :  Joanna Schmidt – Szalewski , et  Jean – l uc pierre , 
Droit de la propriété industrielle , 4 édition , Litec , Paris , 2007, p. 198 . Georges Decocq , 
Droit commercial , 3 édition , imprimé en France par I . M . E , Dalloz , Paris , 2007 , p. 
324 . Albert Chavanne , Jean – Jacques Burst , Droit de la  propriété industrielle , op. cit , 
p. 479 . Cour de  cassation , commercial , 8 Avril 2008 , Recueil Dalloz , n° 19 , 8 Mai 
2008 , P. 1274.  

. نقض مدني  763، ص 121ق، رقم  25، مجموعة المكتب الفني، السنة 10/12/1959مدني  نقض(3) 
   .100، ص 15ق، رقم  25، مجموعة المكتب الفني، السنة 28/01/1960

، المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر التجارية  23/04/2002نقض مدني  ومن أحدث أحكام محكمة النقض :
  . حيث قضت أن :  29، ص  2762ق ، رقم  64لمحكمة النقض ، السنة 

، عدم ورودها على سبيل الحصر، مؤدى 1939لسنة  57ق  01الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة 
: المستحدث  راجعت الألوان الخاصة في عدادها ، شرطه أن يكون شكلها متميزا ومبتكرا . ذلك دخول أغلفة العبوات ذا

من المبادئ التي قررتها الدوائر التجارية بمحكمة النقض في المواد التجارية والضرائب، المحاماة ، تصدرها نقابة 
 . 137، ص  2003المحامين، جمهورية مصر العربية ، العدد الثالث ، 
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  الفرع الثاني : جدة العلامات التجارية

جديدة ( بمعنى أنه لم يسبق للغير أن اكتسب حقوقا عليها) ، حتى يجب أن تكون العلامة 
  تصلح أن تتخذ كعلامة يمكن تسجيلها من الناحية القانونية .

 الاختراعالجدة المطلقة كما هو الحال في براءات  توالمقصود بالجدة هنا في الواقع ليس
الجدة النسبية في التطبيق على ذات  والرسوم والنماذج الصناعية أي خلق وابتكار العلامة، وإنما فقط

السلع ، فيكفي ألا تكون العلامة لحظة تسجيلها محلا لحق منافس في نفس مجال النشاط المعني. 
وترتيبا على ذلك فإن العلامة التجارية تعتبر جديدة على الرغم من سبق استخدامها لتمييز خدمة معينة 

ر يختلف عن نوع الخدمة ق بخدمة أخرى أوبمنتج آخأومنتج معين طالما أن الاستخدام الجديد يتعل
   .) 1(المنتج الأولالأولى أو 

المتعلق بالعلامات التجارية،  03/06رقم  لم يشترط المشرع الجزائري هذا الشرط في الأمر
  .شرط الجدة والابتكار )2( نصوصه بحيث يجب أن يتوفر في العلامةلكنه يستنبط من 

  مشروعية العلامات التجارية الفرع الثالث :

علاوة على تمتع العلامة بطابعها المميز وجدتها ، يشترط في الشارة المكونة لها ألا تخالف 
   . فلا يجوز للإدارة تسجيل مثل هذه الشارة التي تتعارض والنصوص القانونية .) 3(النظام العام والآداب العامة 

لدولية المعنية بحماية العلامات على شرط مشروعية العلامة ، ووافقتها الاتفاقيات اكما أكدت 
 . كافة التشريعات الخاصة بالعلامات التجاريةفي ذلك 

 
 
 

  
  
 

  

                                                 
 . 346، 345محمد السيد الفقي ، دروس في القانون التجاري الجديد، المرجع السابق ، ص  )1(

، الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات  2005أوت  2المؤرخ في   277 - 05من المرسوم رقم   27راجع المادة  (2)
 . 11، ص  2005أوت  7،  54وتسجيلها ، ج.ر، الجزائر، عدد 

، حماية العلامات التجارية و الصناعية في ظل التشريع المصري وفي ظل اتفاقية الجات،  نبيل محمد أحمد صبيح )(3
. علي نايت أعمر، الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية ، مذكرة ماجستير في  33المرجع السابق ، ص 

  . 25، ص  2014يزي وزو، نشرالقانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت
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هذا الشرط في العلامات التجارية حتى تتمتع على  )1(الجزائري والفرنسي كل من المشرع أكد
مشروعة يمكن أن يرفض إيداع علامة التاجر أوالصانع الأجنبي إذا اعتبرت غير ، و  بالحماية القانونية

   .)2( في الجزائر ولو كانت التسمية المختارة كعلامة غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة في بلاده
تقليد شعارات رسمية أوأعلام  الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقل أو" كما يجب استبعاد 

مختصر أورمز أوإشارة أودمغة رمزية تستخدم للرقابة والضمان من طرف دولة  اسم، أو أوشعارات أخرى
أومنظمة مشتركة بين الحكومات أنشئت بموجب اتفاقية دولية إلا إذا رخصت لها السلطة المختصة 

  .)3( "لهذه الدولة أوالمنظمة بذلك 
لا يجوز قبول تسجيلها بجمهورية مصر  تضمن التشريع المصري الحالي بيانا بالعلامات التي

  : )4(العربية ، وهي على التفصيل التالي
المكونة من علامات أوبيانات ليست إلا التسمية مات الخالية من أية صفة مميزة أو العلا  -1

  التي يطلقها العرف على المنتجات أوالرسم أوالصور العادية لها .
  أوالآداب العامة .العلامات المخلة بالنظام العام  -2
الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أوالدول الأخرى أوالمنظمات  -3

  الإقليمية أوالدولية ، وكذلك أي تقليد لها .
  العلامات المطابقة أوالمشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية . -4
الرموز المشابهة وكذلك العلامات رموز الصليب الأحمر أوالهلال الأحمر أوغيرها من  -5

  التي تكون تقليدا لها . 
  صور الغير أوشعاراته ما لم يوافق على استعمالها . -6
  البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي يثبت طالب التسجيل حصوله عليها . -7

                                                 
  : المتعلق بالعلامات الجزائري على ما يلي 06-03رابعا من الأمر رقم  7نصت المادة  ) (1
تستثنى من التسجيل : الرموز المخالفة للنظام العام أوالآداب العامة والرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون  "

  .  "الوطني أوالاتفاقيات الثنائية أوالمتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها ... 
En ce sens . v : art . L. 711 – 3 ( b ) C . Fr . propr . intell . ( modifié par art.12  loi  n° 96 -
1106 du 18 Décembre 1996 JORF 19 Décembre 1996) :  " ne peut être adopté comme 
marque ou élément de marque un signe : contraire à l’ ordre public ou aux bonnes mœurs ; 
ou dont l’ utilisation est  légalement interdite ; …   " .                           

  ، لمزيد من التفصيل راجع : 1883من اتفاقية باريس لسنة  6المادة 
Joanna schmidt – szalewski , et Jean – luc pierre , op . cit , p. 196 .                                

  . 277-05أولا من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  )2(
  المتعلق بالعلامات الجزائري .  06-03خامسا من الأمر رقم  7المادة  )3(

En  ce sens , v : art . L. 711- 3 ( a) C . Fr . propr . intell . lequel renvoie à l ' article 6 ter  
de  la convention universelle de  Paris ( C . U . P ) .                                              

  . 2002لسنة  82من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  67المادة  (4)
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العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أوتحدث لبسا لديه  -8
التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أوالخدمات أوعن صفاتها الأخرى  وكذلك أو 

  تجاري وهمي مقلد أومزور.  اسمالعلامات التي تحتوي على بيان 
لقد تميز موقف المشرع الفرنسي عن موقف نظيريه الجزائري والمصري فيما يخص العلامات 
التي لا يجوز تسجيلها، من حيث حسن صياغة النص وتركيزه . ففي حين يعدد المشرع الجزائري 

المتعلق  06- 03من الأمر رقم  7العلامات التي لايجوز تسجيلها في تسعة بنود طبقا للمادة 
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .  67والمشرع المصري في ثمانية بنود طبقا للمادة بالعلامات ،

من قانون حماية الملكية  3- 711أما المشرع الفرنسي يعدد تلك العلامات في ثلاثة بنود فقط بالمادة 
ى حظر الفكرية لديه، ويرجع ذلك إلى أنّ المشرع الفرنسي نص في البند الأول من هذه المادة عل
مارس  20تسجيل العلامات التي ينص أصلا على حظر تسجيلها طبقا لاتفاقية باريس المؤرخة في 

من اتفاقية الجوانب  23، وكذا طبقا للفقرة الثانية من المادة )1(بشأن حماية الملكية الصناعية 1883
  المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) . 

للمشرعين الجزائري والمصري أن يتبنيا هذا التحديد وخاصة فيما يتعلق كان السبيل متاحا  كما
إذ أنّ الأحكام الموضوعية الخاصة  اتفاقية باريس المشار إليها.يه في المنصوص عل بالحظر

ملزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية  بالعلامات التجارية والواردة في اتفاقية باريس تعتبر
من  2/1وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة  أعضاء في اتفاقية باريس أم لا،وا كانأوسواء 

  . اتفاقية تربس
مركزا في  3-711لهذا جاء تحديد المشرع الفرنسي للعلامات المحظور تسجيلها طبقا للمادة 

ة إلى ثلاثة بنود ، بحيث تشمل العلامات المحظور تسجيلها طبقا لاتفاقيتي باريس وتربس، بالإضاف
العلامات المتعلقة بالنظام العام أوالآداب العامة أوالتي يعد استخدامها مخالفا للقانون، وأخيرا العلامات 
التي يكون من شأنها تضليل الجمهور بشأن منتج أوخدمة من حيث طبيعته أونوعيته أومصدره 

المشرعين الجزائري  الجغرافي؛ وعلى عكس هذا التحديد الدقيق للمشرع الفرنسي جاء تحديد كل من
  والمصري .

بيد أنّ الإشكال الذي يطرح بصدد هذا الشرط اختلاف الدول فيما بينها بشأن مفهوم النظام 
والآداب العامة في الجزائر، في  العام والآداب العامة ، فقد تكون علامة معينة مخالفة للنظام العام

  .)2(ال علامة في شكل صليب ... تكون مقبولة في فرنسا أودولة أخرى على سبيل المث حين
                                                 

أمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقات الدولية والقوانين راجع : ) (1
الوطنية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، العدد الثاني ، 

  . 96، ص  2005
  . 51، ص  1978لفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة ، بيروت، فتحي الدريني ، حق الابتكار في ا  )(2
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  للإدراك بالبصر  الفرع الرابع : شرط قابلية العلامات
" كما  :من اتفاقية تربس شرط قابلية العلامة للإدراك بالبصر في قولها 15/1تضمنت المادة 

  .)1( " كشرط لتسجيلهايجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر 

العلامات " :الجزائري لم يذكر ذلك صراحة، وإنما يفهم ذلك ضمنيا من قوله  أما المشرع
، حتى لا يفتح أبوابا الأفضل أن يذكر المشرع هذا صراحةمن عتقد أنه يو  .)2( "القابلة للتمثيل الخطي

، وحتى لا تكون كذلك هذه المادة محلا للتأويل تفيد منها محترفي الغش والاحتيالوثغرات قد يس
  والاحتمالات .  

من قانون  63في المقابل نص المشرع المصري على هذا الشرط صراحة في نص المادة 
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون  " :بقوله  2002لسنة  82حماية الملكية الفكرية المصري رقم 
  . "العلامة التجارية مما يدرك بالبصر 

أن ما تبناه المشرع المصري جاء تطبيقا لما أجازته اتفاقية تربس، من  انطلاقا مما سبق يبدو
جواز اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها، الأمر الذي 

  يقتضي بطبيعة الحال عدم جواز تسجيل العلامات الصوتية أوالخاصة بحاسة الشم . 
مسلكا محمودا ويستحق الثناء، على أساس أن تسجيل مثل تلك مسلك المشرع المصري يعد 

العلامات يحتاج لأجهزة ومعدات وخبراء قد لا تكون متوافرة لدى مسجل العلامات التجارية ، كما أنّ 
علامات نادرة في الحياة العملية . في المقابل أجاز التشريع الأمريكي تسجيل العلامات مثل هذه ال

  .)3(الخاصة بحاسة الشم كرائحة العطور مثلا 
  
  
  
  
   
  

                                                 
علي إبراهيم ، منظمة التجارة العالمية جولة أرجواي وتقنين نهب العالم الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة،  راجع : )1(

  . 295، ص 1997
 المتعلق بالعلامات الجزائري . 06- 03من الأمر رقم  2المادة  (2)

جمال وادي، العلامة والإنترنت، مذكرة ماجستير، تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، )3(
 . 2، ص 2002/2003
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أخذ به كل من المشرع الجزائري والمصري من شأنه حرمان العلامات الصوتية  بأن ما يستنتج

سيما لامات التي قد تظهر في المستقبل من التسجيل ولا، وغيرها من الع)1(أوالخاصة بحاسة الشم
المجتمع الدولي سواء كانت دولية أووطنية، وأنّ ذلك مناف لعلة حرمانها من الحماية التي ينشدها 

الحماية ذاتها . كما أن من شأنه خلق فراغ تشريعي محتمل وثغرة قد يستفيد منها كل من تسول له 
نفسه من محترفي الغش والتضليل للتلاعب بمصالح المنتجين والمستهلكين ، مما يؤدي إلى صعوبة 

مه فقه تنظيم ، وما يستلز رعين أن يستلهما العلة التشريعية ان حريا بالمشمساءلتهم جزائيا . وقد ك
يتركا لاأن ، بأن يضعا الأطر التشريعية لما قد يستجد من الحالات والوقائع ، و العلاقات الإنسانية

  خلفهما مثل تلك الثغرة التشريعية .
  التجارية باللغة العربية  كتابة العلاماتعدم اشتراط الفرع الخامس : 

ففرضها باللغة العربية لعدة اعتبارات، لم يشترط المشرع الجزائري كتابة العلامة التجارية 
ومدريد من جهة، ومن جهة ثانية كشرط لتسجيل العلامة يتعارض مع اتفاقيات دولية كاتفاقية باريس 

  يتصور تسجيل علامة تجارية واحدة بلغة كل بلد .لا
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري نصا خاصا في هذا الشأن، في حين تض

تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية  " :منه على أنه  64حيث تقضي المادة 
في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم 

    في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة  1958لسنة  115من القرار بقانون رقم  4،3المادتين 
 ."العربية 

حكم هذا النص أن جهة التسجيل تطلب من صاحب العلامة تقديم ترجمة عربية ومقتضى 
خدامها استعمال است. بالإضافة إلى التزام صاحب العلامة عند ت التي تتضمنها العلامة الأجنبيةللعبارا

، وأن توضع العلامة باللغة العربية على جميع المكاتبات واللافتات، وواجهة المحل اللغة العربية
  . )2(اري الذي يستعملالتج

  

                                                 
محمود سليمان، هل يمكن اعتبار الأصوات والروائح بمثابة علامات تجارية أيضا ؟ ، مكتب يوسف حافظ ، منشـور  )1(

  بموقع:  04/06/2009يوم 
                                                                                         http://www.yhoffice                   

علــــي ســــيد قاســــم ، كتابــــة العلامــــة التجاريــــة باللغــــة العربيــــة ، مجلــــة القــــانون والاقتصــــاد للبحــــوث القانونيــــة راجــــع :  )2(
. ياســـر أحمـــد كامـــل الصـــيرفي،  2، ص  1998والاقتصـــادية، كليـــة الحقـــوق بجامعـــة القـــاهرة ، العـــدد الثـــامن والســـتون ،
يـــة ، مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد للبحـــوث القانونيـــة حمايـــة المســـتهلك وضـــرورة الإعـــلام عـــن الســـلع والخـــدمات باللغـــة القوم
 .  549، ص  2005والاقتصادية، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الخامس والسبعون، 
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، الأجنبيةصاحب العلامة من كتابتها باللغة سالف الذكر حرمان العلى أنه لا يفهم من النص 

طالما أنها أصلا عند طلب تسجيلها مكتوبة باللغة الأجنبية ، بل المطلوب هو استعمال اللغة العربية 
اللغة العربية ترجمة حرفية للعلامة . كما لا يشترط أن تكون ى المطبوعات واللافتات المستعملةعل

الأجنبية بل إمكان قراءتها باللغة العربية وذلك تطبيقا لحكم المادة السادسة الفقرة الخامسة من اتفاقية 
  .)1(باريس والتي تشترط تسجيل العلامة كما هي

اشترطت بعض التشريعات أن تكون العلامة المطلوب تسجيلها مكتوبة باللغة الرسمية كما 
ويقوم ، الخاصلسائدة في الدولة المراد تسجيلها فيها بشخص معنوي من أشخاص القانون العام أو ا

. وأجاز المشرع الفرنسي استخدام المصطلحات الأجنبية إذا لم يوجد ما بخدمة مرفق عام وتنفيذا له
  . )2(يقابلها باللغة الفرنسية 

كتابة العلامة التجارية باللغة العربية على ويعتقد أنه من الأفضل أن ينص المشرع الجزائري 
تدخل المشرع بموجب ا واعتزازا بها . وتأسيسا على ذلك تظهر أهمية على وجه الإلزام إظهارا لمكانته

غتها القومية على قانون ينص صراحة على استخدام اللغة العربية، فالدول كافة تحرص على وضع ل
ك . أخرى ، الأمر الذي يحقق حماية أفضل للمستهللو كانت مصدرة إلى دول كافة منتجاتها حتى 

الجزاء في حالة عدم الالتزام بالإعلان باللغة العربية ، مع  علاوة على ذلك يمكن أن يشدد المشرع
  التمييز في هذا الشأن بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .

، المؤقتة للعلامة التجاريةلحماية ا إضافة إلى الشروط المذكورة سابقا أضاف المشرع المصري
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منح العلامة التجارية الموضوعة على  72في المادة  قررحيث 

ل فترة العرض ، ولا يترتب على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أوالدولية حماية مؤقتة خلا
  .)3( من القانون ذاته 75ك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة تل

  
  

                                                 
شريف الملاح، يأمر القضاء . راجع مقال :  465سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص )1(

ة ... بالعربية ، الجمهورية أون لاين . أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الإداري كتابة العلامة التجاري
  وجوب كتابة العلامة التجارية المصرية باللغة العربية ، والعلامة التجارية الأجنبية بلغة أجنبية ... .

  : بموقع 2011/  06/ 04يوم منشور 
http://www.gom.eg                    

 . 143ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص  )2(
الموســوعة العمليــة  . الســيد عبــد الوهــاب عرفــة ، 480ســميحة القليــوبي ، الملكيــة الصــناعية ، المرجــع الســابق ، ص  )3(

  .    113ولائحته التنفيذية ) ، المرجع السابق، ص  2002/  82في حماية حقوق الملكية الفكرية ( 
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المذكورة سابقا يترتب  تخلف شرط من الشروط الموضوعية انطلاقا مما سبق يمكن القول أن

للشخص وعليه لا يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية  ،لامة التجارية بالحماية الجزائيةعليه عدم تمتع الع
ترتب على يجوز طلب الحكم ببطلانها ، وي. أما إذا كانت قد سجلت فإنه الذي يقوم بالاعتداء عليها

  شطب قيدها من السجل بحكم القانون .ذلك 
أن العلامة التجارية لا تتمتع بالحماية الجزائية بمجرد تحقق كل ب على ضوء ما سبق نستنتج

، لهذا اتفقت مناهج التشريعات المقارنة على )1(الشروط التي تطلبها القانون وإنما يجب تسجيلها أولا 
  وب تسجيل العلامة فهذا الأخير هو الذي يكسب العلامة الحصانة والحماية القانونية المقررة قانونا.وج

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 
 

  

  

                                                 
 . 23، ص  2000منير الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، العلامات والأسماء التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،  (1)
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  المطلب الثاني

  للعلامات التجارية الشروط الشكلية

  

  

تهدف العلامة التجارية إلى حماية المستهلك ضد أي غش أوخداع في أصل البضاعة 
تحسين الوظيفة الصناعية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان  إلى تهدف أيضا، كما  ونوعيتها

  جودة البضاعة وتحديد مصدر المنتج الحقيقي وحمايته ضد المنافسة غير المشروعة .
، فهي الاقتصاديةكما أن العلامة لا تختلف عن الإعلانات التجارية الشائعة من حيث الأهمية 

  بضاعة إلا إذا كانت تحمل علامة معينة يثق بها .    ةالمستهلك إذ لا يشتري أيتخلق حالة نفسية لدى 
ترتكز الشروط الشكلية لحماية العلامة التجارية في التسجيل وهو شرط جوهري حتى تكتسب 

  . )1( ، وكل علامة مسجلة تستحق الحماية ما لم يتم شطبها من السجل الحماية الجزائية
د يرتبه من إشكاليات في إطار الحماية الجزائية للعلامة التجارية وقيام ولأهمية التسجيل ولما ق

المسؤولية الجزائية في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية ، فإنه لابد من تحديد النظام القانوني 
للعلامات فيما يتعلق بتسجيلها ، وإجراءات ذلك تقتضي منا الوقوف أمام نقطتين أساسيتين هما : 

اص الذين يحق لهم قانونا طلب تسجيل علامة تجارية ، وإجراءات تسجيلها ، لهذا ستكون الأشخ
  :دراستنا على هذا النحو 

  
  
  
  
  

                                                 
قوانين حماية الملكية في المملكة العربية السعودية ، حقوق الملكية الفكرية من راجع : ماجد محمد قاروب ، تطور  )1(

منظور النظام الاقتصادي الدولي الجديد ، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، الاستشاريون العرب للإدارة والمشروعات " 
فتاحي، الحماية القانونية للعلامة . محمد 7، ص 1997مايو  8 -6أبروماك"، القاهرة، مؤتمر المنعقد في الفترة من 

، 2014، مارس 28التجارية والصناعية في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية ، مجلة الحقيقة ، جامعة أدرار ، العدد 
 . 9ص 

Mohamed Salem Abou El Farag , Trade Marks Protection in Qatar : A Study of the basic 
concepts in the Law No.9 of 2002 , Legal and Judicial Review,No 2, 2010 ,p.121 . 
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  الأشخاص الذين يحق لهم قانونا طلب تسجيل علامة تجارية  الفرع الأول :

تباينت مواقف التشريعات حول مسألة الأشخاص الذين يحق لهم قانونا طلب تسجيل العلامات 
واقتصرت على ذكر كل من يتقدم بالطلب هو هذه الأشخاص  لم تحدد غالبية التشريعاتالتجارية ، إذ 

  .  )1(معنويا أم شخصا طبيعيا أكان تاجرا أم صاحب الحق سواء 
، أما فيما يخص إجراءات تسجيل العلامة )2(الأشخاص هذهفي حين حددت بعض التشريعات 

  التجارية فقد ذهبت جميع التشريعات إلى تحديدها .
  التشريع الجزائري : – أولا

الخاص بعلامات المصنع والعلامات التجارية أصحاب  57- 66الملغى رقم  نلم يحدد القانو 
تجيز أن يكون صاحب الحق بالعلامة جزائريا ، بل ترك ذلك للقواعد العامة التي )3(الحق في العلامات

  . )4(أوغير جزائري مقيم بالجزائر
من الأمر رقم  13نفس النهج ولم يحدد أصحاب الحق في التسجيل في المادة  نهج المشرع

في هذا  )5( 277-05من المرسوم التنفيذي رقم  6، والمادة المتعلق بالعلامات التجارية 06- 03
لة الباب، لأنه وفقا للمادتين يجوز لأي شخص إيداع علامة قصد حمايتها جزائيا، ومنه يمكن مساء

، وقد تتم هذه العملية بواسطة صاحب العلامة شخصيا أوعن الشخص الذي اعتدى على العلامة
  . )6(طريق وكيل عنه

يحصر من لهم حق طلب تسجيل  لم وص القانونية أنّ المشرع يتبين من خلال استقراء النص
علامة تجارية في فئة معينة ، كما أنه لم يضع شروطا في طلب التسجيل . بل أجاز لكل من يرغب 
في استعمال علامة أويدعي أنه صاحب علامة استعملت أوكان في النية استعمالها أن يطلب تسجيلها 

  وفقا للأصول المقررة .
  
  

                                                 
(1) C. Vigier , Le dépôt et l’enregistrement des marques de fabrique , de commerce et de 
service, selon la loi du 31 Décembre 1964, thèse de Doctorat , Paris,  1977, p.111.  

 . 199، ص  2008 الجزائر،الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية ، دار هومة ،كوثر مازوني ،   راجع :
من قانون العلامات والبيانات التجارية القطري ،  9من قانون حماية الملكية الفكرية المصري ، والمادة  66المادة  )2(

  من قانون العلامات التجارية الإماراتي ... . 6والمادة 
  التجارية .  الخاص بعلامات المصنع والعلامات 1966لسنة  57- 66من الأمر رقم  8، 7، 14 المواد )3(
 . 64، المرجع السابق ، ص ولد قادة مختار )4(
  .   277-05المرسوم التنفيذي رقم  )5(
 . 277-05ثانيا من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  )6(
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أخرى الباب مفتوحا أمام أي شخص أوهيئة أوأية جهة  قد جعل هذا دليل على أنّ المشرعو 

، إذ أجاز تقديم طلب التسجيل للشخص أوالهيئة دون تحديد لذلك للتقدم بطلب لتسجيل العلامة
  . تلك الهيئة لا من حيث النوعية ولا من حيث الجنسية الشخص أو

أكان شخصا طبيعيا الأمر الذي يمكن معه القول ، أنه يجوز تقديم طلب من أي شخص سواء 
  . وهذا ما سار عليه المشرع الفرنسي . غير جزائريغير تاجر، جزائريا كان أو أم معنويا ، تاجرا أم 

فإنه يجب أن يعين نائبا جزائريا مقيما في الجزائر  ،في حالة إقامة المودع في الخارج  أما
بل يجوز تمثيله شريطة  لإتمام إجراءات الإيداع ، حيث لا يفرض على المودع حضوره الشخصي .

  . )1(أن يقدم نائبه وكالة بخط اليد تكون بطبيعة الحال مؤرخة وممضاة 
  التشريع الفرنسي : – ثانيا

فيجوز لكل ذي شأن أووكيله  أي قيد فيما يتعلق بشخص طالب التسجيل، لم يضع المشرع
لدى إدارة تسجيل  ، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، تاجرا أم غير تاجر، أن يودعالخاص

العلامات التجارية طلبا بتسجيل شارة معينة بغرض اتخاذها علامة له فيما بعد، وبحيث يصبح هو 
والمودع المقيم بالخارج يجب أن يعين نائبا  .)2( المالك القانوني لها مع كافة الآثار التي تتولد عن ذلك

  .)3() 2- 712مقيما في فرنسا (هذا ما جاء في نص المادة 
، وبالتالي يجوز للجمعيات لب التسجيل أن يمارس نشاطا مربحايشترط في طاكذلك لا

  لك علامة تجارية .تمأن ت )4(والنقابات
  
  
  
  
  

                                                 
  . 277-05من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  )1(

(2 )  Albert Chavanne et Jean – Jacques Burst , op . cit , p. 603 . 
(3) Article R712-2  C . Fr . propr . intell modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - 
art. 9 JORF 8 mai 2007 :«  Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par 
un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de 
la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen … . Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre 
de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire 
satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa precedent “. 
(4)   Cass . civ . 19 Juin 1908 , ann . 1908 .p. 339 . 
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  التشريع المصري : – ثالثا

بيانا بالأشخاص الذين يحق لهم اية حقوق الملكية الفكرية من قانون حم 66تضمنت المادة 
. ومن هنا )1(الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في مصرتسجيل علاماتهم في مصر مع عدم 

التي  فقد سوى القانون بين المصريين والأجانب المنتمين للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو
  تعامل مصر بالمثل في تسجيل العلامة .

قرر لكل شخص طبيعي من المصريين أوالأجانب الذين ينتمون  يمكن القول أن المشرع
أويتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الحق 

(ثالثا) من حكم المادة الأولى مع في حماية علامته التجارية في مصر، وفقا لأحكام القانون بما يتفق 
  الثالثة من اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية . اتفاقية تربس والمادة

قد اختلفت حول موضوع الأشخاص الذين لهم  مقارنةيستخلص مما ذكرنا أنّ التشريعات ال 
حق تسجيل العلامات التجارية في الدول الأعضاء في اتفاقية تربس تطبيقا لمبدأ المعاملة الوطنية 

وبتحقق شرط  تقييده ببعض الشروط . هذا الحق أو سع في تقريرومبدأ الدولة الأولى بالرعاية بين التو 
مسؤولية الجزائية  لكل من التسجيل في العلامة التجارية يمكن حمايتها جزائيا، وبالتالي يمكن تحديد ال

  زور علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير.قلد أو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .  489سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  )1(
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     التجارية الفرع الثاني : إجراءات تسجيل العلامات
قبوله وإصدار السلطة الخاصة في رفض التسجيل أو للمسجل و  إتباعهاللتسجيل خطوات يجب 

  قرار بمنح شهادة لعلامة موضوع طلب التسجيل .
، فتصبح قابلة يتم تسجيل العلامة تسجيلا صحيحا هذه الإجراءات لكي إتباعويجب 

يمكن تحديد المسؤولية الجزائية لمرتكب ، ومنه )1( التجاري وحمايتها جزائيا من قبل الدولة للاستغلال
اع العلامة وتسجيلها ونشرها جرائم العلامات التجارية . وقد أوردت التشريعات إجراءات دقيقة في إيد

  على النحو التالي :وهنا سنتطرق لها 
  التشريع الجزائري : – أولا

ولاكتساب حقوق على العلامة التجارية في التشريع الجزائري، يجب احترام الأحكام القانونية 
المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم خاصة بالإيداع ، التسجيل والنشر التي تنظم الإجراءات ال

05 -277 )2(.  
الـــوطني الجزائـــري لهـــذا يقـــوم المعهـــد مهمـــا فـــي اكتســـاب ملكيـــة العلامـــة ،  يلعـــب الإيـــداع دورا

الموضوع . تبعا لهذا إذا اعتبر الملف صحيحا مـن ص الملف من ناحية الشكل و للملكية الصناعية بفح
ضر يثبت وعلى إثر ذلك تقوم الهيئة المختصة بتحرير محيعد الإيداع مقبولا ، حيث الشكل والموضوع 

تعـد  نظرا للبيانات المدرجة فيها ،. و )3(وكذا رقم التسجيل ودفع الرسوم تاريخ الإيداع ، ساعته ومكانه ،
  أهمية بالغة لفض النزاعات المحتملة التي يمكن أن تقع بين عدة مودعين . تهذه الوثيقة ذا

يحـــق كـــذلك للمعهـــد الـــوطني الجزائـــري للملكيـــة الصـــناعية رفـــض الإيـــداع فـــي حالـــة عـــدم ذكـــر 
عــدم دفــع لــه فــي حالــة مخالفــة ماديــة أو يجــوز و  تندات فــي الملــف ،البيانــات الإجباريــة وعــدم إدراج المســ

  .)4(منح المودع مهلة شهرين لتصحيح إيداعه ،الرسوم 
  
  
  
  

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية راجع : سمير جميل حسين الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، )1(

 .  287، ص1988 الجزائر،
 26المؤرخ في  63-66، الذي حل محل المرسوم رقم   2005أوت  2المؤرخ في  277 - 05المرسوم التنفيذي رقم )  (2

 .   306، ص  26، عدد  1966، ج . ر ، أول أفريل  57-66، وكان يتضمن تطبيق الأمر رقم  1966مارس 
  .  277 - 05الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  12و  11المادتين  راجع  )3(
  .  277 - 05ثانيا و ثالثا من المرسوم التنفيذي رقم  10راجع : المادة    )4(
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فهـي تسـمح للهيئـة المختصـة بالبحـث مـا إذا كانـت  يخص المراقبة من ناحيـة الموضـوع ، وفيما

مات العلامة مطابقة للقـانون أم لا . ومـن ثـم يجـوز لهـا رفـض الملـف إذا كانـت السـمة المختـارة مـن السـ
  .   )1(المحظور استعمالها كعلامة 

) فيقصد به القرار الذي يتخذه مدير المعهد الوطني  L'enregistrementأما التسجيل( 
. ويُمسك (2) لعلامة في فهرس خاص يمسكه المعهدالجزائري للملكية الصناعية ، والذي يؤدي إلى قيد ا

 ، 7- 714هذا السجل في باريس من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية ، وقد ذكر في المادة 
، والذي يذكر فيه كافة العلامات )3(1992 جانفي 30يليها في مرسوم وما 24 ونظامه محدد في المواد

ويتطلب أن يتضمن  .)4(وحقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى التي تم تسجيلها حسب الأصول
بصورة إجبارية نموذج العلامة وكافة البيانات الخاصة بالتسجيل ، كما يجب أن تذكر فيه كافة 

  . )5(العمليات المتعلقة بالعلامات حتى يستطيع صاحبها الاحتجاج بها في مواجهة الغير
، الإيداع التسجيل هو تاريخ، أي أن تاريخ  )6(بيّن أن للتسجيل أثرا رجعيا غير أن المشرع

  والعبرة في ذلك هو حماية مصلحة المودع ضد تصرفات الغير سيء النية .
 ، )7(الصناعيةعهد الوطني الجزائري للملكية ) فيتكلف به الم la publicationأما النشر( 

ويقصد به عملية شهر إيداع العلامة في النشرة الرسمية للعلامات . حيث تنشر بصفة دورية وتحدد 
. وتصدر هذه النشرة كل ثلاثة أشهر، ولو أنه من ة ، ومميزاتها ، وإسم المالك لها فيها رقم العلام

هدف من النشر ، وال 2003كانت في سنة  I . N . P . Iالناحية الواقعية فإن آخر نشرة صادرة عن 
  هو إخبار الغير واطلاعه على العلامة .

  

                                                 
  . 06 - 03من الأمر رقم 7راجع : المادة   )1(

(2)V: L’institut National Algérien de la Propriété Industrielle  
     http://www.inapi.org 
(3)  V : Albert Channe  et  Jean Jacques Burst , op . cit , p. 624 . Claud Rodhain, Nouvelle 
loi  sur  les  marques  de  fabrique , de commerce  ou  de  service  , Doctrine , Gazette  du  
palais ( 2 sen ), 1991 , p. 105 . 
V :   L'institut  National  de  la Propriété  Industrielle  
https://www.inpi.fr/fr 

  والذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها .  277- 05من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم  14المادة  )4(
  .  238السابق ، صفرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الحقوق الفكرية ، المرجع  )5(
: " ... تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من  06-03ثانيا من الأمر رقم  5المادة  )6(

  تاريخ إيداع الطلب " .
En  ce  sens  :  art L . 712 – 1 al . 2 C . Fr . propr . intell .                                             

  .  277- 05من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم  29المادة  )7(
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  التشريع الفرنسي : – ثانيا

وفقا لأحكام التشريع الفرنسي الخاص بالعلامة التجارية فإنه يجوز لكل شخص طبيعي 
بها، حيث  الاتجار أومعنوي تقديم طلب تسجيل علامة تجارية لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها أو

  .)1(لم يرد في هذا التشريع أي نص يحدد الأشخاص الذين لهم الحق في طلب تسجيل العلامة التجارية
تسجلها في السجل الوطني للعلامات ، ا ترى الإدارة أن العلامة صحيحة ففي فرنسا ، عندم

  .)BOPI ()2وهذا التسجيل يكون موضوع نشر في النشرة الرسمية ( 
  المصري :التشريع  – ثالثا

الموافقة أما في مصر إذا ما تقرر تسجيل العلامة التجارية ، تعيّن على المصلحة شهر تلك 
في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية قبل إجراء التسجيل، وللغير أن يعترض 

  .)3( على إجراء التسجيل مدعيا تشابه تلك العلامة مع علامة خاصة بذات فئة السلعة
يكون تسجيل العلامة بقرار من مصلحة التسجيل التجاري ينشر في جريدة العلامات التجارية 
والتصميمات والنماذج الصناعية ، ويبدأ سريان التسجيل من تاريخ تقديم الطلب، ومن ثم يكون 

  .)4(للتسجيل أثر رجعي
  
  
  
  
  

                                                 
(1) Antoine Braun & Emmanuel Cornu , Précis des marques , 4 édition , 2004 , p. 287. 
Joanna Schmidt – Szalewski, et Jean – l uc Pierre, Droit de la propriété   industrielle , 4 

édition , Litec , Paris , 2007 , p. 228 . Cass . Com , 16 Juin 1964 : Ann . propr . ind . 1964 . 

p .260 .   
(2) BOPI : Bulletin Officiel  de  la  Propriété  Industrielle . 

 أحكام وقوانين الخاصة بالملكية الصناعية . مختصة بنشر كل ما هو جديد منهي هيئة الاتصالات بفرنسا ، وال

   V : Albert Chavanne et Jean Jacques Burst , op . cit , p. 624 . 
 القاهرة،حماية حقوق الملكية الفكرية، المكتب الجامعي الحديث، راجع : أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية،  )3(

ق الملكية مع شرح مفصل للأشياء ح الوسيط في شرح القانون المدني،. عبد الرزاق السنهوري ،  104، ص 2006
مد مدحت المراغي، منشأة المعارف ، الإسكندرية، تنقيح المستشار أح نون حماية حقوق الملكية الفكرية،قاوالأموال و 

  . 405، ص 2004
. نقض مدني  180 ، ص 390ق ، رقم  27، مجموعة أحكام النقض ، السنة  1963/  01/  24نقض مدني  )4(

  .  535، ص  413ق ، رقم  29، مجموعة أحكام النقض ، السنة  1964/  04/  09
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  نجليزي :التشريع الإ  – رابعا

إلى تحديد إجراءات تسجيل العلامة التجارية والتي تبدأ من خلال طلب يقدم إلى  ذهب المشرع
، واشترط أن يتضمن هذا الطلب كل البيانات الواجب المختصة بتسجيل العلامة التجاريةالجهة 

توافرها. حيث أجاز المشرع الإنجليزي لمسجل الدائرة المختصة فحص الطلب من خلال التأكد من 
  . )1(جب توافرها في الطلب وأن العلامة يجوز تسجيلها وأنها غير محظورة البيانات الوا

سبق يمكن القول أنه بتوفر الشروط الموضوعية والشكلية في العلامة التجارية، تأسيسا على ما
التجارية غير المسجلة  يستطيع مالكها حمايتها جزائيا من الاعتداءات الواقعة عليها . أي أن العلامة

  الحماية الجزائية وإنما تتمتع بالحماية المدنية فقط .تتمتع بلا
إذا تم التأكد من وجود كل الشروط السابق ذكرها في العلامة التجارية وخصوصا شرط 

كل  التسجيل ، حق لمالك العلامة أن يطالب بمساءلة المعتدي على علامته جزائيا . فمثلا لو تحققت
  زويرها تقوم المسؤولية الجزائية في حق مرتكب هذه الجريمة . أركان جريمة تقليد العلامة التجارية أوت

، مقلدة مستوفية لشروطها القانونيةلقيام جريمة تقليد العلامة التجارية يجب أن تكون العلامة ال 
وأن تكون مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة ، ذلك أن التسجيل هو مناط الحماية الجزائية التي أسبغها 

وعليه تقوم المسؤولية الجزائية لمرتكب جريمة الاعتداء على  ،على ملكية العلامةرع الجنائي المش
  العلامة التجارية .

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) Jerome Gilson , Trademark  trial and appeal board manual of procedure ( TBMP ) , 1995 

, p. 100 .   
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  الثاني الفصل

  التجارية اتالجرائم الواقعة على العلام

  

، ويقرر له جزاء جنائيا امتناع يجرمه النظام القانوني ، تعرف الجريمة على أنها " كل عمل أو
تعتبر من ضروب الغش والخداع و .  )1( عن طريق الإجراءات التي رسمها المشرع "توقعه الدولة 

التقليدية جريمة تقليد العلامات التجارية لشركات عالمية مشهود لها بالكفاءة والإتقان في منتجاتها ، بل 
إنّ هناك مصانع حاليا تخصصت في كتابة البطاقات الجديدة ذات المواصفات العالمية لأشهر 

  اركات والعلامات .الم

بشكل  ظاهرة الاعتداء على العلامة التجارية أدى التطور التجاري والاقتصادي إلى تنامي وقد 
بمالك  آثارها على الإضرار تقتصر سلبية لا كبير في الوقت الحاضر، ولما لهذه الظاهرة من مخاطر

فقد سعت الدول منذ عهد ليس ببعيد العلامة وإنما تتعداه إلى جمهور المستهلكين والاقتصاد الوطني ، 
ولذلك كان لابد من تدخل  ئية للعلامة التجارية .ماية الجزاإلى سنّ التشريعات الخاصة التي تكفل الح

حالات الغش والخداع ، أي بالعمل على المشرع بطرق أكثر منهجية ومنطقية تسمح بمواجهة كل 
طريق سن القوانين التي تضرب بيد من حديد على ملاءمة التشريع العقابي للوسائل الجديدة للغش عن 

  .)2(أيدي الغشاشين في كل مكان

  

  

  
                                                 

مصطفى محمد موسى ، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، الطبعة الأولى ، مطابع الشرطة، القاهرة،  راجع : )1(
 .  111، ص  2008

يابة العامة فقط على إنّ الدعوى الجنائية الخاصة المقررة لحماية العلامات التجارية المسجلة لاترفع إلاّ من الن )2(
خلاف الدعوى المدنية التي يجوز رفعها من كل من أصابه ضرر من تزوير العلامة أوتقليدها كتاجر التجزئة 

، المبادئ 1956/  6/  14طعن تجاري غير مالك العلامة .  أوالمستهلك، وبناء على ذلك لا تقبل الدعوى الجنائية من
. مشار إليه  723، ص 436، رقم 22، السنة  1999 -1931ستين عاما التي قررتها محكمة النقض في ثمانية و 

     . 540، ص  2000في : أحمد محمود حسني ، قضاء النقض التجاري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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، لأنها تشكل إخلالا  غير بالاحتيالالغش والخداع وكل وسائل سلب مال ال الإسلام حرم
أفضل عليه  –. ولقد بين لنا الرسول الكريم انية وتشويه صورة الحياة البشرية بالمبادئ والقيم الإنس

أن من يفعل ذلك ليس سائرا في منهج الإسلام القائم على الصدق والأمانة في   - الصلاة و السلام 
  المعاملات .

عن الخلابة وهي كل أنواع الغش والخداع  -صلى االله عليه وسلم  - كما نهى الرسول 
:     -عليه وسلم صلى االله - والاحتيال التي يستعملها البائع لتصريف بضائعه ، حيث قال رسول االله 

صلى  - . ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال : قال رسول االله  )1("  إذا بايعت فقل لا خلابة" 
وإن كذبا وكتما محت  لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما ، : "البيعان بالخيار ما - عليه وسلم االله 

  .)2(" من غشنا فليس منا "  : - صلى االله عليه وسلم  - " ، وكذلك قوله بركة بيعهما

هذا وبعد ثبوت تحريم الغش من الناحية الدينية ، فإنه واجب تحريم الاعتداء على العلامة 
  التجارية من الناحية القانونية لأنها ضرب من ضروب الغش والخداع .  

بد لا في جرائم العلامات التجارية، ولغرض إكمال هذه الدراسة وتحديد نطاق المسؤولية الجزائية
من بيان صور الجرائم التي تقع على العلامة التجارية ، وذلك من خلال دراسة النصوص الجزائية التي 
تضمنتها تشريعات العلامة التجارية ، بغية تحليلها ومعرفة ما إذا كانت هذه النصوص تحقق الحماية 

  الكافية للعلامة التجارية أم لا .

ين ، المبحث الأول يتطرق إلى صور جرائم الاعتداء عليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحث
  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية .ارية والمبحث الثاني يتناول على العلامة التج

  

  

  

  

                                                 
ه  256 – 194، دار الحديث ، القاهرة ،  5480عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، حديث  )1(

 معنى لاخلابة : لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . و .  2117، ص 
، ص  2011بيروت،  ، دار الكتب العلمية ، ي النيسابوري ، صحيح مسلمأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشير  )2(

200 .  
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  المبحث الأول

  صور جرائم الاعتداء على العلامة التجارية

  

عة التي تكفل لمالك العلامة إن الحماية الجزائية للعلامة التجارية تعدّ الحماية الفعالة والناج
.  ، والتي يرتكبها منافسوه في إطار المنافسة غير المشروعةالاعتداءات التي تقع على علامته  منع

ذلك أنّ المشرع وهو بصدد تقرير هذه الحماية لم يقتصر على تجريم الاعتداء على العلامة التجارية 
صوراً أخرى منها بيع المنتجات مل بالتجريم أيضا ، وإنما شها أوتقليدها أواستعمالها دون حق بتزوير 

حيازتها مستعملة دون حق أوعرضها للبيع أوالتداول أو لبضائع التي تحمل علامة مزورة أومقلدة أو اأو 
  . حتى يسهل تحديد المسؤولية الجزائية في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية وذلك بقصد البيع ،

كالجرائم المنصوص عليها في القانون ، يتغير نوعها  )1(يعد انتهاك العلامة التجارية جريمة 
بتغير الوصف القانوني للواقعة نتيجة اقترانها بظرف مشدد عدا ظرف العود ، ولا يتغير نوع الجريمة 

  .  )2(نتيجة تطبيق الظروف المخففة 

العام في مجال التجريم والعقاب، إلا أنه قد على الرغم من أنّ التشريع الجنائي هو التشريع 
تبين في بعض الأحوال عدم كفايته لمواجهة صور وأشكال الإجرام الجديدة كجرائم تقليد العلامات 

أكثر منهجية ومنطقية تسمح بمواجهة كل حالات  المشرع بطرق بد من تدخل التجارية . ولذلك كان لا
بالعمل على ملاءمة التشريع العقابي للوسائل الجديدة للغش  الغش والخداع في العلامات التجارية، أي

  عن طريق سن القوانين الرادعة .

  

  

                                                 
فعـل يعاقـب عليـه القـانون جزائيـا،  امتناع عـن الجريمة بصفة عامة على أنها : " كل فعل أو القضاء الجزائري \]ف )1(

قـرار الغرفـة الجنائيـة الأولـى  ، 835-43نحـة أوجنايـة " . طعـن رقـم ن مخالفـة أوجمتنـاع يكـوَ سواء كان هـذا الفعـل أو الا
القضـــائي فـــي المـــواد الاجتهـــاد  دي،ر إليـــه فـــي : جيلالـــي بغـــدا. مشـــا 400ص  الجزائـــر، ،24/06/1986الصـــادر فـــي 

   . 296ص  ، 1996 الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر،المؤسسة الجنائية، 
ص  الجزائـر، ، 04/10/1983قرار الغرفة الجنائية الأولى الصادر فـي  903 -34قرار المحكمة العليا ، طعن رقم  )2(

302   .  
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وصور الاعتداء على العلامة التجارية يمكن أن تتمثل في الاعتداء على ذاتيتها ، والبعض 
ذاتية العلامة اء على حيث سيتم التطرق إلى جرائم الاعتد.  )1(الآخر يتمثل في الاعتداء على ملكيتها 

  ( المطلب الثاني ) .على ملكية العلامة التجارية جرائم الاعتداء المطلب الأول ) ثم التجارية (

  
                                                 

ئة من العلامات التجارية المحلية وفق افي الم 41أفرز تقليد  تجارية"، حيثظاهرة " تزوير العلامات ال تتفاقم )1(
أنّ الجزائر ب، علمًا  ما يكبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن خمسة عشر مليون دولار كل عام ، تقارير رسمية

خبراء يجمعون على أنّ المكافحة ظاهرة التقليد والقرصنة على الأعمال الفكرية ، إلاّ أنّ  يف 1997شرعت منذ عام 
 أن  كما . المغشوشة الحاملة للعلامات الجزائر مازالت متأخرة من حيث ترسانتها القانونية والعقابية لمواجهة المنتجات

مقلق في السنوات الأخيرة بعد انتهاجها لسياسة السوق  المقلّدة"، تتنامى بشكل الحاملة للعلامات التجارية ظاهرة "السلع
في الجزائر مبعثه هذه العلامات  انتشار أنالمفتوحة، وكشف مدير محاربة الغش على مستوى إدارة الجمارك الجزائرية 

ة من ئافي الم 35ئة من إمارة دبي، إضافة إلى افي الم 36ئة، وافي الم 52 ئة، تحديدًا الصينافي الم 55آسيا بـ 
العلامات التجارية" تأثيرات سلبية على  ظاهرة "تزويرول . حوض المتوسطئة من الشرق الأوسط و افي الم 10أوروبا و

لى منظمة التجارة العالمية وهي الخطوة المتعثرة منذ سنوات طويلة، بسبب فرض الطرف إمسار انضمام الجزائر 
   . للقرصنة مجال حماية الملكية الفكرية والنسب العاليةالأوروبي التعامل مع الجزائر، وفق قواعد صارمة فى 

تركّز المديرة العامة للمعهد الجزائري للملكية الصناعية ، الفجوة الحاصلة إلى هزال وثقل الإجراءات القانونية و 
 سنة37يضد المقلدين والقراصنة منذ حوال حكمًا فحسب 43والقضائية، مستدلة بكون القضاء الجزائري لم يصدر سوى 

           . ئة متابعة قضائية جرى تحريكها ضدّ هؤلاءامن مجموع م

وكـان المشــاركون فـي النــدوة الدوليـة حــول العلامـات التجاريــة المـزورة التــي احتضـنتها الجزائــر، حـذروا مــن النتــائج 
ية متكاملة لمعالجة هذه المزورة والمغشوشة، ودعوا إلى صياغة منظومة قانون علاماتالمترتبة عن ظاهرة تدفق ال السلبية

  الظاهرة التي بدأت تتفاقم بتزايد نشاط الشركات الأجنبية في مختلف البلدان.

وأكدت ندوة الجزائر أن تطويق هذه المشكلة يقتضي تعاونا دوليا جادا يتجاوز فـي أبعـاده وأهدافـه البـرامج الوطنيـة 
قتصــادية، بينمــا طــرح مختصــون قضــية تعزيــز مراقبــة راء عــن إيقــاف زحــف هــذه الكارثــة الاالتــي عجــزت بــاعتراف الخبــ

الحدود البرية والمطارات والموانىء وتشديد عمليات التفتيش بخصوص السلع والمنتجـات المسـتوردة والتـي كثيـرا مـا تكـون 
ئريـة راجع : كامـل الشـيرازي ، اتسـاع المخـاوف الجزا ل العلمية والتكنولوجية المتاحة.مغشوشة وذلك باستعمال كل الوسائ

منشور  . 10ص  الجزائر، ، 2008يناير  14 الاثنين،  3035العلامات التجارية "، إيلاف ، العدد إزاء تفاقم " تزوير 
   : على موقع 2012سبتمبر 12يوم 

http://www.elaph.com                                                                                           
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  المطلب الأول

  جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجارية

  

تنصب يقصد بجرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجارية تحديد الأفعال المعاقب عليها والتي 
لى ية العلامة التجارية ، وبيان الأفعال التي تلي وقائع الاعتداء على ذاتيتها ، حيث تنصب ععلى ذات

   .)1( وهنا يقوم الجاني بتوجيه أفعاله مباشرة على ذاتية العلامة استعمال هذه الذاتية المزيفة،

يمكن أن يكتسي الاعتداء على العلامة أشكالا مختلفة في التشريع الجزائري ، بعضها  يتمثل 
لأنه  ر) وهو اعتداء مباش Atteinte au droit à la marqueفي الاعتداء على الحق في العلامة ( 

مة يمس موضوع الحماية القانونية ومثال ذلك : التقليد أي استعمال رموز مطابقة أومشابهة للعلا
 Atteinte à la valeur de la(قيمة العلامة المسجلة ، والبعض الآخر يتمثل في الاعتداء على 

marque   وهو اعتداء غير مباشر، ومثال ذلك : تصرف التاجر الذي يضع على منتجاته علامة (
الجنحة الأكثر انتشارا في الجزائر في وقتنا الراهن هي نقل علامة الغير  ولعل مشهورة هي ملك الغير.
  صورة مشابهة من شأنها خداع الجمهور.  هادون تقليدها تماما وجعل

الأفعال الآتية : تقليد العلامة أوتشبيهها، استعمال علامة  وتأسيسا على ذلك يعاقب مرتكبو
. وتعد هذه الجنح تلك التي كان منصوصا عليها في )2(مقلدة أومشبهة ، اغتصاب علامة مملوكة للغير

التشريع الفرنسي القديم والتي احتفظ بها حين تدوين قانون الملكية الفكرية الجديد الذي عرف مؤخرا 
مقارنة وبعد الإطلاع على نصوص التشريعات ال. )3(تعديلات قصد النص على عقوبات أكثر صرامة 

كن تقسيم الجرائم التي تنصب على ذاتية العلامة إلى جرائم مباشرة ، يمالخاصة بالعلامة التجارية 
  وأخرى غير مباشرة ، لذلك ستتم الدراسة على النحو التالي :

  

                                                 
، ص  2004القانونيـــة ، دمشـــق،  راجـــع : هالـــة مقـــداد أحمـــد الجليلـــي، العلامـــة التجاريـــة ،الطبعـــة الرابعـــة ، المكتبـــة )1(

191.  
  . 257فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  )2(

(3)  Arts. L. 716-9 et L. 716-10 C. Fr. Propr. Intell .  
 V : Paul  Roubier , Le droit de la propriété industrielle , T.1 , Sirey , Paris, N°9 , 1952 , 
p.418. André - R Bertrand , Droit des marques , Signes distinctifs – Noms de domaine , 2 
éme éd , Dalloz action ,N °1.213 , 2005/2006, p.21. 
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  على ذاتية العلامة التجارية الفرع الأول : جرائم الاعتداء المباشر 

في كامل  )1( 1975غياب القانون النموذجي العربي الموحد بشأن العلامات التجارية لعام  إن
أقاليم السوق يمكن معه أن يصبح كل إقليم مجالا خصبا للاعتداء على حقوق ملاك علامات تجارية 

لإمكانيات  سيما وأن تحقيق الاعتداء أمر ميسور إذ لا يحتاج تقليد علامة تجارية ما، لاأقاليم أخرىمن 
المعتدي في الدول التي تستند فيها ملكية العلامة لمسجلها الأول  باسم، فيكفي مثلا تسجيلها كبيرة

  .)2(أويكفي أسبقيته في استعمالها في إقليم تستند ملكية العلامة فيه للمستعمل الأول

في هذا النوع من الجرائم يوجه الجاني أفعاله مباشرة على ذاتية العلامة التجارية، وذلك إما 
املا مطابقا للأصل ووضعها على سلعة مشابهة ، بقصد خداع وتضليل بنقل العلامة المسجلة نقلا ك

أن يجري  المستهلك في مصدر تلك السلعة كما هو الحال في جريمة تزوير العلامة التجارية . أو
تعديلا طفيفا عليها بحيث يصل التشابه في المظهر العام بين العلامة الأصلية والعلامة المشوبة 

  .     )3(الخلط بين العلامتين كما هو الحال في جريمة التقليدبالتقليد إلى درجة 

لعلامة على هذا فإن جرائم الاعتداء المباشر على ذاتية العلامة التجارية يضم جريمتي تزوير ا
وقد نصت عليهما التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية ، وحددت لهما الجزاء  التجارية وتقليدها ،

رع الجزائري نص على جريمة التقليد فقط . وهذا ما سنتطرق إليه بمزيد من ، إلا أن المشالمناسب
  التفصيل :

  

  

  

  

  
                                                 

راجع : جمال محمود عبد العزيز، نحو قانون موحد للعلامات لدول مجلس التعاون الخليجي ، مجلة الحقوق،  )1(
 .  187، ص  2007، يونيو  31، السنة 2الكويت، العدد 

محمد حسين إسماعيل، صعوبات تطبيق القانون النموذجي العربي بشأن العلامات التجارية ، مجلة الحقوق،  )2(
  .  238م ، ص  1982سبتمبر  -هـ 1402الكويت، العدد الثالث ، السنة السادسة ، ذو القعدة 

   . 192هالة مقداد أحمد الجليلي ، العلامة التجارية ، المرجع السابق ، ص  )3(
: المديرية العامة للجمارك الجزائريةموقع من التفصيل عن جريمة التقليد راجع  لمزيد  

http://www.douanes.dz/lcf/contrefacon_fichiers/cadre%20legal.pdf                       



 نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية              الباب الأول 

 

67 
 

  

  : )1(جريمة تقليد العلامة التجارية  - أولا

تطرقت جميع تشريعات العلامة التجارية لجريمة التقليد كصورة من صور الاعتداء على 
. ولقيام جريمة تقليد العلامة التجارية يجب أن تكون )2(العلامة التجارية ، وقررت لها الجزاء المناسب

العلامة المقلدة مستوفية لشروطها القانونية ، وأن تكون مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة؛ ذلك أن 
، والتي على (3) التسجيل هو مناط الحماية الجزائية التي أسبغها المشرع الجنائي على ملكية العلامة 

  إثرها تتحقق المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية . 

نص المشرع الجزائري على شرط  وجوب تسجيل العلامة حيث قال : " ... يعد جنحة تقليد 
       ستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب مة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الإلعلا

  .  )4(العلامة ..."

  

  

                                                 
الحقوق والعلوم راجع : آمنة صامت ، جرائم الغش والتدليس في العلامات التجارية ، مجلة دراسات قانونية ، كلية  )1(

، جرائم الغش . سوسن سعيد شندي 167، ص  2015ة ، سن12السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد 
، حماية العلامات التجارية من جريمة دي. سعيدة راش 122، ص 2010التجاري ، دار النهضة العربية، القاهرة، 

،  2012،  1ة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد التقليد في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمي
 .  221ص 

كـل شـخص ارتكـب جنحـة تقليـد، يعاقـب  : " ... فـإن الجزائـري المتعلـق بالعلامـات 06-03من الأمر رقـم  32المادة  )2(
دج إلى عشـرة ملايـين دينـار  2.500.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 

  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ... " .  10.000.000
  V : art. L. 716-9 (mod. Par la loi № 2007- 1544 du 29 octobre 2007) C. Fr . propr . 

intell. : " Est  puni de quatre  ans  d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait   
pour  toute  personne , fournir , offrir a  la  vente  ou  louer  des  marchandises présentées  
sous  une  marque  contrefaite : ... " .  et art. L. 716-10 (mod . par la loi № 2007- 1786 du 
19 decembre 2007 ) du même code : " Est  puni  de  trois  ans d'emprisonnement et  de 
300.000 euros d'amende  le  fait  pour  toute  personne : ... " . 

نــه : " ... يعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن مــن قــانون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المصــري تــنص علــى أ 113المــادة 
  شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين :

  .قة تدعو إلى تضليل الجمهور ... "قلدها بطريارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو علامة تجكل من زور  -
(3) Adrien  Laborde , Traité  Théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce 
, Sirey , Paris , N°273  , 1914 , p.201 . 

 .  المتعلق بالعلامات 06-03رقم  من الأمر 26المادة  )4(
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الخاص بالعلامات التجارية  1964كما اشترط المشرع الفرنسي في القانون الصادر في سنة 
وجوب تسجيل العلامة ، وقرر أن حق الملكية لا يكون نهائيا ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا بعد 

  . )1( التسجيل الذي يعقب الإيداع

بأن تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أواستعمالها  )2( وهنا قضت محكمة النقض المصرية
بسوء قصد ومن ثم يتعين على الحكم استظهاره ، وإلا كان قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب . 
وذهبت هذه المحكمة إلى القول بأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون رقم 

استعمالها من غير مالكها، وبذلك لا يستفيد مالك العلامة ملكيتها بتأثيم تقليدها أو  على 1939لسنة  57
  من الحماية الجزائية إلا إذا كانت مسجلة .

لم يتوقف انتهاك العلامة التجارية على الأساليب التقليدية فقط ولكن كان لتفاعل ثورة 
تجارة الإلكترونية وما أفرزته من وسائل الاتصالات مع العولمة الاقتصادية وما نتج عنه من بروز ال

جديدة وحديثة لانتهاك العلامات التجارية على شبكات الإنترنت وهو ما يعرف بالقرصنة الإلكترونية 
جارية بالأساليب وعليه سنتطرق لجريمة تقليد العلامة الت .)3(أوتقليد العلامات التجارية عبر الإنترنت

  العلامة التجارية عبر الإنترنت على النحو التالي : تقليد التقليدية ثم
  
  
  
  
 

  
  

                                                 
(1) Albert Chavanne, Jean-Jacques  Burst, op. Cit, p. 685 . Propriété intellectuelle, 
Législation ,JCP- La semaine juridique entreprise et affaires, n° 36 - 6 septembre 2001, p. 

1353. Catherine Vernert, Evolution jurisprudentielle en matière d'appréciation de la  

contrefaçon de marque , JCP-La semaine  juridique entreprise et affaires, n° 12- 22 mars 
2001 .p.485 .      

.  686، ص  887ق ، رقم  36، السنة  المصرية النقض محكمة ، مجموعة أحكام1966/ 23/05طعن جنائي  )2(
 ، الإسكندرية، يوسف الأبيض، بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانون، دار المطبوعات الجامعيةمشار إليه  في: 

  . 500ص   ، 2006
عبد الفتاح بيومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، المركز القومي  راجع : )3(

 . 2، ص  2011القانونية ، القاهرة ،  تللإصدارا
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  جريمة تقليد العلامة التجارية بالأساليب التقليدية : – 1

تعد جريمة تقليد العلامة التجارية هي الأساس في الجرائم الواقعة على الحق في العلامة، كما 
  على جميع صور التعدي على العلامة التجارية لفظ "جرائم التقليد ".  )1(يطلق جانب من الفقه

وقيام المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة مرهون بوجود الركن المادي والمعنوي فيها ، إلا أن 
التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية لم تحدد أركان هذه الجريمة ، مما يقتضي الرجوع إلى القواعد 

  يلي : والمتمثلة فيما )2(ديد أركانهاالعامة لتح

  الركن الأول : الركن المادي  -أ

ويتمثل العنصر المادي في جريمة تقليد العلامة التجارية في فعل التقليد ، حيث لم تتعرض 
المتصور في نطاق هذه الجرائم ، لذا فقد  )3( قوانين العلامات التجارية إلى تعريف يبين ماهية التقليد

بأنه اصطناع ختم أودمغة أوعلامة مزيفة تقليدا للأشياء الصحيحة ، أي مشابهة  )4( عرفه غالبية الفقه
لها في شكلها سواء أكان التقليد متقنا أم غير متقن ، بل كل ما يشترط فيه أن يكون كافيا لخداع 

الدمغة أوالعلامة ، أي الآلة المحدثة يكون التقليد باصطناع الختم أو  الجمهور عن حقيقتها الزائفة . وقد
  لهذه الأشياء ، أوالأثر والطابع المأخوذ منها .

  

  

                                                 
 . 126محمد منصور أحمد ، المرجع السابق ، ص  )1(
فتوح الشاذلي، عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة  راجع :)2(

. محمد زكي أبو عامر، 76، ص 2007والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 6، ص  2005دة ، الإسكندرية ، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الخامسة، دار الجامعة الجدي

، ص  2008عبد الفتاح بيومي حجازي ، التزوير في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية ، مصر، )3(
دار دجلة، الأردن،  . كمال سعدي مصطفى، الملكية الفكرية، حق الملكية الأدبية والفنية، الطبعة الأولى ، 221

. شحاته غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية ، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق  196، ص 2009
 . 345، ص  2008المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

ص ،  2010الإسـكندرية، ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،ت، القسـم الخـاصلعقوبـافتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون ا ) 4(
. فرج علواني هليل ، جرائم التزييف والتزوير والطعن بالتزوير وإجراءاته ، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،  366

، ص  2007سكندرية، . رؤوف عبيد ، جرائم التزييف والتزوير، الطبعة الخامسة ، دار الوفاء ، الإ 170، ص  2005
82     .   
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فالركن المادي في جريمة تقليد العلامة التجارية يكون بنقل العناصر الأساسية للعلامة أونقل 
ي التفرقة بينهما في ذلك الشبه لما بعضها مع إضافة شيء عليه ، بحيث يصعب على المستهلك العاد

  فيها من خداع وتضليل .

إنّ اختلاف الوسائل المستخدمة للوصول إلى تقليد العلامة لا يؤثر في قيامها ، إذ يستوي أن 
يتم التقليد باقتباس رسم مشابه أومجموعة ألوان أوأغلفة مشابهة أوباتخاذ نفس التسمية مع إضافة كلمة 

نوع أوطريقة ، ويستوي في ذلك أن يتم التقليد بواسطة النسخ  على شكل أوأخرى كأسلوب أوصيغة 
الذي يتم بموجبه أخذ عناصر من العلامة دون أن يتم إنتاجها تماما بحيث يؤدي ذلك إلى تضليل 

  .)1(المستهلك

يشترط في جريمة تقليد العلامة التجارية أن يكون غش المستهلك وتضليله ناشئا عن وجود 
العلامتين الأصلية والمقلدة ، بحيث يصعب عليه التمييز بين العلامتين ، وبالتالي إذا انتفى تشابه بين 

  .  )2(هذا التشابه انتفت حالة الغش أوالتضليل ، ومن ثم فلا جريمة 

وعليه لا تقوم جريمة تقليد العلامة التجارية إذا كانت المنتجات الحاملة للعلامة المقلدة تختلف 
الحاملة للعلامة الأصلية بصورة واضحة ، كأن تكون من نوع مختلف أومن صنف آخر عن المنتجات 

إذ بدون ذلك يتخلف وقوع المستهلك في الغش والتضليل،  وذلك لانتفاء علة تطبيق النص الذي يفترض
، اريةركن من أركان الجريمة . ولا يشترط أن يقع الخلط والتضليل فعلا لتحقق جريمة تقليد العلامة التج

  .)3( بل يكفي أن يكون ذلك ممكنا ومحتمل الوقوع

  

  

                                                 
محمد حافظ الرهوان، دور الشرطة في مواجهة التقليد والغش التجاري، مجلة كلية الدراسات العليا متخصصة  راجع :) 1(

جماد  –م  2006في علوم الشرطة، كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة ، العدد الخامس عشر، يوليو 
  . 160هـ ، ص 1427آخر 

إدوارد غالي الـذهبي ، الجـرائم المخلـة بالثقـة العامـة فـي قـانون العقوبـات الليبـي ، الطبعـة الأولـى ، المكتبـة الوطنيـة ،  )2(
  .  99، ص  1972ليبيا، 

،  2002 القـاهرة، والتوزيـع ،، جـرائم التزييـف والتزويـر، الطبعـة الثالثـة ، دار أسـامة الخـولي للنشـر عـزت  عبد القادر )3(
المتوسـط  ، منشـورات البحـرتجاريـة ، الطبعـة الثانيـة إلياس ناصيف ، الكامـل فـي قـانون التجـارة ، المؤسسـة ال . 15ص 

 التزييــف والتزويــر،. ريــاض فــتح االله بصــلة ، حــدود الإثبــات العلمــي فــي قضــايا  258، ص  1985بيــروت،  ،وعويــدات
  .    15ص  ، 2001نوبار للطباعة ، القاهرة،  دار يب والإجراءات ،المفاهيم والأسال دراسة في
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" يرتبط في ذهن الجمهور برسم  " إوالأمثلة الدالة على هذا كثيرة ، فمثلا مسحوق الغسيل 
يطلق عليه في هذا المجال الوردة الخضراء أوالزرقاء ، ومن ثم فإن المستهلك يلتقط المسحوق الذي 

" في حد ذاتها للتحقق من أنها العلامة التي  إيحمل هذا الرسم دون أن يدقق ويتحقق من كلمة " 
  . )1( يقصدها

إلا أنه السالف الذكر مفهوم التقليد،  57-66مر رقم لم يحدد المشرع الجزائري في ظل الأ
: " يعد جنحة التقليد لعلامة المتعلق بالعلامات  06-03تدارك هذا الفراغ ونص عليه في الأمر 

  .)2( مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة "

ئري المفهوم الواسع للتقليد ، إذ يقصد به عامة كل التصرفات وبهذه الأحكام تبنى المشرع الجزا
التي يقوم بها الغير إهدارا لحقوق صاحب البراءة ، أي كل الأعمال التي ترتكب مخالفة لحقوقه 

ة تطابقا تاما للعلامة " اصطناع علامة مطابقبارة التقليد معنا ضيقا كذلك وهو. كما أن لع الشرعية
، أما التشبيه فهو " اصطناع علامة مشابهة بصفة تقريبية للعلامة الأصلية من أجل خداع الأصلية "

  المستهلكين " .

انطلاقا مما سبق يمكن القول أنّ المشرع الجزائري بتبنيه المفهوم الواسع للتقليد عند إصداره 
  ، يكون قد سلك مسلك المشرع الفرنسي . 06- 03للأمر رقم 

التقليد بسبب استعمال العلامة ، وتعد الجنحة مرتكبة اعتبارا من تاريخ وعادة ما تكتشف جنحة 
نقل العلامة الأصلية ، وينجر عن ذلك أن عملية الإيداع كافية في حد ذاتها لإثبات وجود التقليد طالما 

ل عنصر كاف لبيان كان الإيداع متعلقا بعلامة هي في الحقيقة نقل لعلامة الغير؛ ويلاحظ أنّ النق
يهم إذا كانت قد استعملت  ، ولا يهم إذا كانت هذه العلامة قد استعملت فعلا أم لا، كما لاد التقليدوجو 

  تجاري أوشعار، أوإذا وضعت بالفعل على المنتجات .  كاسمكعلامة أوبالعكس 

  

  

                                                 
قضــية ،  352م حـوالي  2005بلـغ عـدد القضـايا فـي مجـال التعـدي علـى العلامـات التجاريـة  فـي مصـر خـلال عـام  )1(

أسماء  ومن أمثلة القضايا التي تم ضبطها : ضبط محل لبيع أدوات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتحمل
وعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير ( هنا غش وتقليد واعتـداء علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة ) . راجـع : محمـد حـافظ 

. رجـائي الـدقي ، مختـار سـعد ،  184الرهوان ، دور الشرطة في مواجهة التقليد والغش التجاري ، المرجـع السـابق، ص 
  . 71، ص  2000والمستهلك، مطبعة الإسكندرية ، الإسكندرية،  العلامات التجارية ودورها في حماية المنتج

 . المتعلق بالعلامات الجزائري 06-03أولا من الأمر رقم  26المادة  )2(
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        أما في مجال العطور فقد سمحت الحياة العملية اللجوء إلى " لوائح المطابقة "         
 )Tableaux  de  concordance  لتجنب الحظر القانوني، ويتعلق الأمر بصنع عطور لبيعها (

وبالرغم من أن  تحت تسمية عادية أوتحت رقم، مع بيان في اللائحة العلامة المشهورة التي تقابلها
مة " يجب وصفه " كجنحة تقليد علا إلا أنه، جنحة " استعمال علامة"  فرنسا اعتبرت هذا التصرف

  يشترط لارتكاب هذه الأخيرة وضع العلامة على المنتجات . لأنه لا

يعاقب جزائيا على تقليد العلامة في حد ذاته ، أي يكفي لوجود الجنحة إثبات أن الفعل يتمثل 
  . ) 1(في اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية 

الجزائري قد استبعد التمييز بين التقليد بحصر من خلال الأحكام الراهنة نستشف بأن المشرع 
المعنى والتشبيه ، إذ نص على أنه يعد جنحة تقليد لعلامة ما مسجلة كل عمل يقوم به الغير إضرارا 

، وعند تحديده للرموز المستبعدة من التسجيل ولتعزيز موقفه ، لحقوق الاستئثارية لصاحب العلامة با
استعمل بصورة متساوية العبارتين " المماثلة (المطابقة) أو المتشابهة"، وهذا دليل على أن التشبيه يكون 

  تقليدا ويخضع لنفس العقوبة .  

قضاء برفض قضت المحكمة العليا بالجزائر أنه : " يعد تطبيقا سليما وصحيحا للقانون ال
دعوى تقليد علامة تجارية لنفس المنتج على أساس عدم وجود تشابه بين العلامتين (لنفس المنتج) من 

  . )2(شأنه إحداث لبس وخلط عند المستهلك متوسط الانتباه " 

، أي ليد بالنظر إلى التشابه الإجمالي يلاحظ أن المحاكم الجزائرية كانت قد قدرت التق
، أكثر من الفروق الجزئية أوالطفيفة التي لا يستطيع المميزة للعلامة المحمية جوهرية و العناصر ال

" الممنوحة لعطر معين اعتبرت تقليدا لتسمية  "  Banitaفمثلا تسمية "  المستهلك تحديدها
Habanita  ")3(  أي زجاجات لها نفس الشكل تقليدا كل استعمال قنينات ،. كما اعتبر)4( .  

 
                                                 

   . 260فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص   1)(

Jean-Christophe Galloux, A propos de l'application dans le temps de la loi de lutte contre 
la contrefaçon , Recueil Dalloz, n° 5, 31 janvier 2008, p.303 . 

 ، المجلة القضائية ، العدد الأول ،2002/  02/  05المؤرخة في  261209ضية رقم الق،  الجزائرية المحكمة العليا )2(
  . 265، ص   2002 الجزائر،

" ضد ( ق . شركة الرياض)،  Molinard، قضية ( أ.س ) وشركة "  1969يناير  30 ،مجلس قضاء الجزائر )3(
  . 261، ص امل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابقغير منشور. مشار إليه في : فرحة زراوي صالح ، الك

" ضد ( ق . شركة الرياض )، بالنسبة  Piverقضية شركة "  ، 1971يونيو  3محكمة الجزائر، القسم التجاري  )4(
" ، غير منشور . مشار إليه في : فرحة زراوي صالح ، المرجع نفسه، Désire  Rêve" و "  Rêve D'orللعلامات " 

  . 262ص 
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عرف التشريع الفرنسي في السنوات الأخيرة تعديلات كثيرة ، خاصة بعد التوجيهة في المقابل  
 تالاعتداءا، مما أدى إلى جمع كافة  )1(1988ديسمبر  21المؤرخة في  89/104الأوروبية رقم 

 La contrefaçon parد بالنقل الواقعة على العلامة تحت مصطلح التقليد الذي أصبح يشمل التقلي

reproduction   والتقليد بالتشبيه ،La contrefaçon par imitation  )2(.  

فقد صرح بأنه في غالب الأحيان لا يكون التقليد عبارة عن استنساخ  )3(أما القضاء الفرنسي
إيداعها وهي  " تم kendoمع بعض الإضافات مثلا : علامة "  أو اللعلامة ، ولكن قد يكون جزئي

كن أن يكون . وكذلك الاستنساخ الجزئي يم)kenzo  ")4تستخدم للملابس ، وتقليد هذه العلامة هي " 
  . )5(يعرض الصفة المهمة والمميزة ما ينفصل عنصر معزول عن الجميع و تقليدا لها ، هذا عند

التي تقع بها عدّد الطرق ، كما أنه ع الفرنسي أن يكون ذلك بقصد الغشوقد اشترط المشر 
  ، وعدّد أيضا الأشياء الواقع عليها الجرم وحتى الأسماء ، بالحذف والتحريف والتعديلالجريمة

  أوالعلامات أيا كان نوعها .تصرات والخطابات والأرقام والرموز المخوالإمضاءات و 

  

  

  

  

                                                 
(1)   Pour  une  étude comparative de cette  directive (art. 5-1) et du droit  français (arts. L. 
713-2 et L. 713-3 C. Fr. Propr. Intell) . J. Daleau, Propriété intellectuelle, Recueil Dalloz, 
n° 19-2008, p. 1274.    
(2) Cour de cassation , com, 8 avr, 2008 – 06 – 10. 961 . 
(3)  V: J. Azéma et J-C . Galloux , Droit de la propriété industrielle, 6e éd, Dalloz , n° 1365 , 
2006, p.500 . J. Passa , Droit de la propriété industrielle , T.1, LGDJ, n° 53 , 2006 , p.701.  
 V : Organisation mondiale des douanes ( OMD) contrefaçon et piraterie : Crime du XXI e 

siècle ? .  http://publications.wcoomd.org 
(4)   V: Paris, 29 oct 1984 : Ann. Propr. Ind. 1984, p. 194 : La dénomination  " West Jean 's " 
est  la  contrefaçon de la marque  " Jeans  west "  désignant des pantalons . 
Paris, 21 avr 1988 : Ann. Propr . ind 1989, p. 268 . Paris, 27 mai 1992 : D. 1992. inf . rap. 
p. 240: " Page Jeunes " est la contrefaçon de " Pages Jaunes " désignant un service  d ' 
annonces. Cass. Com, 19 oct 1999 : PIBD 1999, 688, III, 542 , " kendo " ne contrefait  pas  
" kenzo " . Paris, 23 juin 2000 : PIBD 2000, 708 , III, 555 : " Betterware " contrefait " 
Tupperware " pour des boites en plastique . Cass. Com, 10 juillet 2007 , 05-18. 571 Arrêt  
N°  967.  
(5)  Paris, 14 juin 2000 : PIBD 2000, 706, III, 478 . Versailles, 5 mai 1993 : PIBD 1993, 
554, III , 654 : " Coca "  contrefait  " Coca cola " . Cass . com , 27 févr 2001 : PIBD 2001 , 
720 , III, 265, " Ston valley " contrefait  " Sun valley ". V: http://www.couredecassation.fr          
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بذات كما خرج المشرع الفرنسي على القواعد العامة وقرر عقاب شركاء الفاعل الأصلي 
  .وذلك حرصا على مصلحة المستهلكين ، )1(عقوبات الفاعل الأصلي

لم يعرض المستهلك  ى التقليد الشامل للعلامة حتى وإنأما المحاكم الفرنسية ، فهي تعاقب عل
يكون الجزء  ، ويعاقب على التقليد الجزئي شريطة أن)2( للخلط بين العلامتين الأصلية وغير الأصلية

. واعتبر كذلك تقليدا حذف عنصر من العلامة الأصلية المركبة إذا كانت العناصر المقلد مميزا ومحميا
. غير أن القضاء الفرنسي كان قد استبعد )3( الباقية هي العناصر الجوهرية والمميزة للعلامة الأصلية

قد  - )  marque complexeكبة ( المأخوذ من علامة مر  - جنحة التقليد كلما كان العنصر المقلد 
فقد فرديته وطابعه المميز نظرا لاندماجه في مجموعة ما غير قابلة للتجزئة ، وبالعكس يعتبر تقليدا 

  إضافة بيانات مبتذلة . 

 الاسمكون جنحة التقليد كل تصرف يتمثل في أخذ علامة الغير ولو أضيف إليها تبعا لهذا ت
 .)4(الشخصي للتاجر، لأن هذه العملية تهدف قبل كل شيء إلى خداع الجمهور

 

 

                                                 
(1) Article L217-2 Code de la consommation  modifié par art. 71  Loi n°2003-239 du 18 
mars 2003 - JORF 19 mars 2003 : 

" Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura 
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, 
signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute 
nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de 
manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur 
principal " . 

(2)   V : A. Chavanne , La contrefaçon de  marque et  le danger de  confusion  en  droit  
français , mélange  R. Roblot, L.G.D.J, 1984, p. 129 : " La  contrefaçon  de marque  existe 
indépendamment  de tout  risque  de  confusion " . V. Aussi : com. 26 juin 1973 , D, 1974 , 
p. 558 .  com . 30 octobre 1973 ,  D , 1974 ,  I.R , p .5. 
(3)  La marque " Nuptia-cortege " pour  désigner  des  robes  de  mariées  a  été considérée  
comme  une contrefaçon   de  la  marque  " Pronuptia " . V. Rouen, 28 mai 1984 , RTD , 
com et éco , N°1, janvier – mars 1985, p.111 . 
(4)   En 1998, l' organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
estimait que la contrefaçon représentait 5 à 7٪ du commerce mondial . V: OCDE , les 
incidences économiques de la contrefaçon, 1998: 
  http://www.oecd.org/dataoecd/ 
V. aussi:  
http://www.douane.gouv.fr/data/file/ 
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مة التجارية ، حيث صرحت بأنه: ذهبت محكمة النقض المصرية إلى تعريف تقليد العلاكما 
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وأن "

كاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها العبرة بمحا
   .)1("...الجزئية 

على أن واقعة تقليد العلامة التجارية من سلطة قاضي الموضوع دون استقر القضاء المصري 
بمقاييس ، وهنا قدر التقليد رقابة عليه من محكمة النقض . ومن الأفضل للقاضي أن يسترشد وهو ي

  : )2(يلي القضاء المصري على ما استند

بالعلامة الحقيقية   العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، فقد تتضمن العلامة  متى قورنت -
، ومع ذلك فإنها تظل في مجموعها شبيهة بالعلامة الحقيقة إلى حد أن يكون من المحتمل فروقا كثيرة

. كما يجب ألا تتم المقارنة بدراسة أوجه الشبه لكل جزئية من جزئيات العلامة بل ينظر )3(الخلط بينهما
  . )4(إلى التشابه العام ، أي تشابه العلامة في مجموعها مع العلامة الحقيقة 

يحسن بالقاضي ألا ينظر إلى العلامتين في وقت واحد ، وإنما ينظر إليهما تباعا ، فيبدأ  -
بالعلامة الحقيقية ، ثم يرفعها وينظر إلى العلامة المقلدة ، فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة الثانية 

  في ذهنه تذكره بالصورة التي تركتها العلامة الأولى ، فالتقليد قائم .

لعبرة بالمستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، فعلى القاضي أن يسأل نفسه : هل من شأن ا -
الشبه القائم بين العلامتين التضليل بهذا المستهلك وحمله على الخلط بينهما ؟ فإذا كان الجواب إيجابا ، 

  فالتقليد قائم . وإذا كان سلبا ، فلا تقليد .

                                                 
.  605، ص 13954ق، رقم  61، السنة المصرية  النقض محكمة ، مجموعة أحكام 03/05/1994نقض جنائي  1)(

  .  1055، ص  8061ق ، رقم  58، السنة  المصرية النقض محكمة ، مجموعة أحكام26/11/1990نقض جنائي 
  .     500، ص  6611ق ، رقم  62، المجموعة المدنية ، السنة  18/04/2000طعن  )2(

  . 544محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، المرجع السابق ، ص  )(3
. حيث  87، ص  5288ق ، رقم  52، السنة  المصرية النقض محكمة مجموعة أحكام ، 14/11/1982طعن  )4(

  قضت  المحكمة بتشابه العلامتين " نيدو" و" ميدو " .
عند تقليد العلامة سواء كانت العلامة مملوكة للقطاع  كام الحماية الجزائيةبتطبيق أح المصرية قضت محكمة النقض

ق ،  39، السنة المصرية النقض محكمة ، مجموعة أحكام 29/12/1969. طعن العام أوالخاص دون تمييز بينهما 
ق ، رقم  22، السنة  1954/  05/ 04. قرار محكمة النقض المصرية في الطعن الجنائي 1467، ص  950رقم 

ية من . مشار إليه في : معوض عبد التواب ، الوسيط في جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامة التجار  900، ص1297
  . 454، ص  2002 القاهرة ، الناحيتين الجنائية والمدنية، الطبعة السادسة ، عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،

W. R.Cornish, Intellectual  property , Patents, Copyright, Trade marks  and  allied  rights , 
London , 1999, p. 444 .       
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أن يقع  ووقوعه في الخطأ . فلا يشترط ل الجمهوريكفي أن يكون من شأن التقليد تضلي -
التقليد حماية التضليل فعلا ، وإنما يكتفي باحتمال وقوعه . إذ لا يقصد المشرع من سن العقوبة على 

  .  )1(، وإنما يهدف أيضا إلى حماية المستهلكين و تلافي وقوعهم في الخطأ مالك العلامة فحسب

انطلاقا مما سبق يمكن اعتبار التقليد في ذاته جريمة ، ولو لم تستعمل العلامة المقلدة . لأن 
، وأقام من كل هذه الأفعال مال العلامة المقلدة من جهة أخرىالقانون فصل بين التقليد من جهة واستع

  جريمة  قائمة بذاتها .

المقلدة ، سواء أصنعها لحسابه أم  ، توقع العقوبة على من قام بعمل العلامةعلى هذا الأساس
، وعلى من أمر أوأوصى بتقليد العلامة ، فإذا أوصى تاجر صاحب مطبعة بتقليد علامة لحساب غيره 

  . )2(منافس وطبعها ، اعتبر كل من التاجر وصاحب المطبعة مرتكبا لجريمة التقليد

  الركن الثاني : القصد الجنائي  - ب

إن تقليد العلامة يعاقب عليه جزائيا في حد ذاته ، أي يكفي لوجود الجنحة إثبات أن الفعل 
صر المعنوي ، يتمثل في اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية ، فلا يشترط توافر العن

ض البحث ، أي لا يفر وجود الجنحة. وهكذا فإن القصد ليس شرطا لازما لإثبات فالعنصر المادي كاف
التدليس " أو تتضمن الأحكام القانونية عبارة "سيئة . ولا  عن نية مرتكب الفعل الضار، حسنة كانت أو

 . )3(" القصد " بالنسبة لجنحة التقليد

                                                 
  . 546القانون التجاري المصري ، المرجع السابق ، ص  محسن شفيق ، )1(
بأوجــه الشــبه دون أوجــه  وقــد أرســت محكمــة الــنقض المصــرية بخصــوص هــذه الجنحــة مبــادئ هامــة هــي : أن العبــرة ) 2(

الخلاف، وكذلك بالمظهر العام الذي ينطبـع فـي الـذهن بـالنظر إليهـا فـي مجموعهـا دون التفاصـيل ، أو إلـى كـل عنصـر 
من مكوناتها ، كما أن وضع كلمة تقليد لا ينفي عن الفعل وصـف الجريمـة . وقـد تعـددت التطبيقـات القضـائية المصـرية 

  لهذه المبادئ ، نذكر أهمها :
رفض تسجيل علامة تجارية لثبـوت خلوهـا مـن العناصـر المميـزة لهـا لتكونهـا مـن رسـم بسـيط شـائع الاسـتعمال بالنسـبة  -

" بيانـا  Super Violet"   لمنتجات الخيوط ، كما أنه لا يمت إلى رسـم زهـرة البنفسـج بصـلة . واعتبـرت المحكمـة عبـارة
طلـب التسـجيل ولا تشـير إلـى أي بن باقي البيانات التجارية الواردة تجاريا يدل على لون ونوع المنتجات شأنه في ذلك شأ

، مجموعـــة أحكـــام  1960نـــوفمبر  22،  ( هيئـــة منازعـــات الأفـــراد والهيئـــات ) المصـــرية . محكمـــة القضـــاء الإداريرســـم
لتـــي ، مجموعـــة المبـــادئ القانونيـــة ا 1962فبرايـــر  10. طعـــن إداري  46، ص  45ق ، رقـــم 15القضـــاء الإداري ، س 

  . 326ص  ، 1249ق ، رقم  11كمة الإدارية العليا ، س قررتها المح
V. aussi : Cass. Com 30 mai 2007 . 06-14. 842. Arrêt  N° 788 .    
http://www.coursupreme.dz/?p=jurisprudence   

  . المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03رقم الأمر  من 26المادة  )3(
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أما في مصر فقد اختلفت الآراء في هذا الخصوص حول ما إذا كانت سوء نية الفاعل شرطا 
تقليد يعاقب عليه لمجرد وقوعه حتى لو إلى أنّ ال )1(فذهب البعض من شروط توافر الجريمة أم لا .

ي إحداث اللبس بين العلامتين حتى وإن لو كان مرتكب الفعل حسن النية ف انتفى القصد الجنائي ، أو
  لم يقصد تضليل جمهور المستهلكين . 

الأساس الذي يستند عليه هذا الرأي هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل 
، من أن علامته لا تختلط صنعه علامة تجارية لتمييز بضائعه العلامات التجارية حتى يتأكد قبل 

تشابه أوتتشابه مع علامة أخرى لتمييز ذات النوع من البضاعة ، كما أنه من النادر أن يقع التطابق أوال
  . مصادفة ودون قصد

  : )2(الانترنتلامة التجارية عبر جريمة تقليد الع -2

ية بأنها: " تسجيل وتعقب وبيع لقد تعرض المشرع الأمريكي لتعريف ظاهرة القرصنة الإلكترون
استخدام العنوان الإلكتروني بنية التربح من شهرة علامة تجارية مملوكة لمشروع ما وتظهر نية التربح أو 
  .التجارية للحصول على ربح تجاري" قيام القرصان بمحاولات بيع العنوان إلى المالك الأصلي للعلامة في

ت التجارية بأنه : " قيام شخص كما عرف الفقه التقليد الإلكتروني أوالسطو الإلكتروني للعلاما
بكة الانترنت يمتلك أي حقوق على العلامة بتسجيل هذه العلامة في صورة عنوان الكتروني على شلا

العنوان الإلكتروني) إلى مالك العلامة التجارية بثمن بيعه ( بقصد الإضرار بمالك هذه العلامة أوبقصد
 .)3(مغالى فيه " 

  

                                                 
الحكم فوده ، جرائم التزييف والتزوير، مقارنا بالتشريعات العربية ، في ضوء مختلف الآراء وأحكام عبد راجع : )1(

  . 51، ص  2008 المنصورة ،محكمة النقض ، الطبعة الأولى ، دار الفكر والقانون ،
آمنة صامت، الحماية الجزائية للعلامة التجارية من جريمة التقليد، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،  )2(

. نادية زاوني،  90، ص 2015، جانفي 13العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة ، التنازع بين العلامة والعنوان الإلكتروني، مجلة ال

. محمود كيلاني عبد الراضي، المشكلات العملية الناتجة عن 9، ص2015، ديسمبر 19سعة ، العدد السنة التا
ة أسيوط، ، كلية الحقوق، جامعالإنترنت، مجلة الدراسات القانونيةاستعمال العلامات التجارية كأسماء للمواقع على 

 . 503، ص 2011العدد الثلاثون، 
عمر محمد بن يونس، الاتهام في جرائم الملكية الفكرية في القانون الأمريكي ، العدوان التقليدي والعدوان باستخدام  )3(

دار  الحاسوب والإنترنت ، ترجمة وعرض للمرشد الفيدرالي الأمريكي للاتهام في جرائم الملكية الفكرية، الطبعة الأولى،
. وقد يستخدم الكمبيوتر كأداة في الجريمة ، وذلك بتقليد أوتزوير علامة  49، ص  2005النهضة العربية ، القاهرة ، 

تجارية عبر الإنترنت . وفي هذا راجع: محمد إبراهيم زيد، مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب، دار الهدى للمطبوعات، 
   .  266، ص  2008 - 2007الإسكندرية ، 
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 ة للمنتجات والخدمات المحددة في طلب التسجيل ،نون يحمي العلامة التجارية بالنسبإن القا

  .لامة التجارية المملوكة  لشخص ما ويترتب على مبدأ التخصص أنه لا يجوز استخدام الع
وقد يطرح تطبيق هذا المبدأ صعوبات كثيرة على الإنترنت في حالة كون مسجل العنوان 

، ففي هذه الحالة سيؤدي إلى حرمان صاحب لك للعلامة التجارية التي يمثلهاالإلكتروني غير ما
وعة عليها المتمثلة في تسجيل علامة على شبكة الإنترنت قد سبق تسجيلها من جانب الحقوق المشر 
  .)1(شخص آخر

، ومن أوائل )2(قام العديد من الأشخاص باستغلال هذا الوضع في غياب الحظر القانوني
، والتي  1996النزاعات الخاصة بمواقع الإنترنت القضية التي فصلت فيها المحاكم الأمريكية سنة 

" مالكة  Hasbro"  لية والترفيه ، حيث كانت ضد مجموعة الإنترنت للتس "  Hasbroعتها شركة " رف
، وتستعملها كعلامة مميزة لألعاب الأطفال ،  1951منذ سنة  "Condy Landللعلامة التجارية " 

  " لأغراض أخرى . وبالتالي حصلت Condy Land" فاستغلت مجموعة الإنترنت العلامة في شكل 
 "Hasbro على حكم قضائي ضد الحائز على موقع الإنترنت ، كما سمح لها بتسجيل اسم دومين "  
" .com   Condy Land" نظرا لأن مصلحة الشركة   باسمها ، "Hasbro  تزيد على مصلحة "

ولتحديد أركان هذه الجريمة يقتضي الرجوع  الشركة الأخرى ، كما أن ذلك أدى إلى غش الجمهور .
  والمتمثلة فيمايلي :واعد العامة في التشريع العام ، لقإلى ا

  الركن الأول : الركن المادي  -أ

أكان في قيام شخص سواء  يتمثل الركن المادي في القرصنة الإلكترونية للعلامات التجارية
  الإنترنت .معنويا لا يمتلك أي حقوق على العلامة بتسجيلها في صورة عنوان إلكتروني على شبكة  طبيعيا أم

  القصد الجنائي الركن الثاني :  –ب

وتكتمل الجريمة بالقصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار بمالك العلامة أي بنية التربح من 
شهرة علامة تجارية مملوكة لمشروع ما ، وذلك ببيع العنوان إلى المالك الأصلي للعلامة التجارية 

  للحصول على ربح تجاري .

  

                                                 
راجع: كوثر مازوني، الحماية القانونية للعلامة التجارية عبر الشبكة الرقمية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية )1(

 .  301، ص  2011،  4الاقتصادية والسياسية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، العدد 
، 26الجامعة الأردنية، العدد رضوان عبيدات ، تزوير العلامات التجارية وموقف المشرع الأردني ، مجلة الدراسات ، )2(

 . 720، ص  1999
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  :جريمة تزوير العلامة التجارية  - ثانيا

من قانون حماية  113لقد تناول المشرع المصري جريمة تزوير العلامة التجارية في المادة 
حقوق الملكية الفكرية المصري ، وذلك بأن عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 

العقوبتين كل من زور علامة تجارية  خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين
  تم تسجيلها طبقا للقانون .

العلامة اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية ، أي اقتباسها بشكل  )1(يقصد بتزوير
أن التزوير يقصد به نقل العلامة حرفيا وتاما بحيث  )3(ويرى بعض الفقه  .)2(تام وحرفي دون تغيير

  تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية . 

ويفرق هؤلاء بين التزوير والتقليد فيقولون بأنّ الفرق بين التزوير والتقليد هو أن الأول نقل 
علامة تشبه في مجموعها العلامة صنع  ، أما التقليد فهوللعلامة كلها دون تعديل أوإضافة مطابق

  .)4( الحقيقية . وهذا يؤيد ما قضت به محكمة النقض المصرية

  

                                                 
التزوير لغة : تزيين الكذب ، وهـي كلمـة مشـتقة مـن الـزور، والـزور مـن أبـرز معانيـه الكـذب . راجـع : نـديم مرعشـلي  )1(

  .  551، ص  1974وأسامة مرعشلي ، الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت، 
،  1967الثانيـة ، دار النهضـة العربيـة ، بيـروت،  أكثم الخولي ، القانون التجـاري اللبنـاني المقـارن ، الطبعـةراجع :   )2(

. كامـل  14. رياض فتح االله بصلة، حدود الإثبات العلمي في قضايا التزييف والتزوير، المرجع السابق ، ص 441ص 
ثقافـة السعيد ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار ال

. حســــن صــــادق المرصــــفاوي ، المرصــــفاوي فــــي قــــانون العقوبــــات ، منشــــأة  9، ص  2008للنشــــر والتوزيــــع ، الأردن، 
  . 103، ص  1978المعارف ، الإسكندرية ، 

حســين يوســف غنــايم ، حمايــة العلامــة التجاريــة ، مجلــة الشــريعة والقــانون ، كليــة القــانون والشــريعة ، العــين ، جامعــة  )3(
. جعفـــر مشـــيمش ، جريمـــة التزويـــر، دراســـة مقارنـــة ، الطبعـــة  49، ص  1995، 9لمتحـــدة ، العـــدد العربيـــة ا الإمـــارات

. منصــــور عمــــر المعايطـــة ، الأدلــــة الجنائيــــة والتحقيــــق  14، ص  2009الأولـــى ، منشــــورات زيــــن الحقوقيـــة ، لبنــــان، 
ليـــة ، الطبعـــة الأولـــى ، دار الثقافـــة ، عمـــان ، الجنـــائي لرجـــال القضـــاء والإدعـــاء العـــام والمحـــامين وأفـــراد الضـــابطة العد

. محمــد حمـــاد مـــرهج الهيتـــي ، الموســوعة الجنائيـــة فـــي البحـــث والتحقيــق الجنـــائي ، أصـــول البحـــث  229، ص  2009
  .452، ص  2008والتحقيق الجنائي ، موضوعه أشخاصه والقواعد التي تحكمه ، دار الكتب القانونية ، مصر، 

المصرية ما يلـي : " إذا كـان التزويـر لا يثيـر صـعوبة عنـد ضـبط العلامـة المـزورة حيـث يكـون قررت محكمة النقض  )4(
التطابق كاملا وتاما، إلا أنه قد تثور صعوبة في تقـدير مـا إذا كانـت العلامـة المقلـدة أوغيـر مقلـدة ، وتعتبـر واقعـة تقـدير 

 لقاضــي دون رقابــة عليـه مــن محكمــة الــنقض ".التقليـد مــن عدمــه مسـألة موضــوعية تتعلــق بوقـائع الــدعوى ويخــتص بهـا ا
  .     800، ص  6611ق ، رقم  61، السنة  المصرية النقض محكمة ، مجموعة أحكام 2000/ 04/  18طعن 
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التجارية أنه لم يكن من الملائم استخدام مصطلح التزوير في مجال المساس بالعلامات  ويبدو
، والاكتفاء فقط بمصطلح التقليد المناسب كوسيلة للتعبير عن أغلب صور في التشريع المصري

لاعتداء الماسة بالعلامات التجارية ، ويمكن أن نستدل على ملاءمة استخدام مصطلح التقليد وحده في ا
  هذا المجال دون حاجة لمصطلح التزوير إلى ما يلي :

من قانون العقوبات عند تجريمه  208لم يستخدم المشرع المصري مصطلح التزوير بالمادة 
" قلد" ختما أوتمغة ا النص صريحا في عقاب كل من، فجاء هذالمساس بالأختام أوالتمغات أوالعلامات 

سالفة الذكر قد وردت في الباب الخاص ال 208أوعلامة ... ، وذلك على الرغم من أنّ المادة 
بالتزوير، إلا أن المشرع المصري قد حرص على التمييز بين فعل التزوير وفعل التقليد ، حتى وإن 

من هذا الباب عقاب كل من " قلد "  أو " زور " إلا أنه قد جاء بنص المادة  206جاء بنص المادة 
الاعتداء على العلامات  لملاءمته لصورليد سالفة الذكر مقتصرا فقط على مصطلح التقال 208

  والتي يصعب أن نعتبرها محررا يرد عليه التزوير بالمعنى المعروف له . تجارية ،ال

قانون العقوبات لديه بالمعنى المعروف  في ح التزوير لم يستخدم المشرع الفرنسي مصطل 
يختلط  مصطلحات أخرى حتى لادم فاستخ فعال الماسة بالعلامات التجارية ،الأ بمناسبة تحديد صور

عنوانا للفصل الأول من   Le fauxفاستخدم المشرع الفرنسي مصطلح التزوير الأمر بموضوع التزوير،
إلى  1- 441المختلفة بالمواد من قوبات ، وذلك لتحديد جرائم التزوير الكتاب الثالث في قانون الع

ولم نجد لهذا المصطلح أثرا عند معالجته  يستخدم مصطلح التزوير نهائيا ،. ولكنه لم  12- 441
تمت بصلة لمصطلح  الاعتداء الماسة بالعلامات التجارية ، فاستخدم مصطلحات أخرى لا لصور

      التزوير حتى لا يختلط بمعناه وبحكمه ، فلم يتناول في قانون الملكية الفكرية إلا مصطلح التقليد
La contrefaçon )1( كما استخدم مصطلح نسخ العلامة التجارية ،La reproduction  .              

، وأيا ما كان بشأن معنى هذه  )L' imitation )2إضافة لمصطلح محاكاة العلامة التجارية  
المصطلحات التي استخدمها المشرع الفرنسي في مجال تحديد صور الأفعال الماسة بالعلامات 
التجارية إلا أنه كان حريصا ألا يزج بمصطلح التزوير في هذا المجال ، ولعله ابتغى من وراء ذلك 

  ة عامة كموضوع للتزوير.التمييز بين العلامة التجارية كموضوع للتقليد والمحرر بصف

  
                                                 

(1  )   Arts . L.716 -9 et L. 716-11 C.Fr. Propr. Intell.   
(2)   Arts. L. 713- 2 et L. 713-3 C.Fr. Propr. Intell . 
 V. aussi : Tristan Azzi , La lutte contre la  contrefaçon , Recueil Dalloz , n° 11-13 mars 

2008, P.700.    
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- 03من الأمر رقم  32يلاحظ أنّ المشرع الجزائري اقتصر على ذكر جنحة التقليد في المادة 
يدعو إلى الاعتقاد أنه أغفل ذكر باقي جرائم التعدي على لمتعلق بالعلامات التجارية ، مما ا 06

نه يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل من الأمر ذاته أ 26ذكر في المادة  تجارية ، إلا أنّهالعلامة ال
عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة ما قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ، وهذا يعني أنّ 

  .ة يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون أي فعل يقع على العلامة التجارية المسجلة ويمس حقوق صاحب العلام

مسلك نظيره المصري ويذكر صراحة الجرائم  المشرع الجزائري أن يسلك يعتقد أنه من الأحسن
  التي تقع على العلامة التجارية ، وذلك حتى لا يجعل النص يحتمل التأويل .

  الركن الأول : الركن المادي  -1

وهو كفعل مادي ينصب  إنّ تزوير العلامة معناه اصطناع علامة مطابقة للعلامة الأصلية ،
على عملية صنع (طبع) العلامة فقط . لذا فإنّ الجريمة تتم بمجرد فعل التزوير، أي بمجرد ارتكابه ، 
ويكفي مجرد صنع الختم الذي يستخدم لوضع العلامة أوصناعة الشريط المتضمن العلامة ، 

لفة التي تحمل العلامة ، ولو أوالزجاجات ذات الشكل والشارات التي تعبر عن العلامة، أوطباعة الأغ
   ال باستعمال العلامة في التجارة .لم تقترن هذه الأفع

مع  فلا تعد الأفعال السابقة مجرد شروع في ارتكاب الجريمة ولكنها تكوّن الجريمة ذاتها، هذا
 أن يكون الصانع  يكفي للقول بحصول جريمة التزويرقد تم فعلا فلا مراعاة أن يكون تنفيذ التزوير

  . )1(أوالحفار قد تلقى طلبا بصنع العلامة متى كان الطلب لم ينفذ بعد

ل التزوير، والذي يتطلب لذلك فإنّ قوام الركن المادي في جريمة تزوير علامة تجارية هو فع
. أولهما أن يتم هذا الفعل بصورة تؤدي إلى خداع غيره وتضليله وبالتالي عدم فيه توفر أمرين

وثانيهما  وتلك التي تحمل العلامة الأصلية . بين البضائع التي تحمل علامة مزورةاستطاعته التمييز 
أن يتم ذلك بدون موافقة صاحب العلامة ، أما إذا تم بموافقته فإنّ ذلك لا يشكل تزويرا ، وبالتالي تنتفي 

  . )2(عنه صفة الاعتداء، ويقع عبء إثبات موافقة صاحب العلامة على المتهم

  

  

                                                 
  .  323، ص  2003راجع : أحمد محمد محرز، القانون التجاري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )1(
،  1986صلاح الدين سلمان الأسمر، العلامة التجارية في القانونين الأردنـي والمصـري ، مطبعـة التوفيـق ، عمـان،  2)(

  .   362ص 
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تطبيقا لذلك قضي بأنّ جريمة تزوير العلامة التجارية تكون إذا أضاف المزور إلى علامة 
  . )1(أية علامة أخرى إضافية ، وأنه لا يلزم استعمال العلامة المزورة  الشخصي أو اسمهالغير 

فإن العقوبة تفرض على كل من قام بصنع  لفعل المادي أي صنع العلامةوطالما أن العبرة با
مة المزورة ، فالرسام أوصاحب المطبعة الذي يقوم عن علم برسم وإعداد العلامة المزورة بتكليف العلا

. )2(من المنتج أوالتاجر أوالصانع يعد مرتكبا للجريمة ، مع مراعاة أن يكون الفعل المادي قد تم فعلا 
ع بشكل جزئي ، وكذلك يمكن أن يقكامل ويقصد به التزوير الحرفيويمكن أن يقع التزوير بشكل 

ويقصد به التزوير شبه الحرفي والذي لا يظهر سوى اختلاف ضعيف جدا، إضافة إلى أنّ التزوير 
  يمكن أن يكون جزءا قائما على عنصر أساسي في علامة مركبة .

وبهذا يتّضح اتجاه التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية إلى تعميم المسؤولية الجزائية 
يؤدي إلى الحد من  ، لأنهنّه اتجاه سليمأ . ويبدور والرسام وصاحب المطبعة لتشمل المنتج والتاج

  .لجزائية للعلامة ، وبالتالي فإنه يوفر أكبر قدر من الحماية ام الاعتداء على العلامة التجاريةجرائ

، الأول يتمثل في الاعتداء على العلامة التجارية ، أما  هدفينالعلامة التجارية  جريمة تزويرول
الثاني فيتمثل في غش المستهلك وتضليله ، وذلك لما يخلّفه التزوير من خطر عدم التمييز من جانب 

  . )3( المستهلك بين المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية وتلك التي تحمل العلامة المزورة

استعمالها لذلك لا تتحقق جريمة تزوير العلامة التجارية إذا كان الغرض من تزوير العلامة 
اء على الحق في ملكية العلامة لتمييز منتجات تختلف عن منتجات مالك العلامة ، إلاّ أنّ الاعتد

يكون إلاّ في نطاق المنتجات المتشابهة ، فإذا اختلفت المنتجات عن بعضها انتفت الجريمة . ولا يلزم لا
الوقوع . كما أنّه لا يشترط أن  أن يقع الخلط والتضليل لدى المستهلك ، بل يكفي أن يكون ذلك ممكن

  .  يكون مالك العلامة قد أصابه ضرر فعلي من جرّاء تزوير العلامة

  

  

                                                 
  .  486، ص  331ق ، رقم  21، المجموعة القضائية ، السنة 1954/  02/  04طعن مدني  1)(
ى ، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر علـــي محمـــد الصـــغير، قـــانون العقوبـــات الخـــاص ، الطبعـــة الأولـــراجـــع :  )2(

   . 295، ص 1987والتوزيع، بيروت، 
) وعولمة الملكية الفكرية ، مطبعة جامعة صلاح الدين،  WTOF  /GATTحسين توفيق فيض االله، اتفاقيات ( )3(

  . 133، ص  1999العراق ، 
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لو لم تلحق مالك العلامة التجارية أضرارا مادية إلاّ أنّ حتى  استقر على أنّه )1(إذ أنّ الفقه 
أن تبحث في مدى أضرارا معنوية تترتب بمجرد المساس بحق مالك العلامة، لذلك ليس للمحكمة 

  .)2(حصول الضرر أواحتمالية حصوله طالما ثبت لديها وقوع التزوير

إلا أنه ، لو لم يحصل الضرر المادي حتى  أنه وذلك يميل إلى الصواب نّ هذا الرأيأ ويبدو
على المحكمة أن تراعي  لهذاجراء المساس بحق صاحب العلامة  يمكن حدوث أضرار معنوية من

  مهمة القانون حماية مصلحة الفرد والجماعة .      ، إذ أنهذا

وتقدير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين بشكل يدعو إلى غش المستهلك وتضليله يعدّ من 
المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، وتراعي المحكمة جملة من 

ليد العلامة التجارية ، والتي تعتبر في مجموعها ضابطا المعايير سبق وأن تعرضنا لها في جريمة تق
  لتحديد المقصود بالتضليل والخداع للمستهلك . 

  الركن الثاني : القصد الجنائي  - 2

  عن القصد الجنائي العام والخاص على النحو التالي : الحديثوهنا سنتناول 

  القصد الجنائي العام :  -أ

، والتي يجب لقيامها توافر القصد )3(التجارية من الجرائم العمديةتعدّ جريمة تزوير العلامة 
الجنائي العام والذي يعني انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع العلم بأركانها المحددة قانونا، إذ يتعيّن 
أن يعلم الجاني بماهية فعله وبماهية الموضوع الذي ينصب عليه ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك الفعل 

  .)4(وآثاره ، وبهذا العلم والإرادة يقوم القصد الجنائي العام

  

  
                                                 

  .  756مصطفى كمال طه ، القانون التجاري اللبناني ، المرجع السابق ، ص  )1(
.  300، ص 186ق ، رقم  68، السنة  1952/  12/  24قرار محكمة استئناف القاهرة ، في الطعن المدني  )2(

عبد المعين لطفي جمعة ، موسوعة القضاء في المواد التجارية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  مشار إليه في :
  . 243، ص  1967القاهرة، 

فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ، الجرائم الاقتصادية ، الطبعة الثانية ، مطبعة التعليم العـالي ، راجع :  )3(
  . 149، ص  1987بغداد، 

محمــود نجيــب حســني ، شــرح قــانون العقوبــات ، القســم الخــاص ، الجــرائم المضــرة بالمصــلحة العامــة ، دار النهضــة  )4(
  . 265، ص  1972العربية، القاهرة، 



 نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية              الباب الأول 

 

84 
 

  

  القصد الجنائي الخاص :  - ب

مة التجارية قرينة على ذلك أنّ تسجيل العلامفترض في هذه الجريمة ، و القصد الخاص إن 
المسجلة ، خاصة بالنسبة للتاجر والذي يفترض فيه أن يكون عالما بمجموع العلامات التجارية العلم بها
  .)1( يمكن اعتباره من باب المصادفة البحتةكم العرف التجاري ، كما أنّ فعل التزوير لاوذلك بح

وقد ثار خلاف في الفقه المصري حول مدى اشتراط القصد الجنائي الخاص والمتمثل بسوء 
لامة معاقب إلى أن تزوير الع )2(نية الفاعل كشرط من شروط قيام الجريمة ، فقد ذهب جانب من الفقه 

عليه في ذاته استقلالا عن سوء القصد ودون أن يكون للمتهم إثبات حسن نيته، وذلك لأنّ النص خلا 
ة أومقلدة ... مما يقطع بأنّه من عبارة " بسوء القصد " التي وردت بشأن جريمة استعمال علامة مزور 

  يشترط في جريمة التزوير توافر سوء النية .لا

أنّ القصد الجنائي مفهوم ضمنا في كل جرائم التعدي على  )3(خرفي حين يرى البعض الآ
العلامة التجارية ، حيث ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب اشتراط القصد الجنائي في جريمة تزوير 
العلامة التجارية، إذ أنّه ليس من المقبول أن يحاسب الأفراد عن أفعال لم تصدر منهم عن رغبة 

، وأنّ حرمان مرتكب التزوير من إثبات حسن نيته واتخاذ واقعة تسجيل العلامة  حقيقية بالإجرام والأذى
  قرينة قاطعة على علمه بالعلامة لا يخلو من العنت ، وبذلك تكون مجافاة للعدالة .

لصريح النص ، ولأنّ حكمة التشريع تملي الأخذ به إذ يفترض  الصواب الرأي الأول ويجانب 
يكون على علم بالعلامات السابقة التي تميّز منتجات منافسة وأنّ التزوير  فيمن يصنع علامة جديدة أن

المتهم ، عدم قبول الدفع بحسن نية  معاقب عليه في ذاته دون حاجة لإثبات سوء النية ، والأصل هو
يجوز للمتهم إثبات حسن نيته متى كانت ظروف الحال تجعله  - ولنفس حكمة التشريع  -أنّه  غير 

  يتصور معه افتراض علمه بالعلامات المميزة لمنتجات منافسة .في وضع لا 

   

  

  

                                                 
  . 339محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري، المرجع السابق ، ص  )1(

المحـررات، مجلــة الحقــوق ، كليـة الحقــوق ، جامعــة الإســكندرية ، الجنــائي فــي تزويــر عــوض محمــد ، القصـد راجـع : (2) 
  .  430ص  ،1970العدد الثاني ، 

  . 543و  542سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  )3(



 نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية              الباب الأول 

 

85 
 

  )1(على ذاتية العلامة التجارية الفرع الثاني : جرائم الاعتداء غير المباشر 

تتفق جرائم هذا الفرع مع جرائم الفرع الأول في أنها تعتبر اعتداء على الحق المقرر على 
العلامة، إلا أنها تختلف عنها في أن الاعتداء فيها لا يوجّه مباشرة على ذاتية العلامة وإنما ينصب 

  على استعمال هذه الذاتية المزيفة . 

ولى هي جريمة استعمال علامة مزورة وتشمل جرائم الاعتداء غير المباشر جريمتين، الأ
أومقلدة ، والثانية جريمة بيع بضائع أومنتجات تحمل علامة مزورة أومقلدة أوعرضها للبيع أوللتداول 

  على النحو الآتي :  هذا سيتم تناول هاتين الجريمتينأوحيازتها بقصد البيع . ول

   مقلدة : جريمة استعمال علامة مزورة أو - أولا

الجريمة أن يقوم الجاني بوضع العلامة المزورة أوالمقلدة على بضائعه أومنتجاته يقصد بهذه 
المماثلة للبضائع والمنتجات التي تحمل العلامة الأصلية، إذ لا يشترط في هذه الجريمة أن  المشابهة أو

والمقلدة لأنّ يكون الجاني قد قام بفعل التزوير أوالتقليد، بل يكفي أن يقوم باستعمال العلامة المزورة أ
  . )2(ذلك سيؤدي حتما إلى غش وتضليل المستهلك

تناولت غالبية التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية هذه الجريمة  ويترتب على تدخل المشرع 
بتجريم استعمال العلامة المزورة أوالمقلدة اعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التزوير أوالتقليد، وعليه 

أنّ من يستعمل العلامة  و المقلدةولو لم يستعمل العلامة المزورة أو أوالتقليد يعاقب  فإن مرتكب التزوير
فإذا كان من  ،)3(المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب فعل التزوير أوالتقليد أويساهم فيه المقلدة أو

مسؤولا عن جريمتين هما المقلدة فإنه يكون  و الذي استعمل العلامة المزورة أوساهم بالتزوير أوالتقليد ه
. وتقوم جريمة الاستعمال )4(الجريمتين يمة الاستعمال لاستقلال أركان كلتاجريمة التزوير أوالتقليد وجر 

  يلي :  على ما

 

 

                                                 
،  راجع : آمنة صامت، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي )1(

 وما بعدها . 156، ص  2011الإسكندرية، 
  . 310ناصر عبد الحليم السلامات، المرجع السابق ، ص  )2(
  المتعلق بالعلامات الجزائري . 06- 03من الأمر رقم  26المادة  )3(

Art .  L.713-3 C. Fr. Propr. Intell . 

 .من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري  113المادة 
مصطفى مجدي هرجة ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقانون ، القسم الخاص ، الطبعة الأولى ،  )(4

  . 197، ص  1988منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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  الركن الأول : الركن المادي  -1

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بالاستعمال، والذي يعني وضع العلامة المزورة أوالمقلدة 
  . )1(البضائع المنتجات أوعلى 

       أي علامة مماثلة ، مشبّهةمن استعمل علامة مقلدة أو يعاقب المشرع الجزائري كل 
. ولقد بيّن بوضوح أنّ تسجيل العلامة يخوّل لصاحبها الحق في منع الغير من استعمال )2( أومشابهة

لتلك التي خدمات مماثلة أومشابهة ا دون ترخيص مسبق منه على سلع أو علامته استعمالا تجاري
  .سجلت العلامة من أجلها

 - تجاريا اسماأو –من استعمل لغرض تجاري علامة  وأكثر من ذلك ، يحق له متابعة كل
. ومن ثمّ يجب أن تتوافر الجنحة على )3( مشابهة دث لبسا بين سلع وخدمات مطابقة أومشابهة تكاد تح

عنصر مادي هو ضرورة وجود تقليد مسبق، ولا يهم إذا كان القائم بتقليد العلامة يختلف عن القائم 
) " لا تقع   Le délit d' usageباستعمالها ، إذ تعدّ جنحتين متميزتين . لهذا فإنّ جنحة الاستعمال(

  ن الفعلين جنحة مستقلة ". بمجرد وضع العلامة ... لأنّ كلا من هذي

 
                                                 

  . 323أحمد محرز، المرجع السابق ، ص  )1(
أعلاه ، يعدّ جنحة  10" مع مراعاة أحكام المادة  : المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03من الأمر رقم  26المادة  )(2

  .   تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمسّ بالحقوق الإستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة
  أدناه " . 33إلى  27يعدّ التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد 

Art . L. L713-3 C. Fr. Propr. Intell : 

" Sont interdits…L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des 
produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ".  

" ... يعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن  مــن قــانون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة المصــري تــنص علــى أنــه : 113المــادة 
  لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : رامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و شهرين وبغ

  مقلدة ... " . كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو -
لى خلاف النص الوارد بالمادة ذاتهـا فقـرة رغم أنّ صياغة النص لم تشر إلى أن تكون العلامة التجارية قد تم تسجيلها ع

أولى ، إلاّ أنه من المستقر عليه فقها وقضاء اشتراط تسجيل العلامة التجارية لتمتع صاحبها بالحمايـة الجزائيـة الخاصـة 
مـن قـانون حمايـة حقـوق الملكيـة  113المـادة ي صـورة مـن صـور الاعتـداء المنصـوص عليهـا فـي عند الاعتداء عليها بـأ

 . ةالفكري
  . المتعلق بالعلامات الجزائري 06-03من الأمر رقم  3و 2الفقرتين  9المادة  )3(

V. aussi , art. L. 713- 2 (a) C. Fr. Propr. Intell . sur ce sujet , v : Albert Chavanne , Le 
délit d ' usage  de  marque et  son  évolution , mélanges P. Mathly , Litec , 1990, p. 101 .  
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ال علامة مقلدة كعنوان ولا شك في أنّ الاستعمال يعاقب عليه مهما كان ، ومثال ذلك استعم
  .  )1( تجاري كاسمللمتجر أو 

وغالبا ما تقع  . أنّ العقوبة تنصب على من يأمر بوضع العلامة على سلعة هو مالكها يعتقد
جريمة الاستعمال مرتبطة بجريمة التزوير أوالتقليد، فيكون من يستعمل العلامة هو من يقوم بصنعها 

وقت . ، ولجريمة الاستعمال في ذات ال أويأمر بصنعها، فيعتبر عندئذ مرتكبا لجريمة التزوير أوالتقليد
عقوبة  توقّع بشأنهما إلارك ، ولذا لانفيذ لقصد جنائي مشت، لأنهما ت وتعتبر الجريمتان مرتبطتين

  . )2(واحدة

ومثال ذلك أن  صلة عن جريمة التزوير أوالتقليد ،ومن المتصور وقوع جريمة الاستعمال منف
لسلع مع علمه يشتري شخص متجرا ويجد ضمن مقوماته علامة مزورة، فيستمر في وضعها على ا

لم يقع بيع السلعة التي تحمل العلامة المزورة أوالمقلدة وتتوفر جريمة الاستعمال ولو  .بتزويرها أوتقليدها
  أوعرضها للبيع .

على هذا يعتبر الاستعمال في ذاته جريمة ولو وقع منفصلا عن كل فعل آخر، كالتزوير 
ل المشرع منه ، وقد جعأوالمقلدة أوعرضها للبيعأوالتقليد أوبيع السلع التي تحمل العلامات المزورة 

، لأنه خشي أن يضبط المتهم قبل أن يعرض السلع للبيع ودون أن يكون قد قام هاجريمة قائمة بذات
، وأن يتبع القصد  اد المشرع أن يحيط به من كل جانب، فأر لامة أوبتقليدها فيفلت من العقاببتزوير الع

مل ، فلم يقتصر على وضع عقوبة على التزوير أوالتقليد وبيع السلع التي تح الجنائي في جميع مراحله
العلامات المزورة أوالمقلدة ، وإنما أراد أيضا أن يعاقب على الفعل المتوسّط بينهما، وهو وضع العلامة 

  المزورة أوالمقلدة على السلع . 

فقد تلصق على الأوعية لا يشترط أن توضع العلامة المزورة أوالمقلدة على السلعة ذاتها ، 
. وإنما يجب أن تستعمل العلامة للإشهار عن السلعة وترويج بيعها الإعلانات المخصصةأوالأغلفة أو 

  وإلا فلا جريمة . تخدم العلامة الحقيقية لتمييزها،على سلعة من نوع السلعة التي تس

  

  

 

                                                 
  . 270فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  )1(
  .  548محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، المرجع السابق ، ص  )2(
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أن يتم الاستعمال بوضع العلامة ة استعمال علامة مزورة أومقلدة ،عتقد أنه يشترط لقيام جريمي
على المنتجات أوالبضائع . إذ أنّ المقصود بالاستعمال هو الاستعمال المادي بمرافقة المنتجات ومن ثمّ 
عرض المنتجات على وكلاء لكي يمثلوا الشركة أوالمؤسسة في بيع منتجاتها، وكذلك يعدّ الوكيل 

المنتجات أوالبضائع . والقانون يعاقب على الاستعمال  بالعمولة مرتكبا لهذه الجريمة عند توزيعه لتلك
نفسه ، وليس بذات أهمية أنّ من يستعمل العلامة يكون المزور نفسه أوالموصى بالتزوير أوالتقليد، 
وذلك كما يحدث في حالة شراء تاجر لمتجر وجد به بضائع تحمل علامة مزورة أومقلدة أوكلشيهات 

  لتاجر المشتري مرتكبا لجريمة استعمال علامة مزورة أومقلدة .لهذه العلامات ، فيعتبر هذا ا

يكفي أن تستعمل العلامة المزورة أوالمقلدة ولو لمرة واحدة ، فلا يشترط إذن تكرار الاستعمال، 
. ولا أهمية بصنف السلعة التي توضع عليها )1(ومع ذلك يجوز أن يعتبر عدم التكرار ظرفا مخففا

ستخدم العلامة الحقيقية أوالمقلدة، فقد يكون صنفها أردأ بكثير من صنف السلعة التي تالعلامة المزورة 
، لأنّ وضع العلامة على فلا ينفي هذا الوضع وقوع الجريمة، بل إنه قد يعتبر ظرفا مشدّدا، لتمييزها

  سلع من صنف رديء مما يضرّ بشهرة السلعة الحقيقية ويلحق بصاحبها أشدّ الأذى .

تم  كذلك لقيام هذا الركن أن يكون محل الاستعمال علامة مزورة أومقلدة لعلامة كما يتطلب
، لذا يجب البحث أولا عما إذا كانت جريمة التزوير أوالتقليد قد توافرت تسجيلها طبقا لأحكام القانون

 بجميع أركانها .

  الركن الثاني : القصد الجنائي  -2

ستلزم عنصر القصد ، تبعا لهذا علامة مقلدة لا ت نّ جنحة استعمالأ )2(الفقه الجزائري يرى
  .ضع للعقوبة المنصوص عليها قانونا يسمح للمقلد أن يتمسك بحسن نيته ، فهو يخلا

وعلى غرار كافة الجنح التي تمسّ بحقوق صاحب العلامة ، ونظرا لعمومية النص 
يتوافر في  أن )4(ل المشرع الفرنسيفإنه يجب اعتبار أنّ المشرع الجزائري لم يفرض مثله مث ،)3(القانوني

المادي والمعنوي، وهذا بالرغم من أنه يشترط وجود علامة مشبّهة من شأنها  جنحة التشبيه العنصران
  خداع المستهلك . كما لا تهم كيفية التشبيه إجماليا كان أوجزئيا ، ولا تهم طريقة استعمال العلامة .

                                                 
للنشر والتوزيع ،  صلاح زين الدين الناهي ، الملكية الصناعية والتجارية ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافةراجع :  )1(

  . 411، ص  2000الأردن، 
  . 270فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص  )2(
   المتعلق بالعلامات الجزائري . 06-03من الأمر رقم  26يقصد هنا المادة   )3(

(4  ) V. Art. L. 716-10 (c) C. Fr. Propr. Intell . 
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التشريع المصري هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد  كما يعدّ 
الجنائي ، وينحصر في علم المتهم بأنّ العلامة التي يستعملها مزورة أومقلدة لعلامة أخرى وبغرض 
الاعتداء على حق الغير. والقصد المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص والذي يتمثل 

سوء النية ، بمعنى أن يكون الغرض من استعمال العلامة أن يختلط الأمر على المستهلك حول ب
  . )1(مصدر المنتجات

اشترط المشرع المصري صراحة في جريمة استعمال العلامة المزورة أوالمقلدة بخلاف الحال 
ة، أي يعلم مقدّما أنه في جريمة تزوير أوتقليد العلامة التجارية ، أن يكون مستعمل العلامة سيء الني

يقوم باستعمال علامة مزورة أومقلدة لتضليل الجمهور، فإذا كان يجهل ذلك وأثبت حسن نيّته على عدم 
من قانون  113توقّع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة  علمه بتزوير هذه العلامات أوتقليدها لا

، وذلك بقولها :  113/1/2لمادة من صريح نص اويستفاد هذا الشرط  .اية حقوق الملكية الفكرية حم
  . مقلدة "صد علامة تجارية مزورة أو كل من استعمل بسوء ق"

نية إلى أن ولا يفترض سوء نية مستعمل العلامة المزورة أوالمقلدة ، بل يفترض أنه حسن ال
، تقليدهاالعلامة أو . ويعتبر ذلك خلاف الحال في الجريمة الأولى وهي تزوير يثبت المدعي خلاف ذلك

  .)2(حيث يفترض سوء النية لمجرد وجود واقعة التزوير أوالتقليد

الواقع أنه لا تثور هذه التفرقة إذا كان مزور العلامة أومقلدها هو ذاته المستعمل لها وهو 
يفترض الوضع الغالب ، أما إذا لم ترتبط جريمة التزوير أوالتقليد باستعمال العلامة فإنه في هذه الحالة 

سوء النية في الجريمة الأولى، ويفترض حسن النية في الحالة الثانية وعلى المدعي أن يثبت سوء قصد 
  مستعمل العلامة وقصده من تضليل جمهور المستهلكين .

  

  

  

  

  

                                                 
  . 104ص  لعامة في قانون العقوبات الليبي ، المرجع السابق ،الجرائم المخلة بالثقة ا غالي الذهبي ، إدوارد  )1(
  . 595سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص   2)(
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  حيازتها دة أوعرضها للبيع أوللتداول أو مقلة بيع بضاعة تحمل علامة مزورة أو جريم - ثانيا

  بقصد البيع :

تقتصر التشريعات في نطاق قيام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامة التجارية لم 
على تجريم استعمال علامة مزورة أومقلدة ، وإنما شملت بالتجريم صورا أخرى تندرج ضمن صور 

 ها للبيعالأفعال المكونة لهذه الجرائم ، إذ جرمت بيع المنتجات التي تحمل علامة مزورة أومقلدة أوعرض
، واعتبرتها جريمة مستقلة بحد ذاتها سواء كان البائع أوالعارض أوالحائز أوللتداول أوحيازتها بقصد البيع

  للمنتجات ذات الشخص الذي قام بتزوير أوتقليد تلك العلامة أوكان شخصا آخر.

ات تجب مكافحته ، لأن نطاق الضرر الذي ينتج عن تزوير العلام لعل هذه الأفعال أهم ما
أوتقليدها أواغتصابها يكون محصورا إذا لم تطلق السلع التي تحمل جسم الجريمة في التداول، فيقبل 
الجمهور على شرائها ويؤدي في سبيل الحصول عليها ثمنا غاليا اعتقادا منه بأنها السلعة الأصلية فإذا 

مالك العلامة وحده ، فقد أراد بها المغشوشة . فإذا كان المشرع قد نظر في الجرائم السابقة إلى حماية 
  يلي :تطلب لقيام هذه الجريمة توافر ماوي .)1(في الجرائم التي نحن بصددها حماية جمهور المستهلكين أيضا

  الركن الأول : الركن المادي  -1

يتمثل الركن المادي في بيع بضائع استعملت عليها علامة مزورة أومقلدة أوعرضها للبيع 
  أوللتداول أوحيازتها بقصد البيع . وبذلك فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتخذ عدة صور هي : 

عقد يلتزم به البائع بنقل ملكية شيء أوحق مالي آخر للمشتري في مقابل  البيع هو البيع : -أ 
والبيع هنا يقصد به البيع بمعناه العام ، لذا فهو يشمل كل أنواع البيوع التي تؤدي إلى . )2(من معينث

أنتج ربحا أم خسارة، أ، سواء )3(نقل ملكية المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أوالمقلدة إلى الغير
وسواء أكان المقصود منه تصدير السلعة إلى الخارج أم استهلاكها في السوق المحلي ، وسواء أكانت 
السلعة المستوردة من الخارج أم مصنوعة داخل البلاد . ويعتبر البيع جريمة ولو وقع مرة واحدة فلم 

يمة واحدة مستمرة لأنها ترتكب تنفيذا لقصد يتكرر، فإذا تكرر البيع اعتبرت جميع الأفعال المتكررة جر 
   جنائي واحد .

  

                                                 
  . 553محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص  )1(
  . 13، ص  1989جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، دار الكتاب للطباعة والنشر، العراق، راجع :  )2(
  .  375ص  ، صلاح زين الدين الناهي ، الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق )3(
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وأخيرا يلزم لقيام هذه الجريمة تمام البيع ، إذ أن القانون نص على عقاب كل من باع بضائع 
استعملت عليها علامة مزورة أومقلدة ، لذلك لا يكفي لقيام الجريمة مجرد صدور الإيجاب والقبول ، 

  .  )1(فعلا وفقا لأحكام القانون المدني وإنما يجب أن ينفذ البيع

  التداول : العرض للبيع أو  - ب 

يقصد بالعرض للبيع هو تقديم المنتجات أوالبضائع إلى مشتر معين ليفحصها ويشتريها إذا 
شاء الشراء لنفسه أولغيره . ويكون عادة بفعل إيجابي ذي مظهر خارجي يدل على الرغبة في العثور 

عرض السلعة في واجهة المحل أوداخله أوإرسال عينات منها إلى التجار  هو، )2(على مشتر لها
  .  )3( أوالمستهلكين أوكل عمل يقصد به التمهيد للبيع

، إذ يقصد بتداول  والاستهلاكأما العرض للتداول فيتحقق في المرحلة الوسطى بين الإنتاج 
تداول يتحقق السلع حركتها منذ خروجها من يد المنتج إلى أن تصل إلى المستهلك ، لذا فإنّ العرض لل

بعرض المنتجات على الوكيل بالعمولة أوتجار الجملة أوتجار التجزئة  ، وذلكمن خلال هذه المرحلة
  . )4(أوحتى المستهلك ذاته 

منتجات في مكان مفتوح يتحقق بكل فعل يؤدي إلى وضع ال للبيع بشكل عاموالعرض للتداول أو 
لذا فإن المنتجات في المعارض أوالإعلان إلى المشتري.  للاستهلاكمعدّ لتقديم الأشياء القابلة للتجارة أو 

، للتداولضا للبيع أو عنها في الصحف ، أوإعلانات الحائط أوغيرها من طرق الإعلان لا يعدّ بذاته عر 
يهدف عرض المنتجات أوالإعلان عنها لا لعرض أن يكون لغرض البيع مباشرة ، بينماإذ العبرة في ا

إلى بيعها مباشرة ، بقدر ما يهدف إلى الدعاية والإعلان عنها ولو أنه سيؤدي بعد ذلك للبيع . لذلك 
للتداول ، بل يعاقب جريمة عرض للبيع أو فإنّ هذين الفعلين لا يقعان تحت طائلة العقاب بوصفهما 

  . )5(عليهما بوصفهما جريمة استعمال لعلامة مزورة أومقلدة 

  

  
                                                 

  .  141محمد منصور أحمد ، المرجع السابق ، ص  )1(
، 1987، منشـأة المعـارف ، الإسـكندرية،  5راجع : معوض عبد التواب ، شـرح قـوانين التمـوين وأمـن الدولـة ، طبعـة  )2(

  .  345ص 
  . 599ص  ،المرجع السابق  ،الملكية الصناعية ، سميحة القليوبي  )3(
  . 67ص ، 1985 ، لبنان ،الدار الجامعية،  2طبعة  ،بنانيلالقانون التجاري ال ،محمد فريد العريني )4(
  . 61ص  ، 1996 الانتصار، القاهرة ،عة مطب ، 1طبعة  ،الغش التجاري  ،عادل أمين  )5(
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  الحيازة بقصد البيع : -ج

واقعية يباشرها الحائز على شيء بحيث تكون في مظهرها الخارجي الحيازة هي سلطة فعلية أو 
صور، حيازة كاملة وحيازة ناقصة ،  ، وهي ثلاث)1(وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أولحق عيني آخر

  . )2(وحيازة عرضية 

والحيازة المعاقب عليها في نطاق تجريم حيازة المنتجات التي تحمل علامة مزورة أومقلدة 
الصورتين لديه  ، إذ أنّ الحائز في كلتاصورتي الحيازة الكاملة والناقصة تتحقق بحيازة المنتجات في
  . )3(أم لا ، سواء أكان الحائز مالكا التصرف أوالتعامل بهذه المنتجات سيطرة مادية فعلية تمكنه من

، بل منع وصول المنتجات التي تحمل العلامة يهدف إلى حظر الحيازة بحد ذاتهافالقانون لا
  .الحالتين ره في كلتا، وهو الأمر الذي يمكن تصو لى المستهلك عن طريق التعامل بهاالمزورة أوالمقلدة إ

عدّ مرتكبا لهذه الجريمة من كانت له الحيازة الكاملة أوالناقصة على منتجات تحمل وعلى ذلك ي
، كالمنتج أوالوكيل بالعمولة ، أما المشتري الذي ، سواء أكان مالكا لها أم لم يكنعلامة مزورة أومقلدة 

معاينتها أوالإطلاع عليها فإنه لايعد مرتكبا لهذه  يتسلم البضاعة من صاحب المحل لغرض رؤيتها أو
  . )4(الجريمة ، لأنّ يده عليها مجرد يد عارضة 

من الجدير بالذكر أنّ مجرد حيازة المنتجات يكفي لقيام الجريمة إذا كان القصد من الحيازة بيع 
داخل مخازن التاجر  ، ويستوي بهذا أن تكون حيازة المنتجاتنتجات حتى وإن لم يتم البيع فعلاهذه الم

، أما إذا كانت الحيازة لغرض الاستعمال الشخصي فعندئذ اته أوفي منزله بعيدا عن الشبهاتومستودع
  . )5(تنتفي الجريمة وإن كان الحائز يعلم بأنّ تلك المنتجات تحمل علامة مزورة أومقلدة 

  

  

  

                                                 
  . 498ص  ، 1982 ، بيروت،دار النهضة العربية ، الحقوق العينية الأصلية  ،عبد المنعم فرج الصدة راجع :  )1(
. فوزية  46، ص 1979، ، دار الفكر العربي، القاهرة5عبد الرؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، طبعة )2(

 .         18، ص  1979، القاهرة ، العربية، جرائم الأموال ، دار النهضة عقوبات ، القسم الخاصعبد الستار، شرح قانون ال

  . 187ص  ،المرجع السابق  ،التشريعات الصناعية و التجارية  شرح ،صلاح زين الدين الناهي  )3(
  .  324ص  ،المرجع السابق  ،ناصر عبد الحليم السلامات  )4(
  . 553ص  ،المرجع السابق  ،شفيق محسن  )5(
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للبيع منتجات ملبسة جزائيا الأشخاص الذين يبيعون أويعرضون اقب المشرع الجزائري يع
. ولا يميّز بين بيع المنتجات وعرضها )1(بعلامات مقلدة أومشبّهة حتى عند عدم مشاركتهم في صنعها

للبيع ، أي تعدّ الجنحة مرتكبة إذا تحقق البيع وحتى في حالة عدم تحقيقه يكفي أن تكون المنتجات قد 
كما  يعاقب عليهما جزائيا ، فهاتان العمليتان. )2(بواسطة الدعايةالمعارض أو تمّ عرضها في الأسواق أو 

  . )3(عاقب المشرع الفرنسي أيضا كل من عرض أوطرح للبيع أوحاز في محله التجاري السلع المزورة

وبالرغم من أنّ جلّ الأحكام المتعلقة بالعلامات مستمدة من التشريع الفرنسي ، إلا أنه يلاحظ 
ذكر موضوع السلع  06- 03قد أهمل في الأمر رقم، )4(الفرنسيأنّ المشرع الجزائري على خلاف نظيره 

من قانون  9، إلاّ أنه تطرق إلى هذه المخالفة في المادة وردة الحاملة لعلامة مقلدة صراحةالمست
بالنص على أنه :  )5()07- 79من القانون رقم  22الجمارك الجزائري ( تعدل وتمم أحكام المادة 

المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع  يحظر استيراد وتصدير السلع"
  الساري المفعول .

  يحظر أيضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أوأية إشارات على المنتجات نفسها ... " . 

  

  

                                                 
  المتعلق بالعلامات الجزائري . 06-03من الأمر رقم  26و 9/2راجع : المادتين  )1(

(2)  V :  Paris, 19 mai 1988, D. 1989, p. 135, obs J-J .Burst .    
(3) Article L.217-3 Code de la consommation version consolidée au 22 novembre 2009 : 
"Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, 
mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs 
dans leurs locaux commerciaux " . 

 
(4) Article L.716-10 (a) C. Fr . propr. Intell modifié par art. 41 Loi n°2007-1786 du 19 
décembre 2007 : 

" Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute 
personne : 

a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées 
sous une marque contrefaisante " . 

 ، يعــدل ويــتمم 2017فبرايـر ســنة  16الموافــق ل  1438جمـادى الأولــى عــام  19المــؤرخ فــي  04-17رقــم  القـانون )5(
والمتضــمن قــانون الجمــارك  1979يوليــو  21الموافــق ل فــي  1399شــعبان عــام  26المــؤرخ فــي  07-79القــانون رقــم 

  .  3، ص  2017فبراير سنة  19 الموافق ل 1438جمادى الأولى عام  22، الصادرة في  11الجزائري ، ج.ر، العدد 
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والمقصود هنا استيراد بضائع تحمل علامة مماثلة لعلامة مسجلة قانونا بالنسبة لنفس نوع 
لذلك والتي تمسّ نتيجة  ها الأساسية من العلامة الأصلية ،السلعة أوتلك التي لايمكن تمييزها في جوانب

الإشارة إلى هذه المخالفة في النص الخاص  . فكان من الصواب)1(بحقوق مالك هذه العلامة
  . بالعلامات التجارية

من قانون حماية حقوق الملكية  113/1/4أشار المشرع المصري في المادة في المقابل 
تقل عن  تقل عن شهرين وبغرامة لا مدة لا بالحبسالفكرية المصري إلى هذه الجريمة بقولها : " يعاقب 

  :  بإحدى هاتين العقوبتينرين ألف جنيه أو جنيه ولاتجاوز عش خمسة آلاف

كل من باع أوعرض للبيع أوالتداول أوحاز بقصد البيع أوالتداول منتجات عليها علامة  - 
  حق مع علمه بذلك ... " . تجارية مزورة أومقلدة أوموضوعة بغير

حيث الفرنسية،  الاستهلاكمن مدونة  3-217يلاحظ هنا أن هذا النص يماثل نص المادة 
ورد في النص المصري ، يازة في المحل التجاري على عكس ما اشترط المشرع الفرنسي أن تكون الح

حيث أطلق تجريم الحيازة ولم يحددها بمكان معيّن ، إلاّ أنّ اللافت للنظر أنّ النص المصري اشترط 
   . ذلك المشرع الفرنسيالحيازة بقصد البيع ولم يشترط أن تكون 

يه المشرع الفرنسي يندرج في جزء منه والمتمثل بتجريم فعل التصدير ذهب إلنّ ما عتقد أي
ذاته المنتجات في حدّ صدير ضمن صورة بيع المنتجات التي تحمل علامة مزورة أومقلدة ، إذ أنّ ت

غيرها من صور الاعتداء فإنه لا يندرج ضمن هذه الصورة أو  ، أما بالنسبة لفعل الاستيراديعدّ بيعا لها
  العلامة التجارية .على 

                                                 
جمـادى الأولـى عـام  4مـن القـرار المـؤرخ فـي  2كانت المادة  07-79من قانون الجمارك رقم  22قبل تعديل المادة   )1(

من قانون الجمارك الجزائري المتعلقة باستيراد  22الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  2002يوليو  15الموافق ل  1423
تــنص علــى مــا يلــي : " ... ســلع مزيفــة : الســلع التــي  17، ص  56، عــدد  2002أوت  18الســلع المزيفــة ، ج.ر ، 

  تمس بحق من حقوق الملكية الفكرية ، لاسيما منها :
الســلع بمــا فيهــا توضــيبها الموضــوع بــدون رخصــة أوعلامــة مصــنع أوعلامــة تجاريــة مماثلــة لعلامــة مصــنع أوعلامــة  -

  تجارية مسجلة قانونا والخاصة بنفس النوع ... " .
أعـلاه ،  2نفس القرار المذكور سابقا نصت على ما يلي :"يصنف ضمن السلع المذكورة في المـادة  من 3وكذلك المادة 

أي قالـــب أومصـــفوفة تركيـــب يوجـــه خصيصـــا أو يكيـــف لصـــناعة علامـــة مزيفـــة أوســـلعة تحمـــل هـــذه العلامـــة أوصـــناعة 
  بضاعة يمس بحق من حقوق الملكية الفكرية " .

لبضـائع المزيفـة " المسـتعملة فـي هـذين النصـين غيـر مستحسـنة قانونـا ، فكـان مـن لكن يجب أن نشير إلى أنّ عبـارة " ا 
  الأصوب القول "البضائع الحاملة علامة مقلدة " الأمر الذي يفرض تعديل النصين . 
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  الركن الثاني : القصد الجنائي  -2

اختلفت قوانين العلامات التجارية في اشتراط القصد الجنائي في جريمة بيع بضاعة تحمل 
أنّ هذه  )1(للتداول أوحيازتها بقصد البيع . إذ يرى البعض منها علامة مزورة أومقلدة أوعرضها للبيع أو

جميع جرائم الاعتداء على العلامة، إذ يلزم لقيامها  شأن الجريمة من الجرائم العمدية شأنها في ذلك
بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في سوء النية أوقصد الغش، 

أوللتداول أويحوز منتجات عليها  إذ يجب أن يعلم البائع أوالعارض أوالحائز بأنه يبيع أويعرض للبيع
علامة مزورة أومقلدة بقصد البيع ، فضلا عن ذلك أن تتجه نيته إلى غش وتضليل المستهلك حول 

  مصدر المنتجات .

، أي إرادة المعني )2( لا يشترط المشرع الجزائري لقيام الجنحة توافر القصد في هذه الجريمة 
ء الأحكام السابقة التي كما أنّ إلغا . )3(ف التشريع السابقوهذا على خلا بالأمر في خداع المشتري .

يؤدي إلى اعتبار أنّ هذه التصرفات  ماسة بحقوق صاحب العلامة وبالتالي تخضع  جدا صريحةكانت 
للأحكام العامة الخاصة بالتقليد . وفي المقابل اشترط المشرع الفرنسي توافر القصد الجنائي أي العمد 

  . )4(في هذه الجرائم 

  

  

  
                                                 

التشــريعات التاليــة : اللبنــاني ، الســوري ، الأردنـي إلــى وجــوب تــوافر ســوء النيـة لــدى الجــاني والمتمثــل بخدعــة  ذهبـت  )1(
المستهلك في ذاتيـة البضـاعة ، ومصـدرها وذلـك واضـح مـن اسـتخدام عبـارة (بقصـد الغـش) إضـافة إلـى تـوافر العلـم لـدى 

مصــطفى كمــال طــه ، القــانون التجــاري اللبنــاني ، المرجــع الجــاني بــأن البضــاعة التــي يحوزهــا مــزورة أو مقلــدة . راجــع : 
  .  759السابق، ص 

  . المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03من الأمر رقم  32و  26يقصد هنا خاصة المادتين   )2(
 

 ع والعلامات التجارية  .المتعلق بعلامات المصن 57- 66رقم  من الأمر 28/3أحكام المادة  )3(
(4) Article L716-10 (b) C. Fr . propr . intell . modifié par art. 41  Loi n°2007-1786 du 19 
décembre 2007  :  

" Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute  

personne :  

b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque 
contrefaisante ; " . 
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 أما في التشريع المصري يجب أن يتوفر سوء القصد لدى من يبيع السلعة أويعرضها للبيع
والمقصود من سوء النية في هذا الصدد مجرد العلم بأنّ العلامة  أوللتداول أويحوزها لغرض البيع.

الإضرار ، فليس من اللازم والحال كذلك أن يقصد الفاعل رة أومقلدة أوموضوعة بغير وجه حقمزو 
بل يكفي لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني بالتقليد  لعلامة أوجلب منفعة مادية لنفسه.بصاحب ا

أوالتزوير دون حاجة إلى إثبات هذا القصد ، وبالتالي فإن عبء العلم يقع على عاتق المشتكي في 
  .)1(هذه الجريمة لذلك فإنّ المشرع المصري اكتفى بالقصد العام

جاء بحكم تطلّب فيه أن  المصري ، إلاّ أنّ القضاء ذهب إليه المشرع ما )2(لمصريأيّد الفقه ا
يتوفر في هذه الجريمة القصد الخاص إلى جانب القصد العام والمتمثل في سوء النية ، فقد قضت 
محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأنه يشترط للعقاب في هذه الجريمة فضلا عن البيع أوالعرض 

  . )3(وللتداول توافر ركنين الأول التزوير أوالتقليد والثاني سوء النية للبيع أ

وذلك بأن  فر القصد الجنائي الخاص لدى الجاني لوقوع الجريمة ،تو  ويبدو أنه من الضروري 
تتجه نيته إلى غش وتضليل المستهلك وإيهامه بأنّ المنتجات هي التي تمثلها العلامة الأصلية والتي 
تتمتع بثقته وإقباله عليها . وتوافر القصد الخاص من المسائل الموضوعية التي يستخلصها قاضي 

  الموضوع من وقائع الدعوى .

جوانبها، وتقوم المسؤولية الجزائية رية بكافة للعلامة التجا ة الجزائيةوحتى تتحقق الحماي
  نصوصا تجرم هذه المخالفة . وانين العلامات التجاريةق ح أن تتضمنكان من الأصللمعتدي عليها، 

    

                                                 
  .  554ص  ،المرجع السابق  ،شفيق محسن  )1(

، ص 1983، القاهرة، ، دار النهضة العربية القانون التجاري ، الطبعة الأولىعلي جمال الدين عوض راجع :  )(2
  . 600. سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  300

.  488، ص  1944، رقم ق 34المصرية، السنة  النقض محكمة ، مجموعة أحكام1965/ 05/ 24نقض جنائي  )3(
: أحمد عبد الظاهر الطيب، التشريعات الجنائية الخاصة ، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، القاهرة ،  مشار إليه في

   . 255، ص 1986
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  المطلب الثاني

  جرائم الاعتداء على ملكية العلامة التجارية

  

، ولقيام جرائم الاعتداء على وجزائية )1( مدنيةسبق القول أن العلامة التجارية تتمتع بحماية 
ون مسجلة لدى الجهات العلامة التجارية يجب أن تكون العلامة مستوفية لشروطها القانونية ، وأن تك

لمشرع الجنائي على ملكية . ذلك أن التسجيل هو مناط الحماية الجزائية التي أسبغها اذات العلاقة
  ريمة الاعتداء على العلامة التجارية .، وعليه تقوم المسؤولية الجزائية لمرتكب جالعلامة

يكون في أنّ الاعتداء على العلامة لا تختلف جرائم هذا القسم عن الجرائم السابقة الذكر
، وإنما هو عبارة عن اغتصاب لعلامة الغير بغير تزوير أوتقليد اسطة الاعتداء على ذاتية العلامة بو 

  لها ، أي بواسطة الاعتداء على مادية العلامة .

على العلامة الحقيقية واستعمالها بدون وجه حق . ويتضمن هذا القسم  الاستيلاءبمعنى آخر 
  :  )2(الجرائم الآتية 

  

  

  
                                                 

المتصلة بالتجارة من ، العلامات المشهورة وحمايتها ضمن اتفاقية الجوانب عبد االله محمد سليمان الغويريراجع :  )1(
 -2005عة القاهرة ، ، جامقانون العلامات التجارية الأردني، رسالة دكتوراة" و  TRIPSحقوق الملكية الفكرية " 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني . شريف محمد غنام275، ص 2006
Domain name الطبعة ، القانون التجاري ،علي جمال الدين عوض. 171قاهرة ، ص ، دار النهضة العربية ، ال

 الفكر دار ،الطبعة الأولى، المحل التجاري، علي يونس. 302ص ، 1983 القاهرة ، ،النهضة العربية دار ،الأولى
، 1992،  ، دار النهضة العربية، القاهرةالقانون التجاري ،محمود سمير الشرقاوي. 128ص  ،1974 القاهرة ، ،العربي
، تقرير حول الندوة العلمية بعنوان : حقوق الملكية الفكرية التي نظمتها أكاديمية نايف . محمد السيد عرفة 572ص 

، 24ية للعلوم الأمنية ، العدد ، أكاديمية نايف العربتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، كلية الملك فهدالعربية الأمنية بال
  .  20، ص م 2003/  03/  31هـ الموافق ل  1424/  30

 
V : Laurent Neyret, La responsabilité civile arbitre du conflit entre droit des marques et 
liberté d' expression, Recueil Dalloz , n° 34, 2 octobre 2008 ,p. 2402 .      

 . 170الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ، المرجع السابق ، ص  آمنة صامت ، )2(
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  جريمة وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره  : الفرع الأول

رية محل الاستعمال ليست مزورة أومقلدة بل علامة الفرض في هذه الجريمة أنّ العلامة التجا
. ويتطلب لقيام حقيقية يملكها شخص ويستخدمها آخر على منتجات أوبضائع مماثلة بدون وجه حق 

  يلي : ماهذه الجريمة توفر 

  الركن الأول : الركن المادي  - أولا 

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في وضع علامة حقيقية على البضائع والمنتجات التي 
تتمتع بحق استخدام تلك العلامة بشرط أن تكون البضائع والمنتجات من نفس الصنف ، لذا يعدّ 
 مرتكبا لهذه الجريمة من قام بنزع العلامة الحقيقية أوالبضاعة الملصقة على المنتجات ووضعها على
منتجاته أوبضائعه المماثلة التي يقوم ببيعها لتضليل المستهلك بأنها المنتجات أوالبضائع التي تميّزها 

  العلامة الأصلية .

ففي التشريع الجزائري يعاقب جزائيا الأشخاص الذين يضعون على منتجاتهم أوعلى الأشياء  
بالصانع الذي يستعمل قنينات خاصة . فيتعلق الأمر مثلا )1(التابعة لتجارتهم علامة هي ملك غيرهم

بعلامة مشهورة لملئها بمشروبات من صنعه قصد خداع المستهلك، أونماذج الزجاجات التي تستخدم 
لتعبئة العطور، وذلك بأن يقوم الجاني بجمع تلك الزجاجات ثم تعبئتها بمواد منافسة للمواد التي يتم 

إنّ مجرد استعمال تلك الزجاجات وتعبئتها بمشروبات استعمالها بالأصل لتعبئة تلك الزجاجات ، لذا ف
. وهذه العملية ليست تقليدا )2( غازية أوعطور أيا كان نوعها أولونها يدخل في نطاق تلك الجريمة

  .درة من صاحب تلك العلامة الأصليةلعلامة الغير بل هي وضع علامة أصلية على منتجات غير صا

اية حقوق الملكية الفكرية من قانون حم 113المادة وقد ورد النص على هذه الجريمة في 
  ."يعاقب ... كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ... : " المصري

وتقع هذه الجريمة عادة بملء الفوارغ التي تحمل العلامة الحقيقية مثل ملء الزجاجات 
ميزة مملوكة للغير بمحلول أومواد أوبضائع أخرى والأكياس أوالصناديق الفارغة التي تحمل علامات م

غير المخصصة لتميّز هذه العلامات الحقيقية ولذلك يطلق على هذه الجريمة عادة جريمة الملء 
  ) . Délit de remplissage(  أوالتعبئة

                                                 
  . المتعلق بالعلامات الجزائري  06-03من الأمر رقم  32و  26المادتان  )1(
القانون  ،. مصطفى كمال طه  419ص  ،المرجع السابق  ،الملكية الصناعية والتجارية  ،الناهي صلاح زين الدين )2(

  .  758ص  ،المرجع السابق  ،جاري اللبناني الت
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أنها تمثل استعمال علامة  وتختلف هذه الجريمة عن جريمة استعمال علامة مزورة أومقلدة في
  .  )1(ولكن مملوكة للغير لتمييز منتجات مماثلة خلاف المخصصة لها العلامة الحقيقية حقيقية

إذ يلاحظ أنّ المشرع المصري في هذا القانون لم يشترط في جريمة استعمال علامة مملوكة 
رّ على أنّ قد استق )2(الفقه المصريأسوة بالمشرع الفرنسي . إلاّ أنّ لغير شرط التسجيل لقيام الجريمة ل

هذه الجريمة حماية العلامة المسجلة وإن لم يذكر لفظ مسجلة في الفقرات المشرع قد قصد بتقرير 
المملوكة للغير فإذا لم تكن العلامة  التجارية أوتقليدها منعا للتكرار،العلامة  التالية لجريمة تزوير

التي حددها القانون جريمة من جرائم الاعتداء اء عليها بأية صورة من الصور الاعتد يعدّ  مسجلة فلا
  .ريمة استعمال علامة مملوكة للغيرعلى العلامة التجارية ومن بينها ج

  الركن الثاني : القصد الجنائي  - ثانيا

 دية ، والتي يفترض فيهارية مملوكة للغير من الجرائم العمتعتبر جريمة استعمال علامة تجا
أنّ الجاني يعلم بأنه يقوم باستعمال علامة تجارية مملوكة للغير، ويلزم لقيامها أن ترتكب بسوء نية 
أوسوء قصد أوبقصد الغش، أي أن تتجه نية الجاني إلى استعمال العلامة على منتجات لتضليل 

لامة بطريقة المستهلك حول مصدر المنتجات ، بحيث يتعذّر عليه التمييز بين المنتج الذي يحمل الع
مشروعة وبين المنتج الذي يحمل علامة بدون حق ، وبذلك فإنّ القصد المتطلب في هذه الجريمة هو 

  .  )3(القصد الخاص إضافة إلى القصد العام

أما المشرع الجزائري فلم يتطلب في هذه الجنحة  توافر عنصر القصد نظرا لعمومية النص 
فيكفي أن يتم وضع العلامة الأصلية على منتجات ليست تحت حمايتها كوضع المنتجات  ،)4(القانوني

. فلا يجب على المدعي أوعلى النيابة )5(في زجاجات أوفي علب تحمل تلك العلامة الأصلية عليها
مزايا المتعلقة من ال الاستفادة إلى العامة إثبات أنّ مرتكب الفعل كان يهدف من وراء هذا التصرف

  . بالعلامة الأصلية

  

 
                                                 

  . 597سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  )1(
  . 379. محمد حسني عباس ، المرجع السابق ، ص  293علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص )2(
  . 332ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص  )3(
  .  المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03من الأمر رقم  26راجع : المادة   )4(

(5) Concernant l' emploi de bouteilles et flacons , ce délit est appelé " délit de remplissage " 
.    
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، حيث وردت عبارة ة بصورة جليةأوضح المشرع المصري القصد الجنائي في هذه الجريم
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، وبالتالي فإنه وفقا  113بسوء القصد " في المادة "

أنّ لذلك فإنّ عبء إثبات سوء القصد يقع على المدعي الذي استخدمت علامته دون موافقته ذلك 
جات ، وهو يستعين في ذلك بظروف الحال مثل محاولة إخفاء الزجاالموافقة تنفي القصد الجنائي

الفارغة التي تحمل العلامة الحقيقية والمملوءة بسائل بديل، وشراء المتهم الزجاجات الفارغة التي تحمل 
لصق على أالعلامة الحقيقية من التجار الآخرين. ويثبت الخصم حسن نيته بعدة قرائن من بينها أنه 

  . )1(العلامة الحقيقية علامته التجارية بحيث اختفت العلامة الحقيقية 

سوء النية ، أي أن لدى الجاني  لقيام هذه الجريمة أن يتوفر )2(جانب من الفقه المصري يشترط
، والإفادة من الشهرة التي تتمتع بها العلامة الحقيقية لامة غيره تضليل المستهلكيقصد باستعماله ع

  . ومن ثمّ لا جريمة إذا تمّ استعمال علامة الغير لأغراض شخصية

، لأنّ مجرد وضع العلامة التجارية لا يعدّ قرينة على سوء النية،  الصواب هذا الرأي ويجانب
إثبات لذلك يجب إثبات هذا القصد ، وبالتالي فإنه يحق للجاني نفي القصد السيء وذلك عن طريق 

توافر  أنه استعمل العلامة بموافقة مالكها، ويدخل تقديردم علمه بملكية العلامة للغير أو حسن النية بع
  سوء النية في اختصاص محكمة الموضوع التي تستخلصه من ظروف ووقائع الدعوى .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  345ص  ،المرجع السابق  ، محمد حسني عباس )1(

  . 350أكثم الخولي ، المرجع السابق ، ص  )(2
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           : جريمة بيع منتجات تحمل علامة موضوعة بغير حق أوعرضها للبيع الفرع الثاني

  )1( أوحيازتها بقصد البيع مع علمه بذلك                                   

الجريمة من ركنين ، ركن مادي وهو الفعل المعاقب عليه ويتحقق بفعل من أفعال تتكون هذه 
البيع أوالعرض للتداول أوالحيازة بقصد البيع ، ويكون محل الفعل منتجات تحمل علامة مملوكة للغير، 

  وركن معنوي وهو القصد الجنائي .

  الركن الأول : الركن المادي  - أولا 

بيع منتجات تحمل علامة تجارية مملوكة للغير بدون حق أوسبب  تقع هذه الجريمة في حال
مشروع ويشمل جميع صور البيع ، ولا فرق في ذلك إذا كان البيع مقابل نقدي أم لا، وبين ما إذا نتج 

. وكذلك تقع عن طريق وضعها في واجهة المحل رة ، أوكان لمرة واحدة أم متكررةعن البيع ربح أوخسا
فروع التابعة له أوبإرسال نشرات إلى العملاء، وكذلك في حال حيازة المنتجات التجاري أوإحدى ال

بقصد بيعها كأن يضعها داخل مخازن التاجر أوفي مسكنه الخاص إذا وجدت قرائن تدل على أنها 
. حقتستخدم كمخازن أومستودعات توضع فيها المنتجات التي تحمل علامة مملوكة للغير دون وجه 

، وأن تكون المتداولعلامة مملوكة لغير البائع أوالعارض أوالحائز أو ه المنتجات ويجب أن تحمل هذ
  .)2(المنتجات من ذات النوع أوالصنف الذي تميزه العلامة الأصلية 

  الركن الثاني : القصد الجنائي  - ثانيا 

الجرائم العمدية ، يلزم لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام ، إذ تعتبر هذه الجرائم من 
وبذلك يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المحقق للجريمة مع علمه بأنه يبيع أويعرض 
للبيع أوللتداول ، أويحوز بقصد البيع منتجات تحمل بدون حق علامة مملوكة للغير، بمعنى أنه يعلم 

  بل تخص شخصا آخرا .بأن هذه العلامة الموضوعة لا تخص صاحب المنتجات التي يبيعها 

مة، وإنما اكتفى بتوافر توافر سوء القصد أوالغش لقيام هذه الجريلم يشترط المشرع المصري  
  . )3(يبيع أويعرض للبيع أوللتداول أويحوز بضاعة تحمل علامة تجارية مملوكة لغيره علم الجاني بأنه

   

   

                                                 
 . 173آمنة صامت ، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ، المرجع السابق ، ص  )1(
  . 335ص  ،المرجع السابق ، ناصر عبد الحليم السلامات ) 2(
  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري . 113المادة  )3(
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لجنائي الخاص لقيام هذه القصد ا وجوب توافر من )1(الفقه المصريما ذهب إليه يرجح 
البضاعة التي يقوم ببيعها أوبعرضها للبيع  تضليل وخداع المستهلك في نيةوالمتمثل في  ،الجريمة

بالتالي إقبال تحمل العلامة الحقيقية التي تتمتع بثقة معينة و  بأنها أوللتداول أوحيازتها بقصد البيع
 ،مة المملوكة للغير لأغراض شخصيةستعمال العلاا كما أنّ الجريمة لاتقع في حال المستهلكين عليها،

   . ستعمال تضليل المستهلكمن هذا الاكونه لا يقصد للانتفاء علة النص التجريمي 

، لغيره على منتجات طبيعية أومصنعةكل من وضع علامة مملوكة كماعاقب المشرع الفرنسي 
العلامة على أشياء أخرى من شأنها إيجاد ، أووضع هذه أوالطرح للبيع أوبيعها في فرنسا بغرض البيع

  .)2(مختلف عن حقيقة مصدرها الفرنسي أوالأجنبي الاعتقاد أنها من مصدر

 113الفرنسي تماثل الفقرة الرابعة من المادة  الاستهلاكمن مدونة  6-217أنّ المادة ويظهر 
هذه الفقرة، وهي بيع  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري في إحدى الصور المجرمة في

، كما أنّ الفقرة الثانية من تجات عليها علامة موضوعة بغير حق منبيع حيازة بقصد الأوعرض للبيع أو 
من القانون ذاته وهي كل من وضع بسوء قصد  113النص الفرنسي تماثل الفقرة الثالثة من المادة 

  على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .

  

                                                 
  .  597سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  )1(

(2) Article L.217-6 Code de la consommation : 

" Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la 
vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, 
enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de 
fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire 
croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine 
française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine 
française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice 
des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères 
manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse 
indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du 
chapitre V du titre Ier du livre Ier. 

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur 
ne constituent pas nécessairement une indication d'origine " . 
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أن  لحيازة ، ويبدو من الصوابللتشريعين الجزائري والفرنسي فقد أغفلا تجريم اأما بالنسبة 
، وهذا حتى يتم تحقيق حماية قصوى للعلامة التجارية وإقفال الباب على يسلكا مسلك المشرع المصري

م يتملّص من المسؤولية كل من تسول له نفسه الاعتداء على العلامة بأي شكل من الأشكال ث
بأنّ المشرع الفرنسي قد قرر عقوبات لهذه الجرائم مماثلة للعقوبات  يلاحظ كقاعدة عامةو  الجزائية؛

  المقررة لجريمة الخداع . 

السابقة الذكر لم يتطلب صراحة تسجيل العلامة  113يلاحظ أنّ المشرع المصري في المادة 
من هذه المادة حيث  1بالبند التجارية لإضفاء الحماية الجزائية عليها إلا في الجريمة الأولى المقررة 

، ولكن لم ينص "كل من يزور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون ... " نص صراحة على عقاب 
على هذا التسجيل للعلامات التجارية بالنسبة للجرائم الثلاث الأخرى الواردة بذات المادة ، حيث ورد 

"  عبارة " تم تسجيلها طبقا للقانونأن يرد فيها بالنص في هذه البنود الثلاثة على علامة تجارية دون 
سالف الذكر. مما أثار التساؤل حول مدى تطلب المشرع أن تكون العلامة الكما فعل بالبند الأول 

التجارية مسجلة في البنود الثلاثة الأخرى من عدمه لإضفاء الحماية الجزائية ، وبالتالي قيام المسؤولية 
   الجرائم .الجزائية لمرتكب هذه 

في مجال القانون التجاري إلى أنه على الرغم من أنّ المشرع  )1(وهنا اتجه بعض الفقه
بشأن تزوير أوتقليد العلامة التجارية، ولم  1المصري لم يذكر صراحة شرط التسجيل إلاّ في البند رقم 

ات المسجلة ، ولم يشأ يكرر هذا الشرط في البنود الأخرى ، أي أنّ المشرع لم يقصد إلا حماية العلام
أن يذكر هذا الشرط في كل جريمة على حده منعا للتكرار، وبالتالي فإنّ بقية الجرائم الأخرى غير 

  . التزوير أوالتقليد يشترط فيها أن تقع على علامة مسجلة

ومع ذلك فإنه لا يمكن التغاضي عن هذا العيب في الصياغة ، وخاصة ونحن بصدد صياغة 
 ، فكان من الضروري أن يأتي المشرع لمقررة لهاتحديد جرائم متعددة والجزاءات ا نص جنائي يتضمن

الفقه  يعفيأ شرعية الجرائم والعقوبات، و بهذا النص من الوضوح والدقة نزولا على مقتضيات مبد
مما كان يقتضي منه في نهاية الأمر أن يبين أنّ  البحث عن القصد الحقيقي للشارع . والقضاء من

مشرع من هذا ، وإن كان قصد الفي هذا النص هي التي تمّ تسجيلهاد بالعلامة التجارية المقصو 
، إلا أنّ ذلك لا يغني عن التردد بشأن مدى تطلب تسجيل العلامة التجارية في الجانب قد جاء واضحا

  . البنود الثلاثة الأخرى لتوافر الجرائم المنصوص عليها

  
                                                 

  . 538محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص  )1(
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إذا ما استندنا إلى قواعد تفسير النصوص الجنائية، والتي التردد بشأن هذا الأمر  قد يزداد 
يمكن أن نقيس فعل تزوير س في تفسير نصوص التجريم ، إذ لاتأتي في مقدمتها قاعدة حظر القيا

أوتقليد علامة تجارية مسجلة على فعل استعمال علامة تجارية مزورة أومقلدة أووضع علامة تجارية 
ة للغير على منتجات آخر، أوبيع أوعرض للبيع أوالتداول أوحيازة بقصد البيع أوتداول منتجات مملوك

  عليها علامة تجارية مزورة أومقلدة .

سالف الإشارة إليه من حيث تطلب تسجيل الهذا الجانب من الفقه التجاري  يرجح مع ذلك
استنادا لحقيقة قصد المشرع من وراء ذلك  العلامة التجارية في بقية الجرائم الأخرى غير التزوير، ولكن

من حيث قصر الحماية الجزائية بهذه النصوص على العلامات التجارية المسجلة، وما يقتضيه التفسير 
الضيق لنصوص التجريم ، وما تقتضيه مصلحة المتهم في حالة الشك من عدم تطبيق هذه النصوص 

  جيلها .  قبله إلا إذا كانت العلامة التجارية قد تمّ تس
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  الثاني المبحث

  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية

  

  

لقد سبق تعريف العلامة التجارية بأنها إشارة تعد لتمييز منتجات مصنع عن منتجات مصنع 
احب . وهي بهذا تنشئ حقين ، حق لصعلى حقيقة البضائع التي يشتريها آخر، حتى يتعرف الجمهور

يُخدع في مصدر البضاعة التي يشتريها ، وحق للجمهور بعدم غشها حتى لابانفراده باستعمالهاالعلامة 
وألا تسبب له اعتداء على شعوره . وقد تدخل المشرع الجنائي لحماية الحقين استنادا إلى قمع المنافسة 

  .  )1( غير المشروعة
العلامة على شعور الجمهور، أي لم يذكر المشرع صراحة هذه الحماية إلا فيما يتعلق باعتداء 

ائل . ولاشك في أن العلامة وقد أصبحت وسيلة من الوسها للنظام العام أوالآداب العامةعند مخالفت
 تستعمل فيما يؤذي ، فهي كثيرة التداول وبالتالي يجب احترامها بحيث لاالمستعملة في السوق التجارية

يلة من وسائل الغش فلم يوضح المشرع بيان حمايتها من . أما فيما يتعلق باستعمالها وسالشعور العام 
  هذا الاستعمال السيء ولو أنه ضمّن نصوصه ذلك .

ا تحظر وتمنع تسجيل في هذا النطاق وضعت التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية نصوص
لة، إضافة إلى ، إما لتعلقها بالنظام العام أوالآداب العامة أوتتعلق بالرموز الخاصة بالدو علامات معينة

ئتها عند تسجيل العلامة أنها تدخلت بإيراد نصوص تتعلق ببيانات ضرورية وأساسية يشترط تعب
مخالفة لهذه الشروط والبيانات يعد جرما يستحق العقاب، ولذلك تدخل المشرع وأسبغ  ة، وأيالتجارية

اب أمام كل من تسول له نفسه الحماية الجزائية على العلامة التجارية بكافة جوانبها، وذلك لسد الأبو 
سؤوليته الجزائية ويعاقب الاعتداء على العلامة معتقدا أن ليس لها الحق في الحماية، وبهذا تقوم م

  .مصدرهاالجرم لكونه يكاد يسبب ضررا للمستهلك نتيجة ترويج منتجات دون بيان صاحبها أو على هذا
جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية باعتبارها وسيلة من وسائل غش  ل توضيحسنحاو 

  :  على النحو التالي هورالجم
 
 
 

                                                 
(1)V: Maeliss Vincent , La protection de secret en propriété industrielle , Mémoire en DEA 
, Faculté des sciences juridiques , politiques et sociales ,Université de Lille II – Droit et 
Santé  , 2000-2001 , p.17. 
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  الأول المطلب

  جرائم العلامات التجارية المرتكبة بطرق احتيالية
 

  

المطابق للحقيقة وخداع المشتري في مصدر البضاعة هما  ن واقعتي البيان التجاري غيرإ
من شأنها  )1( احتياليةهو عبارة عن استعمال طرق  وهذا الأخير ي ،وسائل الغش التجار وسيلتان من 

  .     التدليسالبضائع، أي أنه مظهر من مظاهر وتضليله في صفات المنتجات و مهور إيهام الج
،لأنه على أسوة بالمشرع الفرنسي الاحتياليةفالمشرع الجزائري والمصري لم يضعا تعريفا للطرق 

 الاحتياليةالرغم من المحاولات العديدة التي حاولها الفقه والقضاء لوضع تعريف جامع مانع للطرق 
في سبيل تحديد كل من المشرع الجزائري والمصري  . ولهذا عمد)2(فمازال تعريفها غير متفق عليه

  من قانون العقوبات .  336و 429إلى تحديد أساليب التدليس في المادتين  الاحتياليةالطرق 
تقدم يمكننا القول بأن الجنح المنصوص عليها في مواد قانون الملكية لى ما وتأسيسا ع

  تهدف إلى حماية المستهلك أكثر من حماية صاحب العلامة . )3(الفكرية
ف التفصيل بوضوح في هذه الجرائم بالتطرق إلى جريمة استعمال بيان تجاري مخال سيتم

 (الفرع الثاني).  والشروع فيها جريمة الخداع في العلامة التجارية ثم للحقيقة (الفرع الأول)

 
 

  
  

 

                                                 
د . عبـد العزيـز بـن صـقر الغامـدي أعمـال النـدوة العلميـة  فتتح سـعادة رئـيس جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة  أ.ا )1(

والبحــوث بالجامعــة وموضــوعها " ســبل تعزيــز التعــاون بــين الأجهــزة الحكوميــة والجمعيــات  التــي نظمهــا مركــز الدراســات
الأهلية لمكافحة الجرائم الاحتيالية " . راجع : الأمن والحياة ، ندوة علمية لمكافحة الجرائم الاحتيالية ، الرياض ، جامعة 

  . 18م ) ، ص  2004إبريل / مايو  1هـ (  1425 ، السنة الثالثة والعشرون، ربيع الأول 262نايف العربية ، العدد 
M.Ferrantino, The effect of intellectual property rights on international trade and 
investment , Weltwirtschaftliches archiv, No. 129 , 1993,p.300. A. Subramanian , Trips 
and the paradigm of the GATT : A Tropical , temperate view , The world economy, vol.13, 
No .4 , 1990 , p.509. 

    . 150ص  الإسكندرية ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأموال، منشأة المعارف،) 2(
من قانون الملكية  10- 716المادة ، المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03من الأمر رقم  33المواد هي: المادة  )3(

  .  2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  114الفكرية الفرنسي ، 
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  استعمال بيان تجاري مخالف للحقيقة  جريمة ا%8Pع اNول : 

على  2002لسنة  82المصري رقم من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  114تنص المادة 
: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة  أنه

  أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين : 
ل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أومحاله أومخازنه أوبها ك -1

أوعلى عناوينها أوعلى الأغلفة أوالفواتير أوالمكاتبات أووسائل الإعلام أوعلى غير ذلك مما يستعمل في 
  عرض المنتجات على الجمهور.

بحصول  الاعتقادأوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى ل من ذكر بغير حق على علاماته أو ك -2
  . تسجيلها

، 3،  2ا في الفقرات ( كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليه -3
  من هذا القانون ... " .                   )1( 67) من المادة 8،  7،  5

من القانون ذاته على أنه: " يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة  101المادة  ورد في
أوالمكاتبات منتجات أوعلى الأغلفة أوالفواتير من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات ال

أووسائل الإعلان أوغير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، أوكان موضوعا على 
  أوالمخازن أوبها أوعلى عناوينها " . المحال

يسجل كعلامة أوكعنصر منها، على أنه لا  ثامنا من القانون ذاته 67تنص المادة كما 
العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أوتحدث لبسا لديه أوالتي تتضمن 

صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أوالخدمات أوعن 
  تجاري وهمي مقلد أومزور.  اسمالتي تحتوي على بيان 

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري الصادر  13نصت كذلك المادة و 
عن وضع  بالامتناععلى أن يلتزم المنتج أوالمستورد (بحسب الأحوال)  2006لسنة  67بالقانون رقم 

  تضليل المستهلك .   يكون من شأنها خداع أو أية بيانات
                                                 

  الفقرات هي : مة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي،من القانون ذاته على أنه لا يسجل كعلا 67تنص المادة  )1(
  أوالآداب العامة . : العلامات المخلة بالنظام العام 2الفقرة 
 أوالمنظمات الإقليمية أوالدولية،الخاصة بالدولة أوالدول الأخرى  : الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز 3الفقرة 

  وكذلك أي تقليد لها .
  يدا لها . أوغيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقل : رموز الصليب الأحمر أوالهلال الأحمر 5الفقرة 
  : البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها . 7الفقرة 
: العلامات والمؤشرات الجغرافية التي مـن شـأنها أن تضـلل الجمهـور أوتحـدث لبسـا لديـه أوالتـي تتضـمن بيانـات  8الفقرة 

رى ، وكذلك العلامات التـي تحتـوي علـى بيـان اسـم كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أوالخدمات أوعن صفاتها الأخ
   تجاري وهمي مقلد أومزور . 
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  :جريمة البيان التجاري غير المطابق للحقيقة  - أولا  

سنتحدث بمزيد من التفصيل عن ماهية البيان التجاري وعلاقته بالعلامة التجارية ، ثم نبين 
  أركان جريمة العلامة كبيان تجاري غير مطابق للحقيقة .

حماية حقوق الملكية الفكرية المصري البيان التجاري بأنه أي من قانون  100عرفت المادة 
إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أوغير مباشرة بأية صفة تلحق بالمنتجات، لذلك كان البيان التجاري عبارة 

وتقع  .)1(عن وصف أوبيان يتعلق بالذات أوبالواسطة ككلمة أوعبارة أورموز أوتصوير لهذه الصفات
  . بالمطابقة للحقيقة وليس غير ذلك يان التجاري مخالفا للحقيقة لأن العبرةالجريمة متى كان الب

 هذا التضليل فقد عاقب الذي يقوموحرصا من المشرع الفرنسي على حماية المستهلكين من 
   . )2( بتغيير البيانات الحقيقية الموضوعة على المنتج للإيحاء بأنها من مصدر مخالف  للحقيقة

  
  
  
  
 

                                                 
فــي بيانــا تجاريــا  علــى أنــه : " يعتبــر 2002لســنة  82مــن قــانون الملكيــة الفكريــة المصــري رقــم  100نصــت المــادة  1)(

  مباشرة بما يأتي : غيرأي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو  ،نطاق تطبيق أحكام هذا القانون
  وزنها . أو ، أوطاقتها  ،أوكيلها  ،أومقاسها  ،عدد المنتجات أومقدارها -1
  أنتجت فيه المنتجات .البلد الذي صنعت أو  الجهة أو -2
  إنتاج المنتجات .طريقة صنع أو  -3
  العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات . -4
  أوصفة الصانع أوالمنتج . اسم -5
  .وجوائز أومميزات تجارية أوصناعيةأ امتيازاتوجود براءات اختراع أوغيرها من حقوق الملكية الصناعية أوأية  -6
 أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات " . الاسم -7

(2)Article L.217-7 Code de la consommation : 

 " Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, 
retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le 
produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production 
de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout 
autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous 
produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère ". 
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الفرنسي قد  إلا أنّ النص ،صري في هذه الأحوالالنص الفرنسي يضاهي النص الموإذا كان 

غير عدّد أساليب تغيير البيانات الحقيقية الموضوعة على المنتج ولكنّه لم يشترط وضع البيانات 
، حيث قرّر أنّ البيانات يمكن تغييرها بواسطة إعلانات أومنشورات الحقيقية على المنتجات ذاتها

ت أوبإظهار فواتير أوشهادات بأصل كاذب أوحتى بواسطة تقرير شفوي . بل إنّ المشرع أوملصقا
الفرنسي قد أطلق هذه الوسائل بأن نص في هذه المادة بعد عبارة " أوبواسطة تقرير شفوي " على عبارة 

 وسيلة أخرى " . ة" أوبأي

أنّ هذه  الاعتقادلى لكن المشرع الفرنسي اشترط أن يكون هذا التغيير لحمل المستهلكين ع
  المنتجات من أصل مخالف لأصلها الحقيقي .

وإحاطة بأطراف الموضوع ، وهو حماية المستهلك من التضليل وجدنا أنّ المشرع المصري  
بغرامة  32الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، يعاقب في المادة  2002لسنة  82في القانون رقم 

تجاوز مائة ألف جنيه : " ...كل من وضع بغير حق على المنتجات  لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا
بحصوله على  الاعتقادأوالإعلانات أوالعلامات التجارية أوأدوات التعبئة أوغير ذلك، بيانات تؤدي إلى 

، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين راءة اختراع أوبراءة نموذج منفعة ب
  تي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ... " .والغرامة ال

والجدير بالذكر أنّ المشرع المصري اعتبر الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس 
  .)1(وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون الرقابة على المعادن الثمينة جرائم متماثلة في العود

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
بشــأن الرقابــة  1976لســنة  68بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  2002لســنة  15مــن القــانون رقــم  25تــنص المــادة  )1(

والجرائم المنصوص على المعادن الثمينة : " تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 
الخاص  1941لسنة  48الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، في القانون رقم  1939لسنة  57عليها في القانون رقم 

  بقمع التدليس والغش جرائم مماثلة في العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال".
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   مطابق للحقيقة :  أركان جريمة البيان التجاري غير - ثانيا 

من القانون رقم  01فقرة  114تعتبر العلامة بيانا تجاريا تخضع في حمايتها لحكم المادة 
الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية المصري ، وبينت هذه الفقرة أركان جريمة البيان  82/2002

   التجاري . وهي تتمثل فيما يلي :
   الركن الأول : الركن المادي -1

غير مطابق للحقيقة على منتجاته  اتجاري اتتمثل الواقعة المادية في وضع التاجر أوالصانع بيان
أوعلى عناوينها أوعلى الأغلفة أوالفواتير أوالمكاتبات أووسائل الإعلام أوغير ذلك مخازنه أومحاله أو 

  مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور .

سواء أكان   مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه أنه يجب أن يكون البيان التجاري هذا يعني
موضوعا على ذات المنتجات أوعلى الأغلفة أوالفواتير أوالمكاتبات أووسائل الإعلان أوغير ذلك ... 

  من القانون ذاته . 101وهذا فحوى المادة 
  الركن الثاني : القصد الجنائي  - 2

البيان التجاري غير المطابق للحقيقة من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها جريمة 
  القصد الجنائي ، أي ركن العمد في تضليل الجمهور عن حقيقة البيان .

إلى القول  )1(أما إثبات القصد الجنائي فإن المشرع لم ينص عليه صراحة، مما دفع البعض
د لدى التاجر الذي يضع على منتجاته أومحلاته أوأوراقه بأن المشرع لم يشترط إثبات سوء القص

بيانات كاذبة، كما أنه لم يشترط إثبات علمه بكذب البيان. وليس معنى ذلك نفي اشتراط القصد 
، فأقام قرينة على علمه  الجنائي من الجريمة، وإنما يفترض المشرع في كل تاجر العلم بحقيقة سلعه

  عبء تفويض هذه القرينة بإثبات عكسها . بكذب البيان وألقى على عاتقه
ا جعله اشتراط القصد الجنائي من الجريمة وإنم ويبدو أنّ هذا الرأي كان صائبا، إذ لم ينف

عالما بحقيقة سلعه ، وهذه قرينة على علمه بكذب البيان مفترضا في كل تاجر، أي أن يكون كل تاجر 
 وهنا يلقى على عاتقه عبء إثبات عكس هذه القرينة . 

 
 
 
 
 
 

                                                 
يـرى الـدكتور محمـد حسـني عبـاس  . و كـذلك 555محسن شفيق، القانون التجاري المصري ، المرجـع السـابق ، ص  )1(

فــي بذاتــه لافتــراض ســوء قصــد أنــه لا يتطلــب فــي هــذه الجريمــة إثبــات ســوء القصــد إذ أن مجــرد وقــوع الفعــل المــادي يك
 .348ص  لملكية الصناعية والمحل التجاري ، المرجع السابق ،ا المتهم. راجع : محسن شفيق،
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للغش وقد  لقد سار قانون العقوبات الجزائري على نهج قانون العقوبات الفرنسي في تجريمه
، ومن هذه الجرائم الجريمة المنصوص عليها في الباب الرابع الخاص نص على بعض جرائم الغش 

  . )1(ليس في المواد الغذائية والطبية بالغش في بيع السلع والتد

من شهرين إلى ثلاث سنوات  والتي تعاقب بالحبس على تجريم الغش، 429المادة  تنص 
ن يخدع أويحاول أوخدع م دج أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط كل 100000إلى  20000وبغرامة من 

، سواء في الطبيعة أوفي الصفات الجوهرية أوفي التركيب أوفي نسبة المقومات اللازمة لكل المتعاقد
  رية .ومن أهم الصفات الجوهرية للسلعة العلامة التجا هذه السلع .

 جريمة الخداع تكما شدّد المشرع الجزائري العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات إذا ارتكب
 430طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة  ةأوالشروع فيها بواسطة أي في العلامة التجارية
  .   )2( من قانون العقوبات

 1994لسنة  281المادة الأولى من القانون رقم  نص المشرع المصري في وفي المقابل
  على أنه : )3(الخاص بقمع التدليس والغش 

  
  
  

  

                                                 
الشاســي ، الــوجيز فــي شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري ، القســم العــام، دار الكتــاب اللبنــاني ، لبنــان،  إبــراهيمراجــع :  )1(

. محمـــد كامـــل رمضـــان ، الامتنـــاع عـــن المســـاعدة فـــي التشـــريع الجنـــائي المصـــري والمقـــارن ، رســـالة  11، ص  1981
ل أحمــد ســالم، النظريــة العامــة . شــحاته اســماعي 351، ص 1988دكتــوراه ، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس ، نشــر

  . 117، ص  2002لتجريم الغش، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، نشر
- 16تمم بالقانون رقم والمعدّل والم 1966لسنة  156-66من قانون العقوبات الجزائري رقم  430و 429المادتان  )2(

  .   2016يونيو  19المؤرخ في  02
 الخاص بقمع التدليس والغش . 1941لسنة  48لتعديل بعض أحكام القانون رقم  1994لسنة  281جاء القانون رقم  )3(

راجــع : حمــد االله محمــد حمــد االله ، مختــارات مــن كتــاب المبــادئ والتطبيقــات للقــانون التجــاري وقــانون الأعمــال ، مجلــة 
. حسني الجنـدي ، قـانون  13، ص  1999د الثاني والعشرون، الدراسات القانونية ، كلية الحقوق بجامعة أسيوط ، العد

النهضـة  ، دارلقضاء ، الطبعة الأولى قمع الغش والتدليس في دولة الإمارات العربية المتحدة معلقا بأقوال الفقه وأحكام ا
التجـــاري . عبـــد الفضـــيل محمـــد أحمـــد ، جريمـــة الخـــداع التجـــاري فـــي نظـــام مكافحـــة الغـــش  13ص  القـــاهرة، العربيـــة ،

  . 133ص  ، 1994ديسمبر  18،  14مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد السعودي ، 
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" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 

دى هاتين العقوبتين كل عشرين ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أوبإح
  ...شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية :خدع أو  من

عام حقيقة البضاعة أوطبيعتها أوصفتها الجوهرية أوما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه  -2
  العناصر الداخلة في تركيبها ... " .

 .)1(ك مسلك المشرع الفرنسيقد سلأنّ المشرع المصري من نص المادة المذكورة أعلاه يلاحظ 
ألزم المشرع المصري كل مورّد بأن يمدّ المعلن والمستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن كما 

جودة المنتج وخصائصه وتجنّب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أومضلل لدى المستهلك 
  . )2(أووقوعه في خلط 

في مفهوم مشروع القانون هو كل شخص يقوم  وعرفت المذكرة الإيضاحية المعلن بأنّه
  . بالإعلان عن سلعة أوخدمة والترويج لها بذاته أوعن طريق الغير ويشمل الوكالة الإعلانية

  

  

  

  
                                                 

(1)   Article L.213-1 Code de la consommation modifié par art. 3  ordonnance n°2000-916 
du 19 septembre 2000 - (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : 
" Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au 
plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au 
contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que 
ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la 
teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une 
marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles 
effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ". 

ســـنة الموافــق ل نــوفمبر  1427الصــادر فــي ذي القعــدة عــام  مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصـــري 6تــنص المــادة  2)(
 خصائصـه وتجنـبلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج و على أنه : " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمع 2006
  غلط . لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو مضلل ؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو ما قد ي

ويعفــى المعلــن مــن المســؤولية متــى كانــت المعلومــات التــي تضــمنها الإعــلان فنيــة يتعــذر علــى المعلــن المعتــاد التأكــد مــن 
  صحتها وكان المورد قد أمدّه بها " .
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من قانون حماية المستهلك السابق ذكره المورد والمعلن  6ويلزم المشرع المصري في المادة 
يتعلق بالمنتج من حيث خصائصه وطبيعته عند بأن يمد المستهلك بالبيانات الصحيحة عن كل ما 

يقع في غلط أوخلط   الإعلان عنه، حتى يكون المستهلك على بصيرة بكل ما يتعلق بالمنتج وحتى لا
المنتج ،  معلومة تضلل المستهلك أوتخلق انطباعا غير حقيقي لديه عن ةويسأل كل منها عن أي
ولا تتجاوز مائة ألف جنيه تضاعف بحديها في تقل عن خمسة آلاف جنيه ويعاقب عنها بغرامة لا 

حالة العود وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر وذلك دون الإخلال بما 
  للمستهلك من حق في التعويض .

أعفت الفقرة الثانية من المادة ذاتها المعلن دون المورد من المسؤولية في حالة ما إذا كان 
منا معلومات فنية أمده بها المورد يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها فإذا لم الإعلان متض

كانت فنية يتعذر  تكن المعلومات مقدمة من المورد للمعلن فإنّ المعلن يكون مسؤولا عنها حتى لو
  .)1(التأكد من صحتها

يستدعي توفر طرق  جريمةالركن الأول لهذه ال ولما كان الشرط الأول في واقعة الخداع وهو
 الاحتياليةحق هي إحدى الطرق  ولا شك أن العلامة المزورة أوالمقلدة أوالموضوعة بغير احتيالية ،

لذلك كانت واقعة تداول سلعة أوالشروع في تداولها وهي  الشخصي للمنتجات ، للتضليل عن المصدر
لتالي تقوم المسؤولية الجزائية وبا .ير حق هي جريمة خداع تحمل علامة مزورة أومقلدة أوموضوعة بغ

          لمرتكب جريمة الخداع في العلامة التجارية .

  ولهذا يمكننا أن نتصدى بالدراسة لهذه الجريمة من خلال التقسيم التالي : 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 30، ص  2007قانون حماية المستهلك ، دار الجامعيين للطباعة والتجليد ، الإسكندرية ، محمد علي سكيكر، شرح راجع :   )1(
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 جريمة الخداع في العلامة التجارية ( الجريمة التامة ) : - أولا

  سنتناول فيما يلي تعريف جريمة الخداع في العلامة التجارية ، ثم تحديد أركانها .

  : في العلامة التجارية تعريف جريمة الخداع -  1
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا لجريمة خداع المتعاقد بل اكتفى القانون بالنص على تجريم 

  . الفعل ثم بيان العقوبات المقررة للجريمة
ويعني ذلك  الخداع بأنه تشويه الحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط، قد عرفو 

تفكيره ليه خلق الاضطراب في عقيدة شخص و يترتب عأن جوهر الخداع كذب وموضوع الكذب واقعة و 
  .  )1( لجعله يعتقد غير الحقيقة

 2006صري لسنة لك الممن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المسته 16عدت المادة وقد 
السلوك الخادع بأنّه : " يعدّ سلوكا خادعا كل فعل أوامتناع من جانب المورّد أوالمعلن يؤدي إلى خلق 
انطباع غير حقيقي أومضلل لدى المستهلك أويؤدي إلى وقوعه في خلط أوغلط وذلك متى انصب هذا 

  ئحة " . من هذه اللا 17السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في المادة 

من اللائحة التنفيذية ذاتها على أنّه : " يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي  17نصت المادة 
عنصر أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على ادعاء كاذبا أو ن عرضا أوبيانا أو يتناول منتجا ويتضم

إلى خلق انطباع أوأكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 
   .)2("البيانات أوالشعارات ...العلامات التجارية أو يا كانت وسيلة هذا الإعلان : غير حقيقي أومضلل وأ

العلامة ومنه يمكن تعريف جريمة الخداع في العلامات التجارية على أنها أفعال ماسة ب
أوتكون سلوكا ماديا من  . يه، حيث يهدف منها خداع المتعاقد أوالتدليس علالتجارية تصدر من الجاني

  ( أكاذيب وحيل ) بقصد تضليل المتعاقد وخداعه . ) 3(قبل الجاني باستعمال طرق احتيالية 

  

  
                                                 

 . 300محمد منصور أحمد ، المرجع السابق ، ص  )1(
من الإعلانات التجارية الخادعة ، دراسة مقارنة ، دار  الحماية المدنية ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي،راجع :  2)(

    . 105ص  ، 1998النهضة العربية ، القاهرة ، 
محمد طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية، الطبعة  )3(

ي عدنان الفيل، الإجرام الإلكتروني، دراسة مقارنة، . عل131، ص 2011الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 15، ص 2011الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 
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  أركان جريمة الخداع في العلامات التجارية : – 2

يشترط لإعطاء واقعة تقليد العلامة أوتزويرها أووضعها بغير حق وصف جريمة الخداع أن 
  الآتية : تتوفر فيها الأركان

  الركن الأول : الركن المادي  -أ

. ولكي )1( هو فعل مادي يصدر من الجاني ، يهدف منه خداع المتعاقد معه أوالتدليس عليه
يتحقق التدليس أوالخداع يتعين أن يصدر عن الجاني سواء أكان بائعا أم متعاملا مظاهر كاذبة حول 

  . )2(صفة من الصفات التي أوردها المشرع في القانون

 ، ويترتب على هذه الأفعالل الخادعة بشأن العلامة التجاريةيتمثل الركن المادي في الأفعا
، ووسيلته في ذلك الإعلان ضليل، سواء تم ذلك عن طريق الكذب أوالتإيقاع المتلقي في اللبس والخداع
الخداع سلوكا تفاقي. وبذلك يكون ، والتأثير على سلوكه الالمستهلكالمضلل الذي من شأنه خداع ا

  .)3( ماديا من قبل المعلن يتمثل في أكاذيب وحيل وتضليل

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

فواتير مزورة أومصطنعة من قانون الجمارك مجرد تقديم مستندات أو  122/2اعتبر المشرع المصري في المادة  
جريمة تهريب جمركي تامة متى ارتكبت بقصد التهريب مع أنها العلامات أووضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو 
إخراجها دون أداء الضرائب الجمركية . ا لم يترتب عليها إدخال بضائع أو في الأصل مجرد شروع في التهريب طالم

 .  1090ص  ، 214، رقم  20، س  المصرية النقض محكمة ، مجموعة أحكام 1969أكتوبر 20نقض 

 281و 1966لسنة  10المعدل بالقانون  1941لسنة  48، جرائم الغش في ظل القانون د عابدينعمرو محم :راجع )2(
 . 10، ص  2005،  ، الإسكندريةمنشأة المعارف ات مراقبة الأغذية ،و تعليم 1966لسنة  12و 1994لسنة 

)3(
محمد علي سكيكر، الوجيز في جرائم قمع التدليس والغش وحماية المستهلك( في ضوء التشريع والفقه والقضاء )،  

. رضا متولي وهدان ،الخداع الإعلاني 18، ص2008الطبعة الأولى، دار الجامعيين للطباعة والتجليد، الإسكندرية ، 
ة المستهلك والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث وأثره في معيار التدليس في القانون المدني وقانون حماي

 . 233، ص  2008القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، العدد الثالث والأربعون ، أبريل 
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  الركن الثاني : القصد الجنائي  - ب

، فمن ثم يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ، أي جريمة الخداع هي جريمة عمدية 
أن يعلم بأن القانون يعاقب و انصراف إرادة الجاني إلى الواقعة مع العلم بتوافر أركانها في الوقائع ، 

يتعمد خداع المتعاقد تجارية و أي أن يكون الجاني عالما بالغش الحاصل في العلامة ال.عليها
  المشتري .أو 

استقرت محكمة مصر العليا على أنّ جريمة خداع المشتري هي من الجرائم العمدية، التي 
بالغش والخداع الحاصل في علمه  وت القصد الجنائي لدى الجاني وهويشترط لتوافر أركانها ثب

  .)1(، وأنه تعمد إدخال هذا الغش وخداع المتعاقد الآخرالبضاعة
ومفاد هذا أن المشرع لا يكتفي لقيام هذه الجريمة بالقصد الجنائي العام ، وإنما يتطلب فوق  

  . ذلك قصدا خاصا وهو تعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد الآخر
  الخداع في العلامة التجارية :الشروع في  - ثانيا 

  سنتناول فيما يلي تعريف الشروع في جريمة الخداع ثم أركانه .  
  في الخداع في العلامة التجارية :تعريف الشروع  -1

دخل خاب أثره لأسباب لاإذا أوقف أو  فيذ فعل بقصد ارتكاب جنايةالشروع هو البدء في تن
  .)2( الأعمال التحضيريةمجرد العزم على ارتكابها ولا ولا يعتبر شروعا في الجناية ، لإرادة الفاعل فيها

يعاقب عليه  ، والشروع في المخالفة لابة على الشروع في الجنحة بغير نصعقو والأصل أنه لا
من قانون  429، فالشروع في جريمة الخداع في العلامة التجارية يعاقب عليه طبقا للمادة )3( إطلاقا

صورة كانت ، حيث  قاب الشروع في جريمة الخداع في أيةالعقوبات الجزائري التي نصت على ع
تتمثل هذه الجريمة في شروع الجاني في خداع المتعاقد بأن يعرض عليه ويقدم له البضاعة الحاملة 

  للعلامة المغتصبة .  
  
  
  
  

                                                 
)1(

 . 88، ص  16، رقم  المصرية ، قواعد محكمة النقض 1955/  03/  29نقض جنائي ،   

المعدل  1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  45من قانون العقوبات الجزائري تقابلها المادة  30 المادة )2(
 . 2003لسنة  95والمتمم بالقانون رقم 

)3(
 من قانون العقوبات المصري . 47والمادة من قانون العقوبات الجزائري  31 المادة 
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  : في العلامة التجارية الخداع أركان الشروع في -2

  شروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين :يشترط في ال
    الركن الأول : الركن المادي -أ 

هو النشاط الخارجي أوالسلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي 
  يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة .

عند البدء  يكون إلاالشروع فيها لا، فإن داع تفترض خداع شخص معينولما كانت جريمة الخ 
لاعتبار  . ومعنى ذلك أنه يجب توفر شرطينناحتيالية موجهة ضد شخص معيفي الإتيان بطرق 
  معاقب عليها في حالة العلامة المغتصبة وهما :الوجود حالة الشروع 

  حصول اعتداء على العلامة التجارية . - 

، وبالتالي إذا لم يكن مع البضاعة على شخص معينلمغتصبة أن تعرض العلامة التجارية ا - 
  جريمة الخداع .شخص معين بالذات فليس هناك شروع في هناك 

تعتبر شروعا في جريمة محل لاعلى ذلك فمجرد عرض بضائع تحمل علامة مغتصبة في ال 
. الخداع رض أعمالا تحضيرية لجريمة، إنما يجوز اعتبار حالة العيوجد مجني عليه معينلالخداع إذ ا

، وبالتالي فالشروع يعتبر قائما إذا حدد هذا المتعاقد الذي تبدأ إلا حيث يبدأ خداع المتعاقدفالجريمة لا 
  بضاعة تحمل علامة مغتصبة غير معاقب عليه طبقا للقانون . ةسيُخدع ، وعلى ذلك فعرض أي

  القصد الجنائيالركن الثاني :  - ب 

انصراف إرادة  في القصد الجنائي ، حيث يتمثلالركن المعنوي يشترط في كل جريمة توافر 
هذا لذلك يشترط أيضا لقيام الشروع توافر  .)1(الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية

الواجب توافره في الجريمة س القصد الجنائي فالقصد الجنائي اللازم توافره في الشروع هو نالركن، و 
أي أن يكون  ،إلا إذا انصرفت نيته إلى ارتكابها تامة في حالة شروعيمكن اعتباره فالجاني لا .التامة

  تضليله .غش الحاصل في العلامة التجارية ويشرع في خداع المتعاقد أوالمشتري و الجاني عالما بال

  

  
  

                                                 
عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، الجريمة ، الطبعة السادسة ، ديوان المطبوعات راجع: )1(

 . 231، ص 2005الجامعية، الجزائر، 
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   الثاني المطلب

  الأساسية جرائم العلامات التجارية المخالفة للنظام العام والبيانات

  

  

لذلك عنصر من العناصر الفعالة في السوق التجارية، وسيلة لتداول السلع و  إنّ العلامة أهم
تكون وسيلة من وسائل الاعتداء على الشعور العام سواء بمخالفتها  كان من اللازم حمايتها حتى لا

    دعاء بتسجيلها قانونا .النظام العام أوالآداب العامة أوبالا
ب نص في التشريع الجزائري يعاقب فيه على استخدام العلامات الممنوعة قانونا، وفي ظل غيا

حيث أنّه قد حظر المشرع تسجيل بعض أنواع العلامات كعلامات تجارية إلا أنه قد أغفل النص على 
  تجريم من يستخدم هذه العلامات، وتحديد المسؤولية الجزائية في هذه الجرائم . 

يمة الإدعاء بتسجيل العلامة وذلك بقصد الحيلولة دون حدوث وفي المقابل نص على جر 
الاعتقاد بتسجيلها على خلاف الحقيقة، وذلك من أجل حماية نظام تسجيل العلامات وبالتالي عدم 

لهذه . سيتم التطرق )1(الجمهور وضمان صحة البيانات الدالة على حدوث التسجيلتضليل وخداع 
حيث سنتناول جريمة العلامة التجارية المخالفة للنظام العام أوالآداب ، الجرائم بصورة مفصلة وموضحة

  . جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجارية (الفرع الثاني )ول) ثم العامة (الفرع الأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
: عبد العظيم مرسي وزير، حماية المستهلك في ظل قانون العقوبات الاقتصادي في مصر، تقرير مقدم إلى راجع )1(

، 1982سبتمبر 23 – 20 مكتبة الإسكندرية ، لمؤتمر المنعقدة في مدينة فريبورج ، ألمانيا الاتحادية ،الحلقة التمهيدية ل
 .  170ص 
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  جريمة العلامة التجارية المخالفة للنظام العام أوالآداب العامةالفرع الأول : 

المصري على منع تسجيل من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  2 الفقرة 67قضت المادة 
من  114كعنصر منها العلامات المخلة بالنظام العام أوالآداب العامة ، ثم نصت المادة العلامة أو 

القانون ذاته على مساءلة كل من استعمل علامة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 
جريمة مخالفة و لقانون ، ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . من هذا ا 67المادة 

  : )1( العلامة للنظام العام أوالآداب العامة كغيرها من الجرائم السابقة الذكر تتكون من أركان وهي

   الركن الماديالركن الأول :  –أولا 

العلامات المحظورة ، ويمكن يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة باختلاف صور استخدام 
  إجمالها على النحو الآتي :

استخدام العلامة المخلة بالنظام العام أوالآداب العامة : ويتمثل الركن المادي في هذه  -1
عامة ، كأن يقوم بوضع الصورة بأن يقوم الجاني باستخدام علامة معينة تخل بالنظام العام أوالآداب ال

منتجات معينة، فإن هذا الفعل يعدّ مخالفا للآداب العامة في تلك الدولة، وإن لحياء على صورة مخلة با
ي الموضوع من ظروف هذه المسألة هي تقديرية وتخضع للعرف السائد في الدول ويستخلصها قاض

  وى .ووقائع الدع

وبعبارة أخرى فإنّ المشرع قد عاقب على قيام الشخص بوضع علامة مخالفة للنظام العام  
  داب العامة على منتج معين، إلاّ أنه لم يحدد ضابط الاستعمال المحقق لنموذج هذه الجريمة .أوالآ

لعلامة على منتجات أوبضائع يشترط لتحقق الجريمة أن يستخدم مثل هذه ابالتالي فإنه لا 
ذلك ، كأن يضع تلك  على ، وإنما يكفي لقيامها استعمال مثل هذه العلامة بأية طريقة تدلمعينة

  العلامة على الأوراق الخاصة بالتجارة أوعلى باب المحل .

استخدام الشعارات العامة وأعلام الدولة ورموزها وأعلام الدول الأخرى ورموزها ، واستخدام  -2
  أعلام المنظمات الإقليمية ورموزها .

  

  

   

                                                 
 . 195آمنة صامت ، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ، المرجع السابق ،  )1(
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خدام الشعارات العامة والأعلام يتمثل الركن المادي في هذه الصورة بأن يقوم الجاني باست
الرموز سواء كانت للدولة المقيم فيها أولدول أخرى أوحتى لمنظمات إقليمية ، وإن الغاية من تجريم و 

هذا الاستخدام هو الثقة في هذه الرموز والشعارات والأعلام ، وصورتها بأن يقوم الجاني بوضع علم 
  الدولة كعلامة تجارية على المنتج .

ام البيانات الخاصة بدرجات الشرف ، ويتمثل الركن المادي هنا في أن يقوم الجاني استخد -3
باستعمال بيانات مخصصة لدرجات الشرف سواء كانت تلك البيانات تعود له أولشخص آخر، وأن 

  يستخدم مثل هذه البيانات على بضائع أومنتجات معينة .

وغيرها من الرموز المشابهة ، إذ يتمثل استخدام رموز الصليب الأحمر أوالهلال الأحمر أ -4
الركن المادي في أن يتم استخدام رمز الصليب الأحمر أوالهلال الأحمر حتى ولو كان مقلدا على 

  بضائع أومنتجات .        

الواضح أنّ المشرع لم ينص صراحة بالعقاب على من استعمل العلامات المطابقة أوالمشابهة 
، وضرورة هذا الحظر ولو أنه منع ة بالرغم من خطورة هذا الاستعمالالبحت للرموز ذات الصبغة الدينية

  . )1(تسجيلها 

ولعله تعمد منع الحظر وترك تكييف كل حالة لظروفها ، ومعيار مدى مخالفتها للنظام العام 
. إذ مما لا شك فيه أنّ استعمال صورة الكعبة أوجامع تحملها تلك العلامةلمنتجات التي بالنظر ل

، لا تعتبر إخلالا بالنظام مالها وتداولها كالروائح الشرقيةيأبى الدين الإسلامي استع لامة لمنتجات لاكع
. وبالعكس استعمال صورة  العام بينما استعمال هذه الصور على مشروبات روحية يعتبر إخلالا بذلك

  يعتبر إخلالا بالنظام العام . صليب كعلامة للخمور لا

على العلامات المطابقة أوالمشابهة للرموز ذات الصبغة مشرع ال ينص ويبدو من الأفضل أن 
رموز مثلما نص على  3فقرة  114) في المادة 4فقرة  67الدينية ( المنصوص عليها في المادة 

 ةالصليب الأحمر أوالهلال الأحمر، وذلك لأن العلامات ذات الصبغة الدينية أولى بالحماية من أي
                         علامات أخرى .

استخدام أية علامة أومؤشر جغرافي من شأنه أن يؤدي إلى خداع وتضليل المستهلك  -5
أواستخدام بيان كاذب عن مصدر المنتجات أوحتى عن صفاتها أواستخدام علامة تحتوي على بيان 

  تجاري وهمي مقلد أومزور . اسم

                                                 
  . 314محمد منصور أحمد ، المرجع السابق ، ص  )1(
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لى استعمال علامة من شأنها أن تؤدي إلى الركن المادي هنا يتمثل في أن يقدم الجاني ع
خداع وتضليل المستهلك في مصدر المنتجات والبضائع ، وبالتالي فإنّ تضليل المستهلك وخداعه هو 

، إضافة إلى أن يقوم الجاني بوضع بيان كاذب يتعلق سواء وام الركن المادي في هذه الجريمةق
لى تضليل المستهلك وخداعه في مصدر تلك بمصدر البضاعة أوالمنتج أوصفته تؤدي بالنتيجة إ

  .    )1(البضائع

استعمال علامة مخالفة  أخيرا يمكن القول أنه حتى يتكون الركن المادي لهذه الجريمة يجب 
خداعهم ، ولقد حث المشرع المصري في المادة لآداب العامة في تضليل الجمهور و للنظام العام أوا

السابقة الذكر على معاقبة كل من استعمل علامة مخالفة للنظام العام أوالآداب العامة . والهدف  114
العلامة الذي يرمي إليه المشرع من وضع عقوبات لهذه الجريمة هو حماية المستهلك وكذلك حماية 

العام سواء بمخالفتها النظام العام أوالآداب  على الشعورمن أن تكون وسيلة من وسائل الاعتداء 
  وبتحقق الحماية الجزائية لهذه العلامة تقوم المسؤولية الجزائية لمرتكب هذه الجريمة .  ،العامة

  الركن الثاني : القصد الجنائي  –ثانيا 

ترط لتحققها تعتبر جرائم استخدام علامة تجارية ممنوعة قانونا من الجرائم العمدية التي يش
  . )2(توافر القصد الجنائي لدى الجاني

المشرع أنه يستعمل علامة حظر بفي علم الجاني ي هذه الجريمة الركن المعنوي ف يتمثل
فى بالقصد . وبذلك فإنه يكتيقوم باستخدامهاحتى كعنصر منها ورغم ذلك تسجيلها كعلامة تجارية أو 

. وعليه فإنّ القصد نائي الخاص في مثل هذه الجرائملجيشترط توافر القصد ا، إذ لاالجنائي العام
، لكون القاعدة العامة تقضي بافتراض العلم ه الجرائم مفترض لدى مرتكب الفعلالجنائي في مثل هذ

   بأحكام القانون لدى الكافة .

وجب أن يكون  ضابط له ،ا لا مة معيارا مرنولكن لما كان معيار النظام العام أوالآداب العا
، وللمتهم نفيه بإثبات حسن نيته إذا رفض د على المدعي ( النيابة العامة )عبء إثبات هذا القص

، أولمطابقتها للشعارات العامة أوالأعلام ها للنظام العام أوالآداب العامة تسجيل هذه العلامة لمخالفت
  أوالدمغات أورموز الصليب الأحمر .

  

                                                 
  . 343السلامات ، المرجع السابق ، ص ناصر عبد الحليم  )1(
، التقارير المقدمة من أعضاء الجمعية إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر الجمعية المصرية للقانون الجنائيراجع:  )2(

  وما بعدها . 1، ص  1984) ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ،  1984أكتوبر  7-1لقانون العقوبات ( من 
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اية حقوق الملكية الفكرية الخاص بحم 2002لسنة  82شك في أن مشرع القانون رقم  لا
. فهي وإن كانت في إيراد هذا النص بهذه الصياغة ، وهو مشرع جنائي لم يحالفه التوفيقالمصري

صالحة في التشريعات المدنية فهي ليست كذلك في التشريعات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بمخالفة 
لآخر، فما يراه هذا القاضي  لف تقديرها من مكان لآخر ومن قاضلعامة، لأنها كلمة مرنة يختالآداب ا

  يراه قاض آخر. من مخالفة الرسم للآداب العامة قد لا
والعرف التجاري  هذا النص في أضيق حدوده مع مراعاة ظروف الإنتاج لذلك يرجح تطبيق 

لي فمرجع مخالفة العلامة للنظام العام أوالآداب . وبالتااب العامة المتبعة في هذا الخصوصوالآد
  .)1(العامة هو القانون العام أي قانون العقوبات

أن في هذا المقام يبدو من الأفضل أن يسلك المشرع الجزائري مسلك المشرع المصري ، ب 
حظر تسجيل بعض أنواع  ، إذ أنّهم العلامات الممنوعة قانونايستحدث نصا يعاقب فيه على استخدا

، وتحديد لى تجريم من يستخدم هذه العلاماتأغفل النص ع علامات كعلامات تجارية إلا أنهال
 المسؤولية الجزائية في هذه الجرائم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 198الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ، المرجع السابق ، ص  آمنة صامت ، )1(
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  جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجاريةالفرع الثاني : 

يفترض فيمن يتقدم لتسجيل علامة تجارية لدى الجهات صاحبة العلاقة أن يقوم بتعبئة 
البيانات الصحيحة عن العلامة التجارية والبضاعة التي سيقوم بوضع هذه العلامة عليها، خاصة وأنّ 
 هذه الجهات لديها تصنيفات خاصة للبضائع والمنتجات . ولذلك فإنّ أي بيان غير صحيح يتم تدوينه
لدى هذه الجهات هو جرم تقوم عليه المسؤولية الجزائية ويعاقب عليه القانون بموجب بعض التشريعات 

  .) 1( بموجب تشريعات أخرىالخاصة بالعلامات التجارية أو 
  تعريف جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجارية : - أولا 

على العلامة، وذلك لقيام هذه الجريمة يقوم صاحب علامة تجارية غير مسجلة بوضع بيان  
، مما يدعو هؤلاء إلى الإقبال على لعلامة مسجلة لدى الجهات المختصةحتى يوهم الآخرين بأنّ هذه ا

  . )2(هذه البضائع معتقدين وبسبب وجود بيان على هذه العلامة بأنها مسجلة 
بتجريم هذا الفعل الحيلولة دون حدوث الاعتقاد بتسجيل العلامة على خلاف الحقيقة،  يقصد

وذلك من أجل حماية نظام تسجيل العلامات وبالتالي عدم تضليل وخداع الجمهور وضمان صحة 
جارية بعد التعرف على جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تو  .لبيانات الدالة على حدوث التسجيلا

  :على النحو التالي   هذه الجريمة سنتناول أركان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
  . 345ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص  )1(
ويقصــد مــن جريمــة إيهــام الغيــر بتســجيل العلامــة التجاريــة تجــريم الإدعــاء بهــذا التســجيل مراعــاة للنظــام العــام وحمايــة  )2(

جمهـــور المســـتهلكين مـــن الغـــش والتضـــليل ، وبنـــاء علـــى ذلـــك يعتبـــر كـــل مـــن وضـــع بيانـــات كاذبـــة تـــؤدي إلـــى الاعتقـــاد 
لهــا بالقــانون . راجــع : محمــد عبــد الــرحيم النــاغي ، الحمايــة  بالتســجيل مرتكبــا لجريمــة جنائيــة ومســتحقا للعقوبــة المقــررة 

  .   202، ص  2009الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
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  جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجارية :أركان  - ثانيا

من الأمر  33في المادة  جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجاريةعلى  الجزائري نص المشرع
لعقوبة  لذا كان من المنطقي إخضاع كل من قام بخرقهاالأحكام آمرة ، و  جاءت هذه .)1(06- 03رقم 

   جزائية .
من قانون حماية  114/2في متن المادة  جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجاريةت وردكما 

  . حقوق الملكية الفكرية المصري
  الركن الأول : الركن المادي  -1

وضع الأشخاص على سلعهم أوخدماتهم علامة غير مسجلة أولم في  تتمثل الواقعة المادية 
  . )2( 06-03الأمر رقم من  4تسجيلها بعد وفقا للمادة  يطلب

في قيام شخص يملك علامة تجارية غير مسجلة بوضع بيان غير  السلوك الإجرامي يتجسد
، ولا فرق في ذلك باستخدام ألفاظ صريحة لك العادي بأن هذه العلامة مسجلةصحيح يوحي للمسته

من قانون  114/2وفقا لما نصت عليه المادة  علامةأوضمنية مادامت تدل على وقوع التسجيل لتلك ال
  .)3(حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 

  الركن الثاني : القصد الجنائي  -2

 نصوضعوا " في " عبارة، نظرا لاستعمال لعنصر المعنويفر اإنّ هذه الجريمة تتطلب توا
وضع العلامة غير المسجلة على أي تعمدوا ، المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر رقم  4المادة 

  سلطة واسعة في تقدير الوقائع .ب البضائع أوالسلع . وهنا يتمتع قضاة الموضوع

يشترط لقيام هذه من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري   114/2أما في نص المادة 
. لأنه صد الجنائيقوع الفعل لافتراض الق، إذ يكفي مجرد و يمة توافر سوء النية لدى مرتكبهاالجر 

يفترض في كل تاجر علمه بحقيقة بضائعه وصحة البيانات التي يضعها عليها ، وذلك يعني أنّ مجرد 
  نية الفاعل . إتيان الركن المادي لهذه الجريمة يكفي لثبوت سوء

يكفي لقيام المسؤولية الجزائية لمرتكب جرائم التعدي خلاصة لما سبق يمكن القول أنه لاوك
العلامة مسجلة  هذه ، وإنما يجب أن تكون فقط مات التجارية أن تتوفر أركان هذه الجرائمعلى العلا

 وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في التشريع . 

                                                 
(1) V . art . L . 716 – 10 C . Fr . Propr . Intell .    

: " لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر  المتعلق بالعلامات الجزائري 06- 03من الأمر رقم  4المادة  )2(
  الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة " .

 . المصري اية حقوق الملكية الفكريةمن قانون حم 114/2المادة  )3(
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يكفي لقيام الجريمة أن يقع الركن المادي المكوّن لها كما هو موصـوف فـي الـنص الجنـائي،  لا
ويتوفر الـركن المعنـوي الـلازم لتمامهـا حتـى يـتم توقيـع الجـزاء علـى الفاعـل ، وإنمـا يلـزم أيضـا أن تتـوفر 

التــي يســعى مــن خلالهــا المشــرع تــوفير الحمايــة الجزائيــة  ،مســؤولية الجزائيــة الموجبــة للجــزاءفــي حقــه ال
  للحقوق والحريات .

والمســؤولية الجزائيــة باعتبارهــا مســؤولية قانونيــة يقصــد بهــا ثبــوت الجريمــة إلــى الشــخص الــذي 
  .  )1( ارتكب فعلا غير مشروع ، يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون

أنها التزام يقع على كل من يرتكب جريمة ما للخضوع للجزاء ب الجزائية المسؤولية عرفت
   .    )2(المقرر لتلك الجريمة 

تفترض المسؤولية الجزائيـة كشـرط أول وقـوع سـلوك غيـر مشـروع يتطـابق مـع النمـوذج القـانوني 
 ويستوي في هذا السلوك أن ، انون العقوبات أو القوانين الخاصةلإحدى الجرائم المنصوص عليها في ق

. كما تفترض كشرط ثان توافر الأهلية الجنائية ، وتتحقق  يمة تامة أو على الأقل شروعا فيهايكون جر 
، والإرادة . وعلـى ذلـك إذا انتفـى أحـد هـذين الشـرطين التمييـزافر شـرطين همـا الإدراك أو هذه الأهلية بتـو 

قريـــر مســـؤوليته عـــن أوكلاهمـــا بســـبب أي عـــارض كـــالجنون أوالإكـــراه أوغيـــر ذلـــك، فـــلا محـــل حينئـــذ لت
. ولــيس معنــى ذلــك أن المجتمــع ســيقف عــاجزا فــي مواجهــة مــن ريمــة وتوقيــع الجــزاء الجنــائي عليــهالج

  .)3( امتنعت مسؤوليته كليا لهذا السبب ، وإنما له أن يواجه خطورته بإنزال التدبير الاحترازي الملائم له
، العقوبــات انونالأساســية فــي قــن أهــم المســائل المســؤولية الجزائيــة مــونظــرا لاعتبــار موضــوع 

ريـة فـي فـي جـرائم التعـدي علـى العلامـات التجادراسـة قيـام المسـؤولية الجزائيـة  اقتضـى معـه الذيالأمر 
  . جرائم التعدي على العلامات التجارية في الفصل الثانيل العقوبات الجزائية المقررة  الفصل الأول ثم

  

  

  

                                                 
توفيق حسن فرج، مدخل العلوم القانونية، النظرية العامة للحق، الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة الجامعية، راجع:  )1(

. غني ناصر حسين القريشي، علم الجريمة، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع،  276، ص 1978الإسكندرية، 
 . 84، ص  2011الأردن ، 

(2)  Jean Pradel , Droit pénal  ,Introduction générale , Droit pénal général , 6 ème  édition , 
Cujas , Paris , N°370 ,  1988,  p.391.   

نظرية الجزاء الجنائي، القسم العام، دار هومة،  –عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، نظرية الجريمة  )3(
 . 213، ص  2010الجزائر، 
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  الفصل الأول 

  في جرائم التعدي على العلامات التجاريةقيام المسؤولية الجزائية  

  
  

أنّ  يسأل عنها إلاّ من ارتكب الفعل الإجرامي ، إلاّ  الأصل أنّ المسؤولية الجزائية شخصية لا
إذ  التشريع العام ،بعض التشريعات في مجال حماية العلامة التجارية قد خرجت عن الأحكام الواردة في 

  ئية جرائم مستقلة بحد ذاتها . قررت هذه التشريعات اعتبار بعض صور المساهمة الجزا
الأساسية في القانون الجنائي وعلى الرغم من أهميتها  النظريات منتعتبر المسؤولية الجزائية 

  فقد أغفل المشرع الجزائري رسم معالمها واكتفى بالإشارة إلى أحكامها في بعض النصوص المتفرقة .
من المسائل التي أثارت خلافا في الفقه ولم يستقر وضعها في التشريع بصفة حاسمة، مسألة 

الشركات والجمعيات والنوادي والمؤسسات والنقابات وما إلى إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي ك
  .)1(ذلك من الهيئات التي يسبغ عليها القانون شخصية مستقلة عن الأفراد المكونين لها

وإن كان التشريع الحديث قد استبعد نهائيا المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي وحصرها 
ت محل خلاف كبير في الفقه ولم يستقر عليها التشريع في في الإنسان وحده، فإنّ هناك مسألة لازال

بعض الدول، وإن كانت قد أقرتها في تشريعات خاصة ـ وهي مسؤولية الشخص المعنوي والتي ستكون 
، وذلك للوقوف على مدى تصور المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  إحدى محاور هذه الدراسة

        لتجارية وتحديد مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية من ذلك .إطار جرائم التعدّي على العلامة ا
ـــة اتة للشـــخص الطبيعـــي فـــي جـــرائم العلامـــالأصـــل المســـؤولية الجزائيـــســـنتناول  عليـــه          التجاري

  المبحث الثاني . في وي في جرائم العلامات التجاريةمدى تحقق مسؤولية الشخص المعن ثم المبحث الأول في
  
  
  

                                                 
راجــع : إدوارد غــالي بطــرس ، المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة ، مجلــة إدارة قضــايا الدولــة ، العــدد الرابــع ،  )1(

. فتــوح الشــاذلي، شــرح قــانون العقوبــات، المســؤولية والجــزاء ،القســم العــام، الكتــاب الثــاني ، دار الهــدى  44، ص 1958
مــوافي، الشــخص المعنــوي ومســؤولياته إداريــا وجنائيــا ، منشــأة  . أحمــد يحــي 26، ص  1997للمطبوعــات، الإســكندرية، 

. محمــود محمــود مصــطفى ، فكــرة الفاعــل والشــريك فــي الجريمــة ،  248المعــارف ، الإســكندرية ، بــدون ســنة نشــر، ص 
 . 17، ص  1958المجلة الجنائية القومية ، القاهرة ، العدد الأول، 
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  المبحث الأول 

  التجارية بيعي في جرائم العلاماتللشخص الط الأصل المسؤولية الجزائية

  

  

المســـؤولية تعنـــي بشـــكل عـــام تحمـــل الشـــخص تبعـــة عملـــه وعقابـــه علـــى أساســـه ، ولكـــي يســـأل 
طيها الإدراك بشـر  ون أهلا لتحمـل المسـؤولية الجزائيـةالشخص جنائيا عن جريمة ارتكبها لابد من أن يك

  .  )1(ختيار أوالإرادة ، وهذان الشرطان لا يتوفران إلاّ في الشخص الطبيعيأوالتمييز وحرية الا
يتحقــق بوجــود واقعــة ذات كيــان مــادي  للمســؤولية جــانبين : الأول مــادي ، مــن ذلــك يتضــح أنّ 

الجريمــة للخضــوع للجــزاء  يتمثــل فــي أهليــة مرتكــب يصــفها القــانون بـــ " الجريمــة " . والثــاني شخصــي ،
  أم تدبيرا وقائيا .  سواء أكانت عقوبة ،الجنائي

انون صـراحة ويبـيّن صـورها هذا يعنـي أنّ هـذه المسـؤولية هـي مسـؤولية قانونيـة يـنص عليهـا القـ
أن يكون القانون قد جرّم سلوكا معينا ، وأن يرتكب الجاني هذا السلوك  وشروطها، ولهذا يشترط لقيامها

  .يكون شخصا صالحا لاستحقاق الجزاءأن مختارا، و 
ريمــــة المرتكبــــة صــــفة عــــدم تقــــوم المســــؤولية الجزائيــــة إلا إذا تــــوافرت فــــي الفعــــل المكــــون للج لا

ــم يــنص  الــذي يعنــي أنــه لا )2(، تطبيقــا لمبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــاتالمشــروعية يجــوز تجــريم فعــل ل
يجـوز توقيـع العقوبـة علـى مرتكـب الجريمـة  وأنـه لاالقانون الساري وقت وقوعه صـراحة علـى تجريمـه ، 

  . )3(خلاف تلك المقررة قانونا لها
وبمـــا أنّ مجـــال الدراســـة هـــو المســـؤولية الجزائيـــة فـــي جـــرائم العلامـــات التجاريـــة ، فـــإنّ الدراســـة 

، وذلــك بغيــة الوقــوف علــى موقــف التشــريعات الخاصــة بالعلامــة  تقتضــي تنــاول أســاس هــذه المســؤولية
ة مــن معالجــة هــذه المســألة ، أم يــتم الرجــوع فيهــا إلــى أحكــام المســؤولية فــي التشــريع العــام . لــذا التجاريــ

خصوصــية  ) ثــم المطلــب الأول(  ئيــة فــي جــرائم العلامــات التجاريــةســيتم تنــاول أســاس المســؤولية الجزا
  . ) المطلب الثانيرية ( أحكام المسؤولية الجزائية للمساهم في جرائم العلامات التجا

  

                                                 
  .   29، ص  1980القاهرة،  ، دار المعارف ،معنوية الجزائية للأشخاص ال إبراهيم علي صالح ، المسؤوليةراجع:   )(1
 .تدبير أمن بغير قانون " عقوبة أو على أنه :" لا جريمة ولاالجزائري  المادة الأولى من قانون العقوباتتنص  )2(
زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية (دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الجزائري)، دار  )3(

 . 41، ص  2010الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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  المطلب الأول

   التجارية أساس المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات

  
  

نزهة فكرية ، وإنما هو مسـألة أوليـة  إن تحديد أساس المسؤولية بصفة عامة ليس ترفا علميا أو
لاغنى عنها لضبط مفهوم المسؤولية وبيان حدودها . وفي مجال القانون الجنائي على وجه الخصوص 

وقـد قيـل فـي هـذا  ،مة ضرورية لتحديد شـروطها وآثارهـاتحديد أساس المسؤولية الجزائية هو مقدنجد أنّ 
القســم العــام فــي القــانون  الصــدد : " أنّ أســاس المســؤولية الجزائيــة لــيس مجــرد موضــوع مــن موضــوعات

ية الجنائية ن، بل هو القانون الجنائي كله . وعلى ضوء الأساس الذي نختاره و نتقبله ترتفع الأبالجنائي
  . )1(" في التجريم والجزاء

الآتـي :  من خلال ما سـبق يمكـن صـياغة مشـكلة تحديـد أسـاس المسـؤولية الجزائيـة فـي السـؤال
؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال انقســم الفقــه فــي ذلــك إلــى مــذاهب ، ولكــل مــن  لمــاذا يســأل الشــخص جزائيــا

هذه المدارس الفقهيـة الجنائيـة أفكـار، حيـث تشـكل كـل فكـرة منهـا إطـارا فلسـفيا لتحديـد أسـاس المسـؤولية 
  .)2(الجزائية ، وعلى هدى من هذا التحديد ترسم كل مدرسة سياستها الجنائية 

الفقه الجنائي المسؤولية الجزائيـة علـى حريـة الاختيـار، ومؤداهـا أنّ  التقليدي في الاتجاهيقيم  إذ
مرتكب الجريمة قد اختار بإرادته الحرة سلوك الطريـق المخـالف للقـانون . فالجـاني كـان عليـه أن يختـار 

فــإذا مــا اختــار الســلوك المخــالف للقــانون بإرادتــه  طــابق للقــانون والســلوك المخــالف لــه ،بــين الســلوك الم
  .   عن هذا الاختيار مسؤولية جزائية، كان مسؤولا الحرة

  
  
  
  

 

                                                 
محمد كمال الدين إمام ، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورهـا ، دراسـة مقارنـة فـي القـانون الوضـعي والشـريعة راجع :  )1(

فتوح عبـد االله الشـاذلي ، .  17، ص 1991الإسلامية ، الطبعة الثانية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ، 
  . 6، ص  2006سكندرية، المسؤولية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإ

أحمد فتحي بهنسي، المسؤولية الجنائية بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية ، المجلة الجنائية القومية ،  )2(
  .  330، ص  1976القاهرة، العدد الأول ، 



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

129 
 

 
 

يعني هذا أنّ مناط المسؤولية هو حريـة الإنسـان فـي توجيـه إرادتـه نحـو السـلوك الإجرامـي، وإذا 
  .       )1(تخفيفها انتقصت وجب القول بانعدام المسؤولية أو انعدمت حرية الإرادة أو

علـى حقيقـة  سـؤولية علـى فـرض وهمـي لاحـول أنـه يبنـي الم إلاّ أنّ هذا المـذهب وجّـه إليـه النقـد
   .)2(قاطع على الحرية في الاختيارفليس هناك دليل  ثابتة،

مرتبط بمبدأ الجبريـة  أنّ تحديد أساس المسؤولية الجزائية في المقابل يرى أنصار مذهب الجبرية
مؤديـة إليهـا، فقـوانين السـببية هـي التـي هي إلاّ نتيجة حتميـة لأسـباب  فالأفعال الإنسانية ما أوالحتمية ،

ضــالتهم المنشــودة فــي فكــرة الخطــورة  هــذا المــذهب. وقــد وجــد أنصــار  تســيّطر علــى كــل ظــواهر الكــون
". فالجـاني يسـأل عـن الجريمـة لا  الاجتماعيـةالإجرامية، التـي جعلـوا منهـا أساسـا لنـوع مـن " المسـؤولية 

ذا السـلوك يكشـف عـن خطـورة إجراميـة كامنـة فـي شخصـه لكونه قد اختـار السـلوك الإجرامـي بـل لأنّ هـ
  .  ينبغي مواجهتها بالتدابير الملائمة لحماية المجتمع 

كونـه يجعـل المجـرم مجـرد آلـة بـين الظـروف والعوامـل المختلفـة، وأنّ  الاتجاهوقد وجّه النقد لهذا 
  إرادته كانت مسيرة بدون أن يكون لها أدنى دخل فيما يحدث . 

التي وجهت إلى مذهبي حرية الاختيار والحتمية، توجه بعض الفقه إلـى إقامـة  قاداتللانتنتيجة 
  . )3(المسؤولية الجزائية على أساس مذهب توفيقي يأخذ بحسنات كل مذهب وتفادي عيوبه

  
  
 
 

  
  

                                                 
القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية  راجع : علي عبد)1(

. محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، 7، ص 2004والجزاء الجنائي، القسم العام، مطابع السعدني، الإسكندرية ، 
 . مصطفى إبراهيم الزلمي،879، ص 1994حسّان، القاهرة،  النظرية العامة للجريمة ، القسم العام ، مطبعة أبناء وهبة

سمير عالية ، شرح قانون  . 82ص  ، 1982بغداد ،  ، مطبعة أسعد ،الجنائية في الشريعة الإسلامية  المسؤولية
محمود نجيب  .275، ص 1998العقوبات، القسم العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

. السعيد 507، ص  1989شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة السادسة ، دار النهضة ، القاهرة ، حسني، 
  .   379، ص  1962مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، دار المعارف ، القاهرة ، 

  . 5، ص  1984، القاهرة ،محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤاد الأول  )2(
)3( 

  .   15، ص  2002محمود سليمان موسى، شرح قانون العقوبات الليبي ، القسم العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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التسليم بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجزائية لا يقود بالضرورة إلى إهمـال دراسـة العوامـل 

تحــيط بســلوك الفــرد وتتضــافر مــع إرادتــه فــي إنتــاج الجريمــة . فالعنايــة بشــخص مرتكــب الجريمــة التــي 
ع نسبة الجريمة إلى تتعارض م ، لاالتدبير ومحاولة استئصال خطورته الإجرامية عن طريق العقوبة أو

، وتســتتبع رالاختيــا. ولا تنــاقض فــي الجمــع بــين المســؤولية الجزائيــة التــي تقــوم علــى حريــة  إرادتــه الحــرة
ـــة،  الاجتماعيـــةالجـــزاء فـــي صـــورة العقوبـــة، وبـــين المســـؤولية  التـــي تقـــوم علـــى تـــوافر الخطـــورة الإجرامي

لانعــدام  ن مرتكــب الجريمــة غيــر مســؤول جزائيــاحــين يثبــت أ الاحترازيــة وحــدهاوتســتتبع إنــزال التــدابير 
  حرية الاختيار لديه .

يـــة القائمــة علــى حريـــة الاختيــار والمســـؤولية وكــل مــا ينبغـــي هــو التوفيــق بـــين المســؤولية الجزائ
الاجتماعيــة التـــي تؤســـس علــى فكـــرة الخطـــورة الإجراميــة ، ويقتضـــي ذلـــك تحديــد النطـــاق الخـــاص بكـــل 

  . )1(منهما على نحو واضح 
للتفصيل أكثر في هذه النقاط سنتطرق إلى موقف التشريع من أساس المسؤولية الجزائية (الفرع 

  ) .   الفرع الثاني لية الجزائية في جرائم العلامات التجارية () ثم مناط المسؤو  الأول
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
الشريعة الإسلامية كانت السباقة في هذه المسألة قبل الاتجاه التقليدي في الفقه الجنائي ، ـوهذا تؤكده الآيات القرآنية  )1(

القاطعة حيث تقوم مسؤولية الإنسان عن أفعاله على أساس حرية الاختيار. فإذا كان االله سبحانه وتعالى قد قرر 
لته أن يمنح الإنسان حرية اختيار لتقوم المسؤولية عن الفعل على أساس مسؤولية الإنسان عن فعله ، فقد اقتضت عدا

نخلص مما تقدّم إلى أنّ النظام عادل . ويقول تعالى : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". 
ريمة . راجع في هذا الإسلامي يقيم المسؤولية الجزائية على أساس حرية الإنسان في توجيه إرادته إلى سلوك طريق الج

 .  16المرجع السابق ، ص  الصدد : علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات،
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  : موقف التشريع من أساس المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية -  الفرع الأول

ـــة المقارنـــة ـــ محـــل الدراســـة جـــاءت تشـــريعات العلامـــات التجاري ـــة مـــن أي ـــق  ةخالي نصـــوص تتعل
الأمر الـذي يقتضـي الرجـوع إلـى  بأساس المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية ،

فــي هــذه الجــرائم فيمــا إذا  . وذلــك لتحديــد المســؤولية الجزائيــة لعامــة الــواردة فــي التشــريع العــامالقواعــد ا
  المذهب التوفيقي . أومذهب الجبرية  أو ختيارحرية الاكانت تقوم على أساس مذهب 
الــذي المــذهب التقليـدي و فـي التشــريع العـام  والفرنســي والمصـري الجزائــري تبنـى كـل مــن المشـرع

شـــخص كـــان اللـــدى  . فـــإذا تـــوفرت حريـــة الاختيـــار كأســـاس للمســـؤولية الجزائيـــة ختيـــاريعتمـــد حريـــة الا
ولـم  ، ر مسـؤول وامتنـع عقابـهمنه من جرائم، وإذا تخلفت كان غيويتعين عقابه عما يقع  مسؤولا جزائيا

  .)1(موانعها على أساس المسؤولية ولكنه نص على قوبات صراحةينص قانون الع
ـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  ـــه 48وق ـــى أن ـــات عل ـــانون العقوب ـــة لمـــن  مـــن ق :"لا عقوب

  . )2(اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ..." 
لا عقــاب علــى مــن مــن قــانون العقوبــات المصــري علــى أنــه : "  61المــادة  تنصــ فــي المقابــل

غيـره مـن خطـر جسـيم علـى الـنفس علـى وشـك نفسـه أو  رتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابهـا ضـرورة وقايـةا
كمــا نــص  .)3(" الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن لإرادتــه دخــل فــى حلولــه ولا فــى قدرتــه منعــه بطريقــة أخــرى

:" لا يسأل جزائيا الشـخص الـذي يقـوم هعلى أن من قانون العقوبات 2-122المشرع الفرنسي في المادة 
 .       )4("الإكراه ولا يكون في قدرته دفعه بالفعل تحت تأثير القوة أو

وتأسيسا على ما تقدم فإن أسـاس المسـؤولية الجزائيـة فـي جـرائم العلامـات التجاريـة، وفـق خطـة 
والتــي مناطهــا الــوعي والإدراك،  الاختيــارالمشــرع فــي الجزائــر ومصــر وفرنســا تقــوم علــى أســاس حريــة 

اسـتعمالها  أوتقليـدها  وبذلك يعد أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية من يقدم علـى تزويـر علامـة تجاريـة أو
مملوكة لغيره . أما إذا أقدم على هذا الفعل دون توافر حرية الاختيار لديـه، أي بمعنـى آخـر متى كانت 

 يقـدم علـى فعـل التزويـركـأن الجزائيـة ، المسـؤولية فقد أحد عناصر حرية الاختيار فلا يكون أهلا لتحمل 
  ه .بحق كره فلا تقوم المسؤولية الجزائيةم أو هو مجبرأوالتقليد و 
  

                                                 
  .  570، ص  1962راجع : محمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العالية ، القاهرة،  )(1
  من قانون العقوبات الجزائري . 48المادة  )2(
  . 2003لسنة  95المعدل بالقانون رقم  1937لسنة  58من قانون العقوبات المصري رقم  61المادة  )3(

(4)Article 122-2 Code pénal Français : “N'est pas pénalement responsable la personne qui 
a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu resister “ . 
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يعنـي التشـكيك  لا امتنعـت مسـؤوليتهم الجزائيـة علـى مـنحترازيـة الا التدابيرتطبيق التشريعات و 
. وإنمـــا هـــي تـــدابير وقائيـــة تهـــدف لمواجهـــة الخطـــورة  فـــي حريـــة الاختيـــار كأســـاس للمســـؤولية الجزائيـــة

  . )1(الكامنة فيمن امتنعت مسؤوليته الجزائية لانتفاء حرية الاختيار، حتى لا يكون مصدرا لجرائم جديدة 
عـن  تيار كأساس لمساءلة الإنسان جزائيـانستنتج مما سبق أن هذه التشريعات تسلم بحرية الاخ

ى مطلقة ، وإنما تتأثر بعوامـل فرديـة وبيئيـة مختلفـة ومـن ثـم يختلـف مـدجرائمه، لكن هذه الحرية ليست 
  المسؤولية الجزائية . 

ما أخذت به هذه التشريعات في تحديد أساس المسؤولية الجزائية علـى هـذا النحـو، لأنـه  ويرجح
مـا  الإسـلامي الـذي يقـيم مسـؤولية الإنسـان عـن أفعالـه علـى أسـاس قدرتـه علـى اختيـار الاتجاهيتفق مع 

  يأتيه من أفعال بحرية كاملة ، وأن هذه القدرة هي أساس الثواب والعقاب .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 21بد االله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص علي عبد القادر قهوجي ، فتوح ع )1(
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   التجارية سؤولية الجنائية في جرائم العلاماتمناط المالفرع الثاني : 

نسان الحي محلا للمسؤولية الجزائية إذا الجنائية الحديثة على اعتبار الإ تجمع التشريعات
  مناطها وهو الإدراك وحرية الاختيار.تحقق فيه 

قد يرتكب الإنسان الجريمة ولا يسأل عنها إذا تخلف مناط المسؤولية أي الإدراك وحرية 
 يسألون جزائيا الاختيار؛ فالصغير والمجنون والمكره والمضطر يرتكبون الأفعال المجرمة ، لكنهم لا

  م . عنها لانتفاء التمييز والإدراك وحرية الاختيار لديه
إن أسـاس المسـؤولية الجزائيـة هـو حريـة الاختيــار، هـذه الحريـة تفتـرض تـوافر التمييــز والإدراك، 

الإدراك . لـدى مـن تـنقص لديـه ملكـة التمييـز و لأنه من غيـر المتصـور أن تتـوافر حريـة الاختيـار كاملـة 
، تنعـــدم  مخالفتـــه أو بحكـــم القاعـــدة الجنائيـــة الالتـــزام، أي المقـــدرة علـــى المفاضـــلة بـــين الاختيـــارفحريـــة 

  أوتنقص بفعل العوامل التي تؤثر في التمييز والإدراك .
لذلك يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية تثبت إذا اجتمع شرطاها وهما : التمييز وحرية 
الاختيار. فإن انتفى أحد هذين الشرطين، ترتب على ذلك امتناع المسؤولية الجزائية . لذلك نطلق على 

يتمثل في عدم " موانع المسؤولية " لأن أثر هذه الأسباب الاختيارالأسباب التي تنفي التمييز أوحرية 
عن الأفعال التي  ريمة ، ومن ثم عدم مساءلته جزائيااعتداد القانون بإرادة من صدرت عنه ماديات الج

شروط  إلىطرق سنت ،في إطار جرائم العلامات التجاريةوللوقوف على معالجة هذه المسألة . )1(ارتكبها
انع المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات مو ثم  المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية (أولا)

  التجارية (ثانيا) .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 84علي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق ، ص  )1(



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

134 
 

  
  :شروط المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية  -أولا 

وباســتقراء تشــريعات العلامــات التجاريــة التــي تناولــت نصــوص التجــريم فــي حــال الاعتــداء علــى 
بمنــاط المســؤولية الجزائيــة فــي هــذه الجــرائم؛ ممــا يقتضــي يتعلــق  علامــة تجاريــة ، فإنــه لــم يــرد فيهــا مــا

  الرجوع إلى مواقف الفقه من هذه المسألة .  الرجوع سواء إلى القواعد العامة في التشريع العام أو
  أو الإدراك : التمييز-1

والإدراك ، : التمييــز، فــي هــذا المجــال وهــيالتــي يســتخدمها الفقــه المعاصــر  تتعــدد المصــطلحات
خطــر علــى  . ويقصــد بــه قــدرة الشــخص علــى إدراك القيمــة الاجتماعيــة لســلوكه مــن ضــرر أوشــعوروال

. وعليه يدرك أن العقاب  حقوق الغير، وبالتالي مدى توافقه أوتعارضه مع مقتضيات الحياة الاجتماعية
  .)1(هو النتيجة الحتمية لسلوك الجريمة

ليهـا فـي جميـع الأشـخاص لتفـاوت وبـذلك يعـد التمييـز صـفة عقليـة ونفسـية يصـعب الاسـتدلال ع
قــدراتهم علــى الإدراك فــي مراحــل متباينــة، لــذلك لجــأت التشــريعات إلــى وضــع معيــار موضــوعي محــدد 

 13يمكن الرجوع إليه كمعيـار للتمييـز، حيـث حـدد المشـرع الجزائـري سـن التمييـز فـي القـانون المـدني ب
  ، أما في الشريعة الإسلامية في السابعة من العمر.)2(سنة 

قبل شخص يتمتع بأهلية جنائية تتمثل في قدرته على  من فلا تقوم المسؤولية الجزائية إلا
مانع من موانع رادته (الإدراك والإرادة ، وبالتالي إذا تعرض هذا الشخص لظروف تؤثر على إدراكه أوإ 

تزويرها فإنه  أورتكاب جريمة تقليد علامة تجارية المسؤولية الجزائية كالجنون أوالإكراه ) وأقدم على ا
  .يكون محلا للمساءلة الجزائية لا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
راجع : عوض محمد عوض ، سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لأحكام قانون العقوبات في  )1(

 . 323، ص  1999مصر ولبنان ، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت، 
  من قانون العقوبات الجزائري . 49من القانون المدني الجزائري ، المادة  42المادة  )2(



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

135 
 

  
  : الاختيارحرية  -2

يقصد بحرية الاختيار قدرة المكلف على توجيه إرادته المستقلة نحو الاختيار بين بواعث 
هذه القدرة إلا إذا سبقها إدراك الإقدام على ارتكاب الجريمة وبواعث الإحجام عن ارتكابها ، ولا تتحقق 

 .  )1( عاقبتهكل باعث منها ويقدر  المكلف لهذه البواعث فيحاط علما بها ويقف على ماهية

والــنص  موانعهــا ،لكنــه نــص علــى و  ات صــراحة علــى منــاط المســؤولية،لــم يــنص قــانون العقوبــ
  .)2( على الموانع يدل بمفهوم المخالفة على المناط

   في جرائم العلامات التجارية :  المسؤولية الجزائيةموانع  -ثانيا 

كما يسـميها بعـض الفقـه عـوارض  يمكن تحديد موانع المسؤولية أوالنصوص القانونية باستقراء 
تعـدمها كليـة ، وهـذه الأسـباب بعضـها طبيعـي  المسؤولية أسبابا وأحوالا تعترض سبيلها فتخفف منهـا أو

   نون وبعضها عارض مثل الإكراه وحالة الضرورة .مثل صغر السن وبعضها مؤقت مثل الج
تتميز موانع المسؤولية بأنها موانع شخصية ، لا تزيل الصفة الجرمية عن الفعل بل يبقى غيـر 

ي مــع إمكانيــة توقيــع مشــروع ، إلا أنــه يمكــن أن ينــتج عنهــا الإعفــاء مــن العقوبــة دون التعــويض المــدن
أي شــــخص للاســــتعانة بشــــخص يتــــوفر فيــــه مــــانع مــــن موانــــع  وقــــد يلجــــأ التــــاجر أو .)3(تــــدابير الأمــــن

  المسؤولية من أجل تقليد العلامة التجارية أو تزويرها .
مـن  48والمـادة  )4(من قـانون العقوبـات  47في المادة  وقد نص المشرع الجزائري على الجنون

   من القانون ذاته على صغر السن . 51و 50و 49القانون ذاته على الإكراه والمواد 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، الرياض،، جامعة الملك سعودالطبعة الأولى الأحكام العامة للنظام الجزائي ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي، راجع :  )1(

  . 451، ص 1995
  .  570أسباب الإباحة في التشريعات العربية، المرجع السابق، ص محمود نجيب حسني ،  ) (2
محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، النظرية العامة للجريمة ، القسم العام ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة  )3(

 . 132، ص  2000للنشر والتوزيع ، عمان ، 
. مشــار إليــه فــي : جيلالــي بغــدادي، الاجتهــاد القضــائي  21200، ملــف  1981/  03/  10،  قــرار1غرفــة جنائيــة  )4(

  .   327، ص 1996في المواد الجزائية ، الوكالة الوطنية للإشهار، الجزائر، 
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   : الجنون – 1

لــم يتضــمن قــانون العقوبــات الجزائــري كغيــره مــن القــوانين العقابيــة تعريفــا للجنــون انطلاقــا مــن 
تعريف ثابت للجنون ، وليس في وسع أي تشـريع  د ذلك أنه لا يوجد في الطبمفهوم طبي بحت . ومر 

  .)1(عقابي وضع تعريف ثابت لهذه العاهة بسبب تطور المعارف الطبية في هذا الشأن 
من قانون العقوبات : " لا عقوبـة علـى مـن  47تناول المشرع الجزائري حالة الجنون في المادة 

  " . )2( 21 من المادة 2بأحكام الفقرة لال كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخ
من القانون ذاته نلاحظ أن المشرع الجزائري قد استخدم مصطلح الخلل  21بالرجوع إلى المادة 

) عوض مصطلح الجنون ، إذ يتسع ليشمل  (Trouble des facultés mentalesفي القوى العقلية 
كل ما يصيب العقل من أمراض مخلة بوظيفتـه . وهـو بهـذا المـدلول يضـم إضـافة إلـى الجنـون كـل آفـة 
أخرى تصيب العقل كالتخلف العقلي الذي يتوقف فيـه نمـو القـدرة العقليـة فـي مسـتوى لا يؤهـل المصـاب 

  به لإدراك ماهية أفعاله كليا أوجزئيا .
ث حالــة الجنــون أثرهــا فــي امتنــاع المســؤولية فــإن قــانون العقوبــات يشــترط أن يكــون حتــى تحــد

الشخص مصابا بالجنون ، وأن يكون الجنون معاصرا للسلوك المكون للجريمة . ولم ير المشـرع أهميـة 
، المصريهذه العلة كما فعل المشرع الإدراك المترتب عن ص صراحة على شرط فقدان التمييز أو من الن

   الخلل في القوى العقلية ، ومن ثم فلا حاجة للنص عليه .فاد ذلك ضمنيا من تعبير الجنون أو ستإذ ي
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

د المرء القدرة على " اضطراب في القوى العقلية يفق: ، فقد عرف الجنون بأنهلما كانت التعاريف من مهام الفقهو  )1(
هو " كل انحراف يصيب أجهزة الجسم وقواه التي تساهم في تكوين الإرادة ، ويكون  السيطرة على أعماله " أو التمييز أو

راجع: نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات ، دراسة تحليلية في  من شأنها تجريدها من التمييز أوحرية الاختيار".
، 2005جريمة والمسؤولية الجزائية، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، النظرية العامة لل

 . 400ص 
من قانون العقوبات الجزائري على أن : " الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية  21تنص المادة  )2(

هو وضع الشخص بناء على أمر أوحكم أوقرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم 
 وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها " . 
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من قانون العقوبات الجزائري أن تكون حالة الجنون بما يترتب عنها من فقـد  47تتطلب المادة 
للمســؤولية الجنــون الســابق الإدراك والإرادة معاصــرة لوقــت ارتكــاب الجريمــة ، وعلــى ذلــك لا يعــد مانعــا 

اللاحــق اللاحــق لهــا ، غيــر أن هــذا لا يعنــي انعــدام أي أثــر للجنــون الســابق أو  علــى ارتكــاب الجريمــة أو
 ة قـد يعتـد بـه كظـرف مخفـف للعقوبـة ،فـالجنون السـابق علـى ارتكـاب الجريمـ على المسؤولية الجزائيـة .

 .)1(والأمر متروك للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع 

من قانون تنظيم السجون حالة إصـابة المحكـوم عليـه  61ولقد نظم المشرع الجزائري في المادة 
  . )2(بمرض عقلي أثناء تنفيذ العقوبة ، حيث يوضع بمؤسسة استشفائية متخصصة للأمراض العقلية 

كما أن ثبوت حالة الإصابة بعاهة عقلية كالجنون معناه امتناع مسؤولية الشخص عن الجريمة 
عقوبـة جنائيــة ،  ةتزويرهــا ، ولا محـل بالتــالي لتوقيـع أيــ مرتكبـة سـواء كانــت تقليـدا للعلامــة التجاريـة أوال

  الإرادة .  وذلك لما يترتب عن حالة الجنون فقدان الشخص ملكة الإدراك أو
غير أن امتناع العقاب لا يعني حرمان المحكمة أو قضاء التحقيق من صلاحية توقيع التدابير 

زية في مواجهة المصاب بهذه الحالة ، إذ ليس في مصلحة المجتمع إطلاق سراح المـتهم بسـبب الاحترا
  العاهة العقلية وقد أثبت بارتكابه السلوك الإجرامي خطورة إجرامية تهدد مصالح المجتمع بالخطر. 

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى وضـــع  21لمواجهـــة هـــذا الوضـــع المحتمـــل نصـــت المـــادة 
مصــاب بخلــل فــي قــواه العقليـة قــائم وقــت ارتكــاب الجريمــة أواعتـراه بعــد ارتكابهــا فــي مؤسســة الشـخص ال

  استشفائية للأمراض العقلية . 
  

                                                 
يجوز إعفاء المتهم بسبب الجنون إلا استنادا إلى تقرير خبير، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين استبعدوا تقرير  لا )1(

خالفوا القانون مادام التقرير المذكور يشير ء المتهم من العقوبة . الخبير المعين من طرف قاضي التحقيق للحكم بإعفا
 -12 – 19المخالفات ، قرار ة حين ارتكاب الجريمة . غرفة الجنح و مسؤوليبوضوح أنه المتهم ، كان مسؤولا كامل ال

  .  28ص  الجزائر، ، 3/  1994المجلة القضائية  ، 101792ملف  ، 1993
،  1998راجع: عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

جامعة الجزائر، بدون سنة نشر، ،ون، كلية الحقوق ، بن عكنقانون العقوبات، القسم العامشرح ، . عمر خوري298ص 
، . منصور رحماني 104، ص 2000ن ، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، بن شيخ لحس. 68ص 

      . 152، ص  2006مكان نشر، لنشر والتوزيع ، بدون ، قضايا ، دار العلوم لي العام، فقهالوجيز في القانون الجنائ
يوضع بمؤسسة استشفائية متخصصة للأمراض عقلي أثناء تنفيذ العقوبة ،  الة إصابة المحكوم عليه بمرضفي ح )2(

، على رأي مسبب يدلي به طبيب متخصصويصدر مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة من النائب العام بناء  العقلية
الملاحظة إما بزوال المرض العقلي وعودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما  وينتهي الوضع التلقائي رهن

من  61المادة راجع :  تبقى من العقوبة ، وإما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة .
م ، المتضمن قانون  2005فبراير سنة  6ه الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04- 05القانون رقم 

 تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .
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  صغر السن : – 2

ببلــوغ  القاعـدة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة أن الشـخص لا يكــون أهــلا للمســؤولية الجزائيــة إلا
ن الرشـد ببلـوغ الشــخص سـ )1(قـانون الأسـرة الجزائــريمـن  442سـن الرشـد الجزائـي ، وقـد حــددت المـادة 

. وتكون العبرة بتحديد سن الرشـد الجزائـي بسـن المجـرم وقـت ارتكـاب الجريمـة ،  سنة ةعشر  تمام الثامن
كمــة فــي تقــدير ســن الشــخص بشــهادة ح. وتعتمــد الم بوقــت تقديمــه للمحاكمــة ولــيس بوقــت اكتشــافها أو

 . ناص من اللجوء إلى الخبرة لتقدير هذه السنالميلاد، وفي حالة الاستحالة فلا م

 النقص بالنسبة للحدث وهـو مـن لـم يبلـغ ومن منطلق أن عنصر الإدراك يتدرج بين الانعدام أو
مــن قــانون  49ســنة ، فقــد ميــز المشــرع الجزائــري فــي المــادة  ةعشــر  ســن الرشــد الجزائــي المقــدر بثمــاني
 الثـامنو  ةعشـر  مرحلة ما بـين الثالـثة سنة ، و عشر  الثالثلة ما دون العقوبات بين مرحلتين وهما : مرح

  . ة سنةعشر 
سنة غير أهل  13أن الحدث الذي يقل عمره عن  49قرر قانون العقوبات الجزائري في المادة 

للمســؤولية الجزائيــة ، وعلــة هــذا المبــدأ هــو افتــراض أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة يفتقــد القــدرة علــى فهــم 
  نتائجه .ماهية سلوكه وتقدير 

بالتالي لا يجوز فـي أي حـال مـن الأحـوال أن يحكـم علـى الحـدث فـي هـذه المرحلـة بأيـة عقوبـة 
وامتناع العقوبة لا يحول دون  كجريمة تقليد العلامة التجارية ، جنائية إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة

   . والتربيةيع أحد تدابير الحماية مواجهة الجرائم المرتكبة من طرف الحدث بتوق
:" لا يكون محـلا للمتابعـة  الجزائري من قانون حماية الطفل في فقرتها الأولى 56تنص المادة 

فــإذا ثبــت أن الجريمــة ثابتــة فــي حــق الطفــل . )2( ) ســنوات "10الجزائيــة الطفــل الــذي لــم يكمــل العشــر(
يقضي بتدابير الحماية والتهذيب أو الحرية المراقبة على أن يكون هذا الحكم لمـدة محـددة لا  )3( الجانح

  ، أو بالعقوبات السالبة للحرية أو بالغرامة . )4(تتجاوز السن القانوني لبلوغ الطفل سن الرشد الجزائي
  

                                                 
م ، المتضمن قانون  1984يونيو سنة  9ه الموافق ل  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم  )1(

  الأسرة ، المعدل والمتمم . 
، يتعلق بحماية الطفل  2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم  )2(

  . 4م ، ص  2015يوليو سنة  19ه الموافق ل  1436شوال عام  3، الجزائر، الصادرة في  39،ج،ر ، العدد 
من قانون  2الحدث الجانح هو الطفل الذي يرتكب الجريمة ولا يكون سنه عن عشر سنوات كاملة يومها طبقا للمادة  )3(

 ائري .  حماية  الطفل الجز 
من قانون حماية الطفل  2سن الرشد الجزائي هو ببلوغ ثماني عشرة سنة كاملة يوم ارتكاب الجريمة طبقا للمادة  )4(

 الجزائري .
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ودون بلـوغ  بالنسبة للحدث الجانح في الطور الثـاني للطفـل البـالغ مـن العمـر بـين عشـر سـنوات
من قانون حماية  85) سنة ، يتخذ بشأنه تدبير أو أكثر من التدابير المقررة في المادة  13ثلاثة عشر(

الطفل، ويجوز بصفة عامة لقاضي الأحداث على مستوى أقسام الأحـداث وغـرفهم الجزائيـة طبقـا للمـواد 
هم تحـــت طائلـــة تـــدبير مـــن مـــن القـــانون المـــذكور أعـــلاه ، أن يـــأمر بوضـــع الطفـــل المـــت 70،  36، 35

التــدابير المقــررة فــي المــواد الســابقة ، وهــي تــدابير مؤقتــة لا يجــوز أن تتجــاوز ســتة أشــهر، ويخطــر بهــا 
  . )1( الحدث أو ممثله الشرعي خلال ثمان وأربعين ساعة من صدورها

ويمكــن توبيخــه ووضــعه تحــت نظــام الحريــة المراقبــة متــى اقتضــت مصــلحته ذلــك طبقــا للمــادة 
  من قانون حماية الطفل . 87/2

ســنة كاملــة ،  18ســنة ولــم يبلــغ  13بالنســبة للحــدث الجــانح فــي الطــور الثالــث وهــو مــن بلــغ 
مـن  85ضائية المختصة بالحدث سلطة اتخاذ تـدبير أو أكثـر مـن التـدابير المقـررة فـي المـادة فللجهة الق

أو الغرامـة وفـق الأحكـام المقـررة فـي قانون حماية الطفل ، ولها أن تستبدله بالعقوبات المخففة كالحبس 
  من قانون حماية الطفل . 92،  87، 86، 57المواد 

، ومـن ثـم إدراك ماهيـة سـلوكه وتوقـع نتائجـه أن الحـدث يكـون قـد بلـغ حـدا أدنـى مـن فالمفترض
كـة فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية بما يتناسب مع هذا القدر من الإدراك أوالتمييـز. ولعـدم تمـام هـذه المل

ويستشــف مــن  لعقوبــات مخففــة ،فقــد قــرر قــانون العقوبــات إخضــاع القاصــر لتــدابير الحمايــة والتربيــة أو 
 . دة القاصر ويرتب عليها عقوبة جزائيةجواز تطبيق العقوبات المخففة أن المشرع يعتد بإرا

 ، لتخفيف الوجوبي حسب درجة العقوبةمن قانون العقوبات الجزائري نظاما ل 50وضعت المادة 
إذا كانــت عقوبــة الجريمــة المرتكبــة هــي الحــبس فإنــه يتوجــب علــى المحكمــة الحكــم عليــه بــالحبس لمــدة فــ

  تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم بها عليه إذا كان بالغا سن الرشد الجزائي . 
واســتنادا لمــا ســبق فــإن الأصــل بالنســبة للحــدث الجــانح البــالغ مــن العمــر أكثــر مــن ثــلاث عشــرة 

تزويرهــا ، أن يخضــع لتــدابير الحمايــة والتربيــة كــأن  الــذي يرتكــب جريمــة تقليــد العلامــة التجاريــة أو ســنة
مــن  50للمــادة يــتم وضــعه فــي مؤسســة خاصــة معــدة للتهــذيب . والاســتثناء هــو العقوبــة المخففــة وفقــا 

  القرار. شرط تسبيب الحكم أوقانون العقوبات ، مع 

                                                 
  من قانون حماية الطفل الجزائري التدابير التالية : 85تقرر المادة  )1(

 تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة ، -
  في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة ،وضعه  -
  وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة ، -
 وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين . -
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تكون أهليته كاملة ومسؤوليته غير منقوصة،  ) سنة ةعشر  ( ثمانيوببلوغ الشخص لسن الرشد 
  ويعاقب على جرائم الاعتداء على العلامة التجارية إذا لم يشبها عيب من عيوب الإرادة الأخرى . 

  الإكراه : – 3

يختلـــف الإكـــراه عـــن الجنـــون ، فـــي أن الجنـــون ينفـــي الإرادة والإدراك بينمـــا الإكـــراه ينفـــي حريـــة 
  الاختيار ويسلب الإرادة حريتها كاملة . 

والإكراه نوعان إكراه مادي وإكراه معنوي ، حيث يؤدي الإكراه المادي إلى انتفاء كـل مـن الـركن 
دي يعدم السلوك الإجرامي وهو يعد عنصرا من عناصر المعنوي ، وتفسير ذلك أن الإكراه المالمادي و ا

الــركن المــادي للجريمــة . كمــا يعــدم إرادة الســلوك ، وهــي تعــد أحــد عنصــري الــركن المعنــوي ، ومــن ثــم 
لايمكـن إطــلاق وصــف الجريمــة علــى الســلوك الصــادر مــن الشــخص المكــره ، إذ تنســب إلــى مــن صــدر 

  . )1( الإكراه منه
قـوة معنويـة ضـاغطة علـى إرادة الإنسـان تضـعفها إلـى الحـد الـذي يفقـد  هوفأما الإكراه المعنوي 

قدرتها على الاختيار، وترغمها لتوجيه صاحبها إلى ارتكاب الجريمة ، وتتخذ القوة المعنويـة فـي الغالـب 
يزورها تحت  من يقلد علامة تجارية أو ومن الأمثلة على ذلك ،)2(ضرر جسيم صورة التهديد بخطر أو

يــذاء شــخص قريــب لديــه ، هنــا انعــدمت حريــة الاختيــار بفعــل الإكــراه المعنــوي وبالتــالي ترفــع التهديــد بإ
  المسؤولية الجزائية عن الشخص المكره وإسنادها إلى من صدر الإكراه منه  .

  الضرورة : – 4

لم ينص المشرع الجزائري على حالة الضرورة بنص خاص ، غير أنه بالتوسع في تفسير نص 
  .القوة التي لا قبل للفاعل بدفعهايمكن اعتبار حالة الضرورة نوعا من  )3(قانون العقوباتمن  48المادة 

غيــره مهــددا بخطــر جســيم علــى  يقصــد بحالــة الضــرورة الحالــة التــي يجــد فيهــا الإنســان نفســه أو
بغيــره فــلا يــرى مجــالا للخــلاص منــه إلا بارتكــاب الســلوك المكــون للجريمــة بســبب  وشــك الوقــوع بــه أو

  .)4(ام حرية اختياره انعد
يترتب على توافر حالة الضرورة امتنـاع المسـؤولية الجزائيـة لفاعـل جريمـة الضـرورة ، مـع بقائـه 

عن الضرر الذي يصيب الشخص البريء ، وهذا في حالة ما إذا كان الخطـر يتهـدده فـي  مسؤولا مدنيا
  نفسه أوماله أونفس الغير أومال الغير.

                                                 
  . 409نظام توفيق المجالي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 165السابق ، ص فتوح عبد االله الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، المرجع  )2(
 من قانون العقوبات : " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها " . 48المادة  )3(
، ص  1997راجع : رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، طبعة ثالثة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، )4(

المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، تخصص علوم جنائية ، كلية . لبنى بوجلال ، موانع  971
 . 144، ص  2012/2013الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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المســـؤولية الجزائيـــة فـــي حـــق مـــن كـــان مضـــطرا إلـــى أن يرتكـــب جريمـــة تقليـــد بالتـــالي لا تقـــوم 

  العلامة أوتزويرها ، مع ضرورة تعويض الشخص مدنيا عن الضرر الذي أصابه .
اختلف الفقه في تحديد طبيعـة حالـة الضـرورة هـل هـي مـانع مـن موانـع المسـؤولية أم سـبب مـن 

إلــى جعلهــا مــن موانــع المســؤولية باعتبــار أن الضــرورة  أســباب الإباحــة ، إلا أنــه يميــل الكثيــر مــن الفقــه
وعلـــى  .)1(تمثــل ضــغطا حقيقيــا علــى إرادة الفاعــل الــذي يخضـــع لظــرف خــارجي يهــدده بخطــر جســيم 

  .من موانع المسؤولية الجزائية  ارجح الرأي الذي يجعل حالة الضرورة مانعيالأغلب 
لا عقــاب مــن قــانون العقوبــات المصــري علــى أنــه : "  61علــى ذلــك المــادة  تنصــ فــي المقابــل

غيـره مـن خطـر جسـيم علـى الـنفس  رتكـب جريمـة ألجأتـه إلـى ارتكابهـا ضـرورة وقايـة نفسـه أواعلى من 
" . وقـد بطريقـة أخـرىقدرته منعـه  يبغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا ف على وشك الوقوع به أو

يلي : " لا عقاب علـى مـن يكـون فاقـد الشـعور أوالاختيـار  ما نونمن نفس القا 62المادة جاء في نص 
  في عمله وقت ارتكاب الفعل :

  إما لجنون أوعاهة في العقل . -
علـى غيـر علــم وإمـا لغيبوبـة ناشـئة عـن عقـاقير مخـدرة أيـا كـان نوعهـا إذا أخـذها قهـرا عنـه أو  -
  . منه بها"

على أن فاقد الوعي )2(قانون العقوباتمن  1-  122المادة المشرع الفرنسي في  كما نص
على أنه:" لا يسأل جزائيا الشخص الذي  من نفس القانون 2- 122دة والإدراك لا يسأل جزائيا . والما

  . )3( يقوم بالفعل تحت تأثير القوة أو الإكراه ولا يكون في قدرته دفعه "
  
  
  

                                                 
المطبوعات راجع : عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجريمة، الطبعة السادسة، ديوان  )1(

 . 239. عبد القادر عدو ، المرجع السابق ، ص  325، ص  2005الجامعية، الجزائر، 
(2) Article 122-1 du Code pénal Français modifié par Loi n°2014-896 du 15 août 2014 - 
art. 17: 

 “ N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un 
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses 
actes“. 

(3) Article 122-2 du Code pénal Français : 

“ N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une 
contrainte à laquelle elle n'a pu resister “. 
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عام على جرائم العلامات لتشريع الائية الواردة في المسؤولية الجز بتطبيق الأحكام العامة ل 
  : يمكن القول أنه ، التجارية

ك أن هذه الجرائم لا يمكن أن يكون الخطأ أساسا للمسؤولية الجزائية في هذه الجرائم، ذل - 
. كما جاء نص التجريم في حال  ، وأن القصد الجنائي هو أساس المسؤولية الجزائية فيهاعمدية

رية بشكل عام، ولم يرد في التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية الاعتداء على العلامات التجا
  إمكانية أن تتحقق المسؤولية الجزائية تأسيسا على الخطأ .

إن أساس المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية، وفق خطة التشريعات تقوم على  -  
عد أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية من أساس حرية الاختيار والتي مناطها الوعي والإدراك، وبذلك ي

حد عناصر لأ فاقدا ن. أي بمعنى آخر إذا كا استعمالها تقليدها أو يقدم على تزوير علامة تجارية أو
التقليد وهو  ، كأن يقدم على فعل التزوير أو ةيكون أهلا لتحمل المسؤولية الجزائي حرية الاختيار لا

  الجزائية بحقه .فلا تقوم المسؤولية  مكرهأو  مجبر
حتى تتحقق المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية، ويكون الشخص أهلا لتحمل  - 

. وبالتالي صغر سن  هذه المسؤولية يجب أن لا يعتريه مانع من موانع المسؤولية سواء كان جنونا أو
الاستعمال الباطل لها  التقليد أو إذا أقدم الجاني على الاعتداء على العلامة التجارية سواء بالتزوير أو

  أواقتنائها بقصد البيع وهو مدرك ومميز لهذه الأفعال، استحق الجزاء المقرر قانونا .
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  المطلب الثاني 

  التجارية المسؤولية الجزائية للمساهم في جرائم العلامات خصوصية أحكام 

  

  

وقــد  ســتعين بغيــره فــي تنفيــذها،وإنمــا يي جريمتــه لوحــده فــي غالــب الأحيــان قــد لا يرتكــب الجــان
تقتصــر مســاهمة هــذا الغيــر علــى تقــديم شــكل مــن أشــكال المســاعدة ، وهــي فــي الغالــب ســابقة علــى لا

وقـد تتعـداه إلـى المسـاهمة  ذ جريمة تقليـد العلامـة التجاريـة .التنفيذ ، كمد الجاني بالمعدات اللازمة لتنفي
  .أصليا في الجريمة لا شريكا فيها ذ الركن المادي لهذه الجريمة ، بحيث يصبح هذا الغير فاعلافي تنفي

تختلــف المســاهمة بــاختلاف أدوار المســاهمين ، فــإذا قــام المســاهمون بارتكــاب الأفعــال الماديــة 
ا بصـدد المكونة للجريمة بحيث يؤدي نشاطهم إلى وجودها وتحققها بمعنى أن جميعها لازمة لقيامها كنـ

مساهمة أصلية ، أما إذا اختلفت الأدوار من حيث مقدار الأهمية في تحقق الجريمة فإننـا نكـون بصـدد 
  .)1(مساهمة تبعية 

إلى اعتماد معيار وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي ، ذلك أن وحـدة  )2(لذا ذهب الفقه 
الـركن المــادي تقتضـي تــوافر عنصـرين أساســين وحـدة النتيجــة الإجراميـة وارتبــاط هـذه النتيجــة بكـل فعــل 
من أفعال المشتركين بعلاقة السـببية بحيـث أفضـت أفعـالهم إلـى تحقيـق نتيجـة واحـدة . أمـا وحـدة الـركن 

وي فتســتلزم وجــود رابطــة ذهنيــة تجمــع المشــتركين فــي الجريمــة، كمــا أنــه لا يشــترط الوقــت فــي هــذا المعنـ
النــوع مــن الرابطــة الذهنيــة فقــد يكــون ســابقا للفعــل المــادي وقــد يكــون معاصــرا لــه وإنمــا يكفــي أن يكــون 

  . الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها 
للتفصيل في هذه العناصر سنتطرق للمساهمة في جرائم العلامات التجارية ( الفـرع الأول ) ثـم 

  صورها ( الفرع الثاني ) . 
  
  

                                                 
 أســـامة عبـــد االله قايـــد ، الأحكـــام العامـــة للنظـــام الجنـــائي ، النظريـــة العامـــة للجريمـــة ، دار النهضـــة العربيـــة،راجـــع :  1)(

. جــلال ثــروت ، نظــم القســم العــام فــي قــانون العقوبــات ، نظريــة الجريمــة ، دار الجامعــة  282، ص  1997القــاهرة، 
  .  331، ص  2010الجديدة، الإسكندرية ، 

. أحمد  338، ص  1989ر، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، فوزية عبد الستا )2(
  . 386، ص  2006عوض بلال ، مبادئ قانون العقوبات المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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  في جرائم العلامات التجاريةالمساهمة الفرع الأول : 

، وقد  تقليد علامة تجارية جريمةة إسهام أكثر من شخص في ارتكاب يقصد بالمساهمة الجنائي
تكــون هــذه المســاهمة أصــلية إذا أســهم عــدة أشــخاص فــي ارتكابهــا وقــام كــل مــنهم بــدور أصــيل يجعلــه 
فاعلا مع غيره للجريمة ، وقد تكون المساهمة تبعية إذا أسهم أشخاص بـدور ثـانوي فـي الجريمـة يجعلـه 

  . )1(شريكا في ارتكابها 
فــي ارتكــاب الجريمــة ،  ثــر مــن جــانتــدخل أك كمــا تفتــرض المســاهمة الجنائيــة تعــدد الجنــاة أي

الأشــخاص قــد أي أن  جريمــة ،إذا الأســاس فــي حالــة المســاهمة الجنائيــة هــو وحــدة ال ووحــدة الجريمــة .
وأن تتحقـــق وحـــدة الجريمـــة بركنيهـــا  ، ألا وهـــي جريمـــة تقليـــد العلامـــة أو تزويرهـــا ارتكبـــوا جريمـــة واحـــدة

وأن ، الجريمــة  هــذه نيــة لــدى الشــركاء علــى ارتكــابالرابطــة الذه إضــافة إلــى تــوافر. المــادي والمعنــوي 
  . )2(ها بينهم سابقا على ارتكاب الاتفاقيكون 

   في جرائم العلامات التجاريةالمساهمة  صورالفرع الثاني : 

قد يقوم الشخص بارتكاب عدة أفعال تعد مـن صـور التعـدي علـى العلامـة التجاريـة، وقـد تكـون 
أشــخاص، وقــد يقــوم هــؤلاء بارتكــاب عــدة جــرائم كــأن يشــتركوا فــي تزويــر الجريمــة نتــاج تعــاون بــين عــدة 

تداولها بقصد البيع، ولكل منهم دوره المادي والمعنوي . لذلك إما أن تكون  تقليدها أو علامة تجارية أو
تبعيــة، وفقـــا للـــدور الــذي يلعبـــه كــل واحـــد مـــنهم فــي حـــال الاعتــداء علـــى العلامـــة  المســاهمة أصـــلية أو

وهنـــا يثـــور التســـاؤل حـــول كيفيـــة توزيـــع المســـؤولية الجزائيـــة والعقوبـــة بـــين مـــن ســـاهموا فـــي  التجاريـــة .
الجريمــة، خاصــة وأن دور مــن ســاهم فيهــا يختلــف مــن أحــد إلــى آخــر فمــنهم مــن قــام بالــدور الرئيســي ، 

  هذا ما سنتناوله بمزيد من التفصيل :و ومنهم من كان دوره ثانويا . 
  
  
  
  

                                                 
،  1999شـوقي أبــو خطـوة ، شـرح الأحكــام العامـة لقـانون العقوبــات ، دار النهضـة العربيـة ، القــاهرة ،  أحمـدراجـع :  )1(

،  2000. سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقـانون العقوبـات ، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية،  374ص 
العامة للجريمة ، أكاديمية العلوم الشـرطية ،الشـارقة، . حسني الجندي ، الوجيز في قانون العقوبات ، النظرية  624ص 

   .   212، ص  2009
، ص 1998لمقـارن ، دار الفكـر، عمـان ، حكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون اكامل السعيد ، شرح الأ )2(

ـــة ، الطب . 353 ـــة فـــي التشـــريعات العربي ـــةمحمـــود نجيـــب حســـني ، المســـاهمة الجنائي ـــة عـــة الثاني  ،، دار النهضـــة العربي
  .15، ص  1992 القاهرة،
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  ة :المساهمة الأصلي -أولا 

المســاهمة الأصــلية فــي الجريمــة هــي القيــام بــدور رئيســي فــي ارتكابهــا ، ويطلــق علــى المســاهم 
  . )1(الأصلي تعبير " الفاعل " 

نشـاطه ، ويكـون بـذلك فاعلهـا وقد يرتكب الفعـل الإجرامـي شـخص واحـد فتتحقـق الجريمـة ثمـرة ل
  . وقد يتقاسم هذا الفعل عدة أشخاص فيعتبرون جميعا فاعلين أصليين . الوحيد

كمــا تطرقــت غالبيــة التشــريعات العامــة لأحكــام المســاهمة الجنائيــة فــي القســم العــام ، فالمشــرع  
كــالآتي : " يعتبــر فــاعلا كــل مــن قــانون العقوبــات  41الجزائــري حــدد صــور الفاعــل الأصــلي فــي المــادة 

حــرض علــى ارتكــاب الفعــل بالهبــة أوالوعــد أوالتهديــد  شــرة فــي تنفيــذ الجريمــة أومــن ســاهم مســاهمة مبا
  أوإساءة استعمال السلطة أوالولاية أوالتحايل أوالتدليس الإجرامي ". 

يتضــح مــن خــلال هــذا الــنص تعــدد المســاهمة الأصــلية المتمثلــة فــي الفاعــل المباشــر( الفاعــل 
  له على النحو التالي :نوي . وهذا ما سنفصفاعل المعالمادي ) والمحرض على الجريمة وال

  :)2(الفاعل المباشر -1

من قانون العقوبات الجزائري يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة  41حسب نص المادة 
في تنفيذ الجريمة ، أي كل الأفعال التي تدخل في تكوين الركن المادي للجريمة ، ولا يهم إن قام بها 

  شخص واحد أوعدة أشخاص . 
قصد البيع ... تداولها ب تقليدها أو ام شخصيا بتزوير علامة تجارية أوكل من ق أنه يعنيوهذا 

  . وقد يرتكب الفعل المادي للجريمة شخص بمفرده وقد يرتكبه عدد من الأشخاص يعد فاعلا مباشرا ،
  المحرض على الجريمة : -2

الفرنســـي والمصـــري هـــو  انمـــا يميـــز التشـــريع الجزائـــري عـــن بـــاقي التشـــريعات لاســـيما التشـــريع
  شريكا .  اعتبار المحرض فاعلا أصليا وليس

  
  
  

                                                 
.  342، ص  1984ثروت ، قانون العقوبات المصري ، القسم العـام ، دار الجامعيـة ، الإسـكندرية ،  جلالراجع :  )1(

،  2007عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، الطبعـة الأولـى ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، 
. حسن محمد ربيع ، شرح قانون العقوبات المصري، المبادئ العامة للجريمة ، القسم العام، الطبعـة الأولـى ،  768ص 

  .      337، ص  1996دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 . 120، ص  2010عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، دار الهدى ، الجزائر،  )2(
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خلـق فكـرة الجريمـة لـدى شـخص آخـر والـدفع بـه إلـى التصـميم  ويعرف الفقه التحـريض بأنـه : "

  . ويقتضي لقيام التحريض توافر الشروط التالية :)1(على ارتكابها " 
  :  من قانون العقوبات 41دة أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة قانونا بنص الما -أ

من القانون ذاته وسائل محددة ومذكورة على  41الجزائري في نص المادة  لقد اختار المشرع
، اميالولاية أوالتحايل أوالتدليس الإجر  إساءة استعمال السلطة أو الوعد أو سبيل الحصر؛ وهي الهبة أو

  وسنفصل فيها على النحو التالي : 
أي أكانــت مــالا أم ســلعة أم وذلــك بــأن يمــنح المحــرض هديــة إلــى المحــرض ســواء  الهبــة : -1

 كــي تصــلح للتحــريض،شــيء آخــر يمكــن تقييمــه بالمــال ، ويشــترط أن تقــدم الهبــة قبــل ارتكــاب الجريمــة 
  ض للمحرض مالا مقابل أن يقلد علامة تجارية مسجلة .كأن يقدم المحرَ 

ن ، ويمكـ تقليـد العلامـة جريمـةلمحـرض بإعطـاء مكافـأة عنـد تنفيـذ وذلك بأن يعـد ا الوعد : -2
  أن يكون الوعد شيئا ذا قيمة مادية كما يمكن أن يكون مجرد أداء خدمة .

،  تقليــد العلامــة أوتزويرهــا جريمــةفيــذ أي الضــغط علــى إرادة الغيــر لإقناعــه بتن التهديــد : -3
  خبر يسيء لسمعته . بالتهديد المعنوي كنشر صورة أو وذلك إما بالتهديد المادي كالقتل ، أو

ويقصد بذلك أن يكون للمحـرض سـلطة قانونيـة علـى  السلطة أو الولاية :إساءة استعمال  -4
المحرض مثل سلطة الرئيس على المرؤوس بحيث يستغل الرئيس هذه السلطة ويقنع المرؤوس بارتكاب 
جريمــة تقليــد علامــة تجاريــة مســجلة . كمــا يمكــن أن تكــون صــورة التــأثير أساســها الســلطة الأبويــة مثــل 

  . سلطة الأب على ابنه
وقــد يقــع التحــريض بالتحايــل علــى الغيــر لإقناعــه بتنفيــذ  التحايــل أو التــدليس الإجرامــي : -5

يقوم على تعزيز الكذب بأفعال ماديـة فتزويرها ، أما التدليس الإجرامي  جريمة تقليد العلامة التجارية أو
  . )2(ومظاهر خارجية تساهم على إقناع الغير بالإخضاع إلى رغبة المحرض

  
  

  
  

                                                 
راجع : كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، الدار العلمية  )1(

 . 457، ص  2002الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
المرجع  . عبد االله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري، 122عبد الرحمن خلفي ، المرجع السابق ، ص  )2(

 . 205السابق، ص 
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  أن يكون التحريض مباشرا وشخصيا : -ب

وأن يكــون موجهــا إلــى شــخص بذاتــه  أي أن يبــث فكــرة الجريمــة فــي نفــس المحــرض صــراحة ،
  هو المراد إقناعه بارتكاب الجريمة .و 

  الفاعل المعنوي : -3

: " مـن يحمـل  ن العقوبـاتمـن قـانو  45المـادة نص المشرع الجزائري على الفاعل المعنـوي فـي 
اقــــب عليهــــا يخضــــع للعقوبــــة بســــبب وضــــعه أوصــــفته الشخصــــية علــــى ارتكــــاب جريمــــة يع شخصــــا لا

  .بالعقوبات المقررة لها"
جزائيـــا لارتكـــاب جريمـــة وذلـــك  " كـــل مـــن دفـــع شخصـــا غيـــر مســـؤول يقصـــد بالفاعـــل المعنـــوي

   . )1(بالتأثير الكامل على إرادته " 
القـانون العـام ، وبـذلك تكـون هـذه في حين أن تشريعات أخرى لم تأت على تعريف الفاعـل فـي 

  الحال في التشريع الفرنسي .               التشريعات قد تركت مسألة تعريف الفاعل للفقه والقضاء كما هو
مــا ينفــذ الجريمــة بواســطة غيــره ، وكليهويشــترك المحــرض مــع الفاعــل المعنــوي فــي أن كليهمــا 

ض يلجــأ إلــى شــخص مســؤول جزائيــا مــن أجــل صــاحب فكــرة الجريمــة ، لكنهمــا يختلفــان فــي أن المحــر 
ارتكـــاب الجريمـــة أمـــا الفاعـــل المعنـــوي فيلجـــأ إلـــى شـــخص غيـــر مســـؤول جزائيـــا وصـــفه القـــانون بأنـــه لا 

  مكرها . مجنونا أو يخضع للعقوبة كأن يكون صغيرا أو
هـي الوسـائل  المذكورة أعـلاه مـا 45ما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يحدد في المادة 

التي يستعملها الفاعل المعنوي للتأثير على منفذ الجريمة مثلما فعل مع المحـرض ، ومنـه فقـد يلجـأ إلـى 
  غير ذلك . الترهيب أو الترغيب أو راء أوغوسيلة الإ
  
  
  
  
  

                                                 
  من قانون العقوبات كما يلي : " يعد فاعلا للجريمة : 39عرف المشرع المصري الفاعل في المادة )1(

  أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
  ثانيا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها".

لى العلامات في التشريع الجزائري ، ، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي عهذا الموضوع : وليد كحول راجع في
أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرة، بسكرة ، 

 .  136، ص 2014/2015
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غيــر مســؤول جزائيــا إلــى تقليــد علامــة تجاريــة  ايــدفع شخصــ هــذا يعنــي أن كــل مــن يحــرض أو

، م التي تقع على العلامة التجاريـةجريمة من الجرائ ةإلى ارتكاب أي أو تداولها بقصد البيع أوتزويرها أو
  يعد فاعلا أصليا وليس شريكا .    

الرئيســي بارتكــاب الجريمــة بيــده كــأن يقــوم بتقليــد  أنــه قــد يقــوم الفاعــل بالــدورأخيــرا يمكــن القــول 
طلـق جريمـة أخـرى تقـع علـى العلامـة التجاريـة في ةأيـ أوتداولها بقصد البيع أو تزويرها علامة تجارية أو

  .المحرضالمعنوي أو  وقد يرتكبها بيد غيره فيطلق عليه الفاعل عليه الفاعل المادي أوالمباشر للجريمة ،
  : )1(المساهمة التبعية  -ثانيا 

تتحقق المساهمة الأصلية إذا قام الفاعـل بأعمـال تـدخل فـي تكـوين الـركن المـادي للجريمـة، أي 
ل فــــي تكــــوين الــــركن المــــادي الأعمـــال التنفيذيــــة للجريمــــة ، أمــــا الأعمـــال التبعيــــة فهــــي أعمــــال لا تـــدخ

عقـــاب عليهـــا لوحـــدها ، والعمـــل الـــذي يـــدخل ضـــمن المســـاهمة  ، بـــل هـــي أعمـــال تحضـــيرية لاللجريمـــة
اعـل . التبعية هو عمل الشريك الذي اكتسب الصفة الإجراميـة لصـلته بالفعـل الإجرامـي الـذي ارتكبـه الف

ولما كانت الأعمال التحضيرية تسبق الأفعال المادية لتحقيـق الجريمـة ، فـإن عمـل الشـريك يسـبق عـادة 
  عمل الفاعل الأصلي أويعاصره .

يعتبـر في الجريمة على النحو الآتـي : " من قانون العقوبات الجزائري الشريك 42عرفت المادة 
ولكنـه سـاعد بكـل الطـرق وعـاون الفاعـل أوالفـاعلين  شـريكا فـي الجريمـة مـن لـم يشـترك اشـتراكا مباشـرا ،

  على ارتكاب الأفعال التحضيرية أوالمسهلة أوالمنفذة لها مع علمه بذلك " .
لجريمــة ، وقـــد يقتضــي عمــل مســـاهمة فــي ارتكــاب ا الاشــتراكيســتخلص مــن هــذا التعريـــف أن 

لتحضــــيرية أوالمســــهلة المعاونــــة علــــى ارتكــــاب الأفعــــال ا هــــذا العمــــل فــــي المســــاعدة أو حصــــر المشــــرع
الفرنســي  انفــي غالــب التشــريعات ، لاســيما منهــا التشــريع الاشــتراك. فــي حــين يشــمل )2(أوالمنفــذة لهــا 

   والمصري فعل التحريض الذي اعتبره المشرع الجزائري عملا من أعمال الفاعل الأصلي .
التجاريـة أوغيرهـا مـن يعتبر شريكا في الجريمة مـن لـم يشـترك اشـتراكا مباشـرا فـي تقليـد العلامـة 

جــــرائم التعــــدي عليهــــا ، ولكنــــه ســــاعد بكــــل الطــــرق وعــــاون الفاعــــل أوالفــــاعلين علــــى ارتكــــاب الأفعــــال 
  التحضيرية أوالمسهلة أوالمنفذة لها مع علمه بذلك .

  
  

                                                 
 . 645العقوبات ، المرجع السابق ، ص سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون  )1(
 26إن العناصر الأساسية للمشاركة هي العلم بالجريمة و طرق المساعدة ومعاونة الفاعل . الغرفة الجنائيـة  ، قـرار   )2(

  .  145، الجزائر، ص  2، العدد  1999، المجلة القضائية  210912، ملف 1999 – 01 -
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والشريك على النحو الـذي سـبق لا يسـاهم مسـاهمة مباشـرة فـي جريمـة تقليـد العلامـة التجاريـة ، 
مـــن قـــانون  43. ويأخـــذ حكـــم الشـــريك وفقـــا لـــنص المـــادة  ثانويـــة بصـــفة عرضـــية أو يســـاهم فيهـــا وإنمـــا

شـرار مـن الأ أكثرأو مكانا للاجتماع لواحد ل من : " اعتاد أن يقدم مسكنا أوملجأ أو العقوبات الجزائري ك
الأموال مع علمه الذين يمارسون اللصوصية أوالعنف ضد أمن الدولة أوالأمن العام أوضد الأشخاص أو 

  .  )1( بسلوكهم الإجرامي "
علـى  المحرض شريكا في الجريمة ولم يعتبره فاعلا أصـليا، )2(اعتبر المشرع المصريفي حين 

نطبق عليه صفة الشريك ، فالفاعل الأصلي هو ن اعتبار المحرض فاعلا أصليا بل تيمك أساس أنه لا
. أمــا شخصــه كامــل أركــان الجريمــةجتمــع فــي مــن يقــوم شخصــيا بالأعمــال الماديــة المكونــة للجريمــة، وت

  .     تصر دوره على المساعدة والمعاونةالشريك فيساهم بصفة عرضية في الجريمة، حيث يق
  

أخــذ المشــرع الجزائــري بتبعيــة الشــريك للفاعــل الأصــلي تبعيــة كاملــة مــن حيــث التجــريم وتبعيــة 
والشــريك ، ويبنــي هــذا التمييــز نسـبية مــن حيــث العقــاب ، ومــع ذلـك يميــز القــانون الجزائــري بــين الفاعـل 

  على أساس معيار موضوعي .
  

وهكذا يعد في القانون الجزائري فـاعلا مـن تلتـئم فـي شخصـه كامـل أركـان جريمـة تقليـد العلامـة 
ـــر.  التجاريـــة أو ـــد أوالتزوي تزويرهـــا ، فهـــو مـــن يقـــوم شخصـــيا بالأعمـــال الماديـــة المشـــكلة لجريمـــة التقلي

وبالمقابـــل يعـــد شـــريكا مـــن لا تتحقـــق فـــي شخصـــه أركـــان جريمـــة التقليـــد أوالتزويـــر، وانحصـــر دوره فـــي 
  . )3(المعاونة على ارتكابها بإتيان عمل مادي يختلف عن الركن المادي لجريمة التقليد عن قصد 

المشــرع المصــري ينحــاز إلــى المعيــار الموضــوعي للتمييــز بــين الفاعــل والشــريك ، وأن هــذا إن 
الشـروع . فلكـي نحـدد صـفة المسـاهم والقـول بأنـه فاعـل أم شـريك يجـب  المعيار هو البدء فـي التنفيـذ أو

أن نســتبعد نشــاط المســاهمين مجتمعــين وننظــر إلــى نشــاط كــل مســاهم علــى حــده، ونتصــور أنــه النشــاط 
حيـد الـذي يسـعى بـه إلـى ارتكـاب الجريمـة ، فـإذا كـان هـذا النشـاط يحقـق البـدء فـي تنفيـذ الجريمـة أي الو 

يتوافر به الشروع في الجريمة يكون هذا المساهم فاعلا ، أما إذا كان هذا النشاط مجرد عمل تحضيري 
 فإن من ساهم به يصدق عليه وصف الشريك . 

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري .  43المادة  )1(
  كما يلي : " يعد شريكا في الجريمة :  المصري الشريك من قانون العقوبات 40المادة  تعرف )2(

  كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. أولا :
  جريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .من اتفق مع غيره على ارتكاب ال ثانيا :
الآلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو  ثالثا :

 المتممة لارتكابها".طريقة أخرى في أعمال المسهلة أو المجهزة أو  أوساعدهم بأية
  . 174أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص   )3(
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  أركان الإشتراك : -1

في  الاشتراكهو مقرر للفاعل الأصلي ، تتطلب المتابعة والعقاب من أجل  على غرار ما
  الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي التئام الأركان التالية :

   للاشتراك الركن الأول : الركن المادي -أ

من قانون  42عمل مادي يتمثل في القيام بسلوك بإحدى الوسيلتين المذكورتين في المادة هو 
 من قانون العقوبات 43دة في الما المعاونة . بل واعتبر المشرع وبات الجزائري وهما المساعدة أوالعق

، بمعنى أنه يعتبر شريكا )1(ملجأ أومكانا لاجتماع طائفة من الجناة  شريكا من اعتاد أن يقدم مسكنا أو
للاجتماع لواحد مكانا  أوملجأ  في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من اعتاد أن يقدم مسكنا أو

  جرائم تقليد العلامة التجارية . أوأكثر من الأشرار الذين يمارسون
   للاشتراكالركن الثاني : الركن المعنوي  - ب

يتحقق بتوفر العلم والقصد الجنائي ، أي يتعين أن يكون من ساعد الفاعل الأصلي قد ساهم 
ارتكاب الجريمة الرئيسية ، ب للفاعل الرئيسي ، وعلى درايةي عمدا في العمل الإجرام الاشتراكوهو يريد 

  .في هذه الجريمة الاشتراككأن يشترك شخص في جريمة تقليد أوتزوير علامة تجارية وهو يعلم ويريد 
  جزاء الشريك :  -2

يأتي : " يعاقب  من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى على ما 44تنص المادة 
  . )2(الجنحة "  جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو ية أوالشريك في جنا

ى بين العقوبة المقررة للفاعل في الجنايات والجنح بمبدأ استعارة العقوبة فسوَ أخذ المشرع 
  . لى إطلاقه خلافا للقانون الفرنسيغير أنه لم يأخذ بهذا المبدأ ع ، الأصلي وتلك المقررة للشريك

، مستقلا بعقوبته  Coauteurذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار الشريك فاعلا أصليا مساعدا 
 عن الفاعل الأصلي. حيث قرر أن الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أوتخفيف العقوبة أو
 إعفاء منها لا تؤثر إلا بالنسبة للفاعل أوالشريك الذي تتصل به هذه الظروف، فيما قرر أن الظروف
الموضوعية تؤثر في العقاب بتخفيفه أوتشديده . ويكون الحال كذلك سواء علم الشريك بهذه الظروف 

، لاسيما فيما يخص بعدم التمييز إلى النقد  أوكان يجهلها . وقد تعرض قضاء محكمة النقض الفرنسي
  .    )3(بين العلم بالظروف الموضوعية والجهل بها 

                                                 
، الجزائر، ص  1، العدد  2003، المجلة القضائية  302683، ملف  2003 -06 – 24قرار الغرفة الجنائية ،  )1(

383    . 
 من قانون العقوبات الجزائري . 44المادة  )2(

(3 )  V: G. Stefani , G .Levasseur et B . Bouloc , Droit pénal  général , Dalloz , 1980 , p .268 
. 
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وعية بالظروف الشخصية والموض أخذ المشرع الجزائريسبق يمكن القول بأن  تأسيسا على ما
حيث جعل الشريك يستقل بعقوبته عن الفاعل الأصلي حال  من قانون العقوبات ، 44المادة  ي نصف

  .  ظروف موضوعية تتعلق بالجريمة أحوال وظروف شخصية خاصة بأحدهما أو توافر
من قانون العقوبات على أنه : " من اشترك  41مادة في المقابل نص المشرع المصري في ال

  في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ". 
فالقاعدة العامة تتمثل في عقاب الشريك بنفس عقوبة الفاعل ، وبالتالي فإن المشرع يقدر في 

للفاعل، إلا أنه الإجرامي  ن لم يرق بعد للسلوكهذه الحالة أن السلوك الإجرامي الصادر من الشريك وإ 
شدد قبل الشريك يجوز للقاضي في كل الأحوال أن يخفف أو ي يستحق أن يعامل معاملته . ومع ذلك

  .) 1(بحسب ظروف الواقعة 
، حيث جعل الشريك يستقل بعقوبته  ما ذهب إليه المشرع الجزائري يجانب الصواب عتقد أنوي

ا أوظروف موضوعية تتعلق عن الفاعل الأصلي حال توافر أحوال وظروف شخصية خاصة بأحدهم
  ، من أن كل واحد يختلف عن الآخر من حيث الفعل الإجرامي . بالجريمة

أكانت فالمشرع يرى أنه من العدل أن تقتصر الظروف الشخصية على أصحابها فقط سواء 
مخففة ، وعليه في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية كجريمة التقليد مثلا قد يكون  مشددة أم ظروفا

تقوم  لدى الفاعل الأصلي مانع من موانع المسؤولية كصغر السن أوالإكراه ، ففي هذه الحالة لا
  يستفيد من هذا المانع .  مسؤوليته ، إلا أن الشريك لا

أكان كل من ساهم في جريمة تقليد العلامة التجارية سواء  تشملفأما الظروف الموضوعية 
  شريكا بشرط أن يكون المساهم على علم بهذه الظروف . فاعلا أصليا أم

وبتطبيق الأحكام العامة في المساهمة الجنائية المنصوص عليها في التشريع العام على جرائم 
أصلي في تنفيذ جريمة تقليد  بدور رئيسي أو العلامات التجارية ، يمكن القول أن الفاعل هو الذي يقوم

. أما الشريك فيقوم بدور ثانوي أوتبعي في جريمة تقليد العلامة ، إذ النشاط الإجرامي  العلامة تجارية
أوالفاعلين آلات تساعدهم في يعطي هذا الشريك للفاعل . كأن  الذي يصدر منه يتبع نشاط الفاعل

ويساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أوالمسهلة أوالمتممة عملية تقليد العلامة التجارية ، أ
  لجريمة التقليد .

  
  

                                                 
،  2013امعية ، الإسكندرية ، ، القسم العام، دار المطبوعات الج ، قانون العقوبات مصطفى محمد أمينراجع : )1(

  . 267ص 
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  المبحث الثاني 

  مدى تحقق مسؤولية الشخص المعنوي في مجال جرائم العلامات التجارية 

  

مجموعة من  يتكون من شخص طبيعي أو نهإذا كان من السهل تحديد الشخص المعنوي بأ
ة مستقلة، تخصص لتحقيق غرض وقدر من الأموال يسمح بقيام ذمة مالي، الأشخاص الطبيعيين

وأداء  الالتزامات، يتمتع من أجلها الكيان المعنوي بالشخصية القانونية التي تجعله أهلا لتحمل معين
  . مساءلة ذلك الشخص المعنوي جزائيا ، إلا أنه من الصعوبة بمكان )1( الواجبات واكتساب الحقوق

، ينع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية اهتمام العديد من الفقهاء والمشرعموضو لقد حاز 
، فبينما يعتبر بعض الفقه قبول المسؤولية الجزائية يزال قائما حتى يومنا هذا لاف لاوكان محلا لخ

يخلو فقط من أي تطور، ولكن يؤدي أيضا للتراجع إلى الوراء عدة  للأشخاص المعنوية شكلا لا
، يرى جانب آخر من الفقه على العكس تماما من ذلك أن قبول تلك المسؤولية يعد تطورا، )2(قرون

  .    )3( الاجتماعيوخاصة في ظل سياسة الدفاع 
، وتردد تشريعي ائية للأشخاص المعنوية لجدل فقهيخضعت فكرة المسؤولية الجز  لهذا

  .)4( رفضها وقضائي بين قبول تلك المسؤولية أو
لغاية من هذه الدراسة ولمعرفة ما إذا تتحقق المسؤولية الجزائية للشخص وحتى تتحقق ا

سؤولية من الموالتشريع  موقف الفقهسنتناول ابتداء  .العلامات التجاريةالمعنوي في إطار جرائم 
ية للأشخاص المعنوية إسناد المسؤولية الجزائ ثم المطلب الأولفي  الجزائية للأشخاص المعنوية

  . المطلب الثانيفي الخاصة 
  

                                                 
زكــــي أبــــو عــــامر، قــــانون العقوبــــات ، القســــم العــــام ، الطبعــــة الأولــــى ، دار المطبوعــــات الحديثــــة ،  محمــــدراجــــع :  )1(

. رمضــــان أبــــو الســــعود ، شــــرح مقدمــــة القــــانون المــــدني ، النظريــــة العامــــة للحــــق ، دار 195، ص 1986الإســــكندرية، 
ي ، النظـــــام الإداري ، ديـــــوان . عمـــــار عوابـــــدي، القـــــانون الإدار  253، ص  1999المطبوعـــــات الجامعية،الإســـــكندرية، 

. عمـــار بوضـــياف ، الـــوجيز فـــي القـــانون الإداري ، دار الريحـــان ، الجزائـــر،  182، ص 2000المطبوعـــات الجامعيـــة، 
. مبــــروك بوخزينــــة ، المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي فــــي التشــــريع الجزائــــري ، مكتبــــة الوفــــاء  52، ص  1999

  . 25، ص  2010القانونية ، مصر، 
(2) J.A.Roux , La responsabilité pénale des personnes morales , revue internationale de droit 
pénal , 1929 , p. 239 . 
(3) H. Donnedieu de Vabres , Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales 
, Revue internationale de droit pénal, 1950, p .339 .  

  . 102إبراهيم علي صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، المرجع السابق ، ص  )4(
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  المطلب الأول 

  المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية موقف الفقه والتشريع من
 

  

أعضائه من الأشخاص الطبيعيين، إذ إن طبيعة الشخص المعنوي جعلت نشاطه حكرا على 
وتحقيقا لمصلحته،  باسمهصرفون تيستحيل عليه ممارسة نشاطه بنفسه وإنما بواسطة هؤلاء الذين ي

وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب جرائم العلامات التجارية ثم  الافتراضيةفيمكنهم أن يتخذوا من طبيعته 
، إنما في الحقيقة تقع من جرائم التي تقع من الشخص المعنويينسبونها إليه. وهذا يعني أن هذه ال

  المعبرين عن إرادته .
لمعنوي فقط، دون البحث عن المسؤول الحقيقي لكن مساءلة الأشخاص المكونين للشخص ا

خلق ظروفا لارتكابها ، يقف عقبة أمام تنفيذ سياسة  الذي كان وراء تلك الجرائم ، بأن سهل وقوعها أو
  التجريم والعقاب .

ومن هنا ظهرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في القانون الجنائي الحديث ، وأثار 
ادا تشعبت فيه الآراء واختلفت فيه المواقف وذلك بسبب البحث عن إيجاد ميلادها جدلا فقهيا ح

  .    )1( مبررات مقنعة لقبول هذه المسؤولية والاعتراف بها
، هي من المسائل القليلة التي أثارت جدلا لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويإن مسألة ا

. وهنا بينما رأى فريق آخر وجوب تقريرهاعميقا في الفقه ، فقد عارض فريق من الفقه هذه المسؤولية 
من العاملين ص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي أو إذا ارتكب الشخيثار أهم سؤال في هذا الخضم ، 

لكن هل يسأل الشخص عليه العقوبة المقررة قانونا ، و قع تو جريمة فإنه يكون مسؤولا جزائيا و لديه 
  المعنوي جزائيا عن هذه الجريمة أيضا إضافة إلى مسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب هذه الجريمة ؟
ص سيتم الإجابة على هذا السؤال من خلال التطرق للخلاف الفقهي حول المسؤولية الجزائية للأشخا

  ( الفرع الثاني ) . لشخص المعنويمن المسؤولية الجزائية ل قف التشريعمو  المعنوية (الفرع الأول ) ثم
  
  

                                                 
راجع : أحمد محمد محمود خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى،  )1(

سم ناصر عبد العزيز ناصر المليغي، الحماية الجنائية للمستهلك، جا.  416، ص 2008المكتبة العصرية ، القاهرة ، 
 .  81ص  ،2011مصر،  ،جامعة حلوان ،، كلية الحقوقماجستيردراسة مقارنة بين مصر والكويت، رسالة 
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  الفرع الأول : الخلاف الفقهي حول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

ة إلى فريقين رئيسيين ، أولهما ينكر المسؤولي –في الإجابة على هذا السؤال  –انقسم الفقه 
لكل فريق منهما أسانيده التي يدعم بها وجهة والآخر يسلم بوجودها ، و الجزائية للأشخاص المعنوية ، 

  سنتناول موقف الفقه من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على النحو الآتي : نظره .
  الاتجاه المنكر للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية - أولا 

التي تقع من ممثليه  يا عن الجرائميذهب هذا الاتجاه إلى أن الشخص المعنوي لا يسأل جزائ
إنما تقع تلك المسؤولية على عاتق عنوي ولمصلحته. و التي ارتكبها هؤلاء لحساب الشخص المأوتابعيه و 

لديه شخصيا على أساس أحد العاملين  ممثل الشخص المعنوي أو –نسان أي الإ –الشخص الطبيعي 
ى الشخص المعنوي نسبتها إليتصور وقوعها أو أن الجريمة وقعت منهم شخصيا وتنسب إليهم  ولا 

  يعملون لديه .الذي يمثلونه أو 
لثلث الأول من القرن حتى االجنائي طوال القرن التاسع عشر و قد ساد هذا الاتجاه في الفقه و 

يستند القائلون بعدم أهلية الشخص المعنوي للمساءلة الجزائية إلى عدة حجج يمكن العشرين ، و 
  :  )1(إجمالها فيما يلي

 طبيعة الشخص المعنوي تجعل من المستحيل إسناد الجريمة إليه : -1

يذهب هذا الاتجاه المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى القول بأن طبيعته تجعل 
المشرع وليس من المستحيل إسناد الجريمة إليه ، فالشخص المعنوي محض افتراض قانوني من صنع 

 هذا الافتراض اقتضته الضرورات العملية لكي يتاح للشخص المعنوي أن يتملك أن، و )2(له وجود مادي
لكن ، و ها للغير أثناء ممارسة نشاطهحتى يكون مسؤولا مدنيا عن الأضرار التي يسببالأموال ويتعاقد و 
اض الافتر الجنائي لا يبني أحكامه على  نونيمتد إلى نطاق المسؤولية الجزائية لأن القاهذا الافتراض لا

  .)3(الواقع أوالمجاز وإنما على الحقيقة و 
  
  

                                                 
مقارنة"، راجع : محمد عبد القادر العبودي ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري ، " دراسة  )1(

مجلة كلية الدراسات العليا ، متخصصة في علوم الشرطة ، كلية الدراسات العليا بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، العدد 
 . 309ه، ص  1427جماد آخر  -م 2006الخامس عشر، يوليو 

،  2005جامعة الإسكندرية ، أسامة عبد العزيز، نحو سياسة جنائية لحماية البيئة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،  )2(
 .  225ص 

حسام عبد المجيد يوسف جادو ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،"دراسة مقارنة" ، الطبعة الأولى، دار الفكر  )3(
  . 102، ص  2012الجامعي ،الإسكندرية ، 
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ض توافر الإدراك وحرية الاختيار" التي تفتر ئية توافر الأهلية الجنائية و تتطلب المسؤولية الجزا

بالتالي فإن الشخص المعنوي يكون يتوفران إلا لدى الشخص الطبيعي و هما لا "، و  الإرادة التمييز و
لدى الشخص المعنوي يجعل من  الإرادةو جزائية، ثم إن انتفاء التمييز غير أهل لحمل المسؤولية ال

، فلا يتصور ارتكابه الركن المادي المعنوية يه، سواء من الناحية المادية أوالمستحيل إسناد الجريمة إل
صورة الفعل  واء اتخذللجريمة باعتبار أن الإرادة يجب أن تكون هي سبب السلوك الإجرامي س

 الشخصحو معين، و توجهه على ننفسه أن تسيطر عليه و ، ويجب في الوقت الإيجابي أوالامتناع
ومن ناحية أخرى فإن انعدام الإرادة الذاتية الحقيقية لديه يجعل من  المعنوي ليس لديه إرادة مستقلة ؛

الخطأ لأن هذا د الجنائي أو توفر لديه الركن المعنوي للجريمة، سواء في صورة القصغير المتصور أن ي
، مما يعني أن إقرار ن توافرها إلا لدى الشخص الطبيعييمك لا ، التيركن يتطلب الإرادة الإجراميةال

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يصطدم بمبدأ المسؤولية الأخلاقية الذي يقضي بضرورة توافر 
  الراسخة في قانون العقوبات الحديث . هو أحد المبادئ الركن المعنوي لقيام الجريمة ، و 

  مبدأ تخصص الشخص المعنوي يحول دون الاعتراف بإمكان ارتكابه للجريمة :   -2

يقرها  إلى القول بأن هذه المسؤولية لا يذهب المعارضون لمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا
يعترف بالوجود القانوني له ، فالمشرع لا م الوجود القانوني للشخص المعنويمبدأ التخصص الذي يحك

يعبر عنه بمبدأ  ما هذا هوو  ،الغرضفي حدود هذا ، و )1(إلا بقصد تحقيق غرض اجتماعي معين
النقابة تنشأ للدفاع عن مصالح مهنية ية مثلا تنشأ لتمارس التجارة ، و ، فالشركة التجار )2(التخصص

  معينة .....إلخ .
قد تقررت أهليته القانونية هي أهلية ناقصة ، و المعنوي إنما فالأهلية المعترف بها للشخص 

من ثم فإن مشروعية نشاطه مشروطة بجريانه في نطاق الحدود ة صلاحيته للقيام بأنشطة معينة و بغي
  . )3(المرسومة لنشاطه الخاص

  

                                                 
(1)V : Ibrahima  Naiss Dia, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des causes 
d’exonération de responsabilité pénale, Thése  de doctorat en droit, Faculté de droit et des 
sciences sociales, Ecole doctorale , sciences juridiques , Université de Poitiers , France , 10 
juin 2006 , p.22. Youssef Al refaai, La responsabilité pénale des personnes morales , etude 
comparée en droit arabe et français ,Tome 1, Thése de doctorat en droit, Faculté de droit et 
des  sciences politiques, Université Paul Cezanne Aix-Marseille, III, France , 21 janvier 
,2010 , p.19 .  

راجع : رامي يوسف محمد ناصر، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية ، رسالة ماجستير  )2(
 . 12، ص  2010في القانون العام ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 

  .  105، المرجع السابق ، صعلي صالح إبراهيم )3(
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لأن ارتكاب الجريمة لا يدخل ضمن الأغراض التي تهدف إليها الأشخاص المعنوية ، فإنه و 

لحسابه الخاص ، استحال و الشخص المعنوي الجريمة باسمه و نه إذا ارتكب ممثليترتب على ذلك أ
، لأن نسبة هذه الجريمة للشخص المعنوي يعني الاعتراف بالوجود القانوني )1( نسبة هذه الجريمة إليه

له في خارج النطاق الذي يعترف القانون له فيه بالشخصية القانونية ، فارتكاب الجريمة يخرج عن 
يكون في نسبة و  الذي يتحدد وجوده القانوني بحدوده ،نشاط المعترف به للشخص المعنوي و ال نطاق

. وفي ذلك إهدار لمبدأ النشاط الذي أنشئ من أجله الجريمة إليه اعتراف بوجوده خارج حدود
  التخصص الذي يحكم وجوده من الناحية القانونية .

  الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص يؤدي إلى الإخلال بقاعدة شخصية العقوبة :   -3

لجزائية ينطوي على جوهر هذه الحجة يتبلور في أن إخضاع الشخص المعنوي للمساءلة ا
، تي تحمل صرح القانون الجنائيالراسخة البأحد المبادئ القانونية الهامة و جسيم  إخلالاعتداء صارخ و 

مقتضاه عدم جواز توقيع العقوبة الجزائية إلا على ذات الشخص الذي دأ شخصية العقوبات و هو مبو 
  . مساهمة تبعية أي شريك فيها همة أصلية ، أي فاعل أصلي لها أوأسهم في ارتكاب الجريمة مسا

، فلا المصادرة مثلا، كالغرامة أو على الشخص المعنويفإذا كنا بصدد تطبيق عقوبات جزائية 
آخرين أبرياء دون  اب أشخاصيصيتلك العقوبات سوف تمتد حتما وبالضرورة لينفذ سهمها و أن شك 

ركين في تكوين المشتالأشخاص الطبيعيين المساهمين أو  هؤلاءإليهم، و  خطأ يمكن أن ينسبذنب أو 
، ، ولم يكن ليقبل ارتكابها لم يشترك إطلاقا في الجريمة قد يكون من بينهم من، و الشخص المعنوي

إن إقرار مسؤوليتهم يتنافى مع العدالة لما . و )2(رغم إرادته انت الجريمة قد وقعت دون علمه أوربما كو 
إلى الذين فت إرادتهم إلى ارتكاب الجريمة و تؤدي إليه من استطالة العقاب دون تمييز إلى الذين انصر 

عوزهم السلطة لمنعها ، كما إلى غيرهم ممن توإلى الذين كان في مكنتهم منعها و ، لا يعلمون عنها شيئا
إن صح في مجال القانون ، فإن هذا و  خضع لإرادة الأغلبيةأن التحدي بأن الأقلية يتعين عليها أن ت

غيرهم يشكل ارتدادا ، لأن مساءلة أشخاص عن أفعال لا يصح في مجال القانون الجنائي الخاص فإنه
  . )3( لا يعد تقدما في مضمار المسؤوليةإلى الوراء و 
  

  

                                                 
راجع : جمال محمود الحموي ، أحمد عبد الرحيم عودة ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ، دراسة تحليلية  )1(

 . 68، ص  2004 الأردن ، مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر،
)2(

   . 120حسام عبد المجيد يوسف جادو، المرجع السابق ، ص   
(3) Salma Gaddour, Sociétes et personnalité morale, Mémoire  d’études approfondies en 
droit des affaires, Faculté de droit , Université de Sfax, Tunisie , 1999 -2000 , p.107 . 
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يضيف المعارضون لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، أن الاعتراف بهذه المسؤولية و 

بينهما  يترتب عليه ازدواج المسؤولية الجزائية ، أي مساءلة شخصين عن نفس الجريمة دون أن تجمع
لمعنوي تي ارتكبها باسم الشخص ا، فالشخص الطبيعي يسأل عن الجريمة الرابطة المساهمة الجنائية

، ثم نقرر بعد ذلك مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة ذاتها بوصفه لحسابه مسؤولية شخصيةو 
يعني ذلك أننا نقرر ، و الشخص الطبيعي مرتكب الجريمةشخصا مستقلا له ذاتية خاصة تميزه عن 

الآخر. ارتكبه وحده مستقلا عن  نسبة الفعل الواحد إلى شخصين متميزين باعتبار أن كلا منهما قد
يستحيل التسليم به ، هما مسؤولية مستقلة عن الآخر، وهو ما يناقض المنطق القانوني و يسأل كلاو 

بة الشخص فضلا عن ذلك فقد يؤدي الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى إمكان معاق
ي لا يمنع من ، فمعاقبة الشخص الطبيعي بصفته ممثلا للشخص المعنو )1(واحدالواحد مرتين عن فعل 

باعتباره  في حالة معاقبة الشخص المعنوي فإن هذا العقاب سوف يمتد إليهمعاقبته عن فعله هو، و 
العامل لديه سوف ص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي أو ، أي أن الشخعضوا في الشخص المعنوي

  . )2(يتحمل العقاب مرتين عن فعل واحد
  على الشخص المعنوي :عدم تناسب العقوبات الجزائية للتطبيق  -4

، إنما وضعت أصلا عليها بين ثنايا القانون الوضعي مفاد هذا الرأي أن العقوبات المنصوصو 
على الأشخاص الطبيعيين إذا ما ثبتت إدانتهم جنائيا ، ذلك أن المخاطبين بالنصوص الجزائية  لتطبق

 الإنسانعقوبات بما يتلاءم مع لكان من الطبيعي أن تتحدد تلك االبشر دون الأشخاص المعنوية، و  هم
، أما الأشخاص المعنوية فمن غير الممكن إنزال أغلب العقوبات الجزائية عليها ويوائم طبيعته البشرية

  نظرا لطبيعتها الخاصة . 
في الحياة مثل عقوبة فمنها ما يكون سالبا للحق  اختلفت طبيعتها ،و  تعددت العقوبات الجزائية

يتصور توقيعها  لسجن والحبس، وهذه العقوبات لاسالب للحق في الحرية كامنها ما هو الإعدام، و 
له وجود مادي ملموس  على الشخص المعنوي الذي لا يزيد عن مجرد كونه شخصا خياليا وهميا ليس

هو يفتقر للجسد المادي الذي حبسه و  ول بسجن الشخص المعنوي أو، فليس معقولا القيمكن إدراكه
  .)3( وباتيكون محلا لهذه العق

  
 

                                                 
 . 107إبراهيم علي صالح ، المرجع السابق ، ص ) 1(
  . 313محمد عبد القادر العبودي ، المرجع السابق، ص  )2(
 . 127حسام عبد المجيد يوسف جادو، المرجع السابق ، ص  )3(
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حتى بالنسبة للعقوبات المالية التي يمكن أن توقع على الشخص المعنوي كالغرامة ، فإن و 

تنفيذها أحيانا تعترضه بعض العقبات حيث يقرر المشرع في حالة عدم دفع الغرامة الجزائية اختيارا 
  ضد الشخص المعنوي . هذا الإكراه لا يمكن اتخاذهراه البدني على المحكوم عليه، و جواز تطبيق الإك

  معاقبة الشخص المعنوي لا تحقق الأغراض المستهدفة من العقوبة :      -5

ى القول بأن مسؤولية هذا الأخير اتجه المعارضون لمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إل
النفعي في  تحقق غرضهاجوهرها ألم يصيب من توقع عليه و  ، فالعقوبة فيصطدم بنظام العقوبةت

أثره النفسي في ردع الجناة لا يتصور إلا بالنسبة ، وأن الإحساس بألم العقوبة و الردع أوالإصلاح
بالتالي هو ما يفتقده الشخص المعنوي ، و الإرادة و لإدراك أوالتمييز و للشخص الطبيعي الذي يتمتع با

   . )1(ردعه تهذيبه أوتحدث عن إصلاحه و يصبح من غير المعقول ال
قيل أن عقوبة حل الشخص المعنوي يمكن أن تحقق الردع ، فإن هذه العقوبة ستكون  إذاو 

في نظر –وقف نشاطه  الة ، ثم إن حل الشخص المعنوي أوضارة بالعاملين لديه بتعريضهم للبط
التي تقترن يلية المقررة في بعض التشريعات و هي تدابير تشابه التدابير التكم –أنصار هذا الرأي 

  مثل مصادرة الآلات المستعملة في جريمة تقليد العلامات التجارية . بالعقوبات
 ينتهي المعارضون لمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلى نفي مسؤوليته الجزائية عن

أن الذي يسأل جزائيا عن ذلك هو الشخص الطبيعي الأفعال التي يقترفها ممثلوه أوالعاملون لديه ، و 
  يترتب على ذلك النتائج الآتية :يشكل جريمة و تكب هذا الفعل الذي مر 

  أنه لا يمكن إقامة الدعوى الجزائية قبل الشخص المعنوي . - 
وجوب توقيع عقوبة مستقلة على كل عضو من الأعضاء الداخلين في تكوين الشخص  - 

  بذلك تتعدد العقوبات بتعدد فاعليها .إدانته في الجريمة التي وقعت ، و المعنوي تثبت 
وجه لأن يسأل الشخص المعنوي عن الغرامات المحكوم بها على الأعضاء الداخلين لا  - 

  في تكوينه .  
  
  
  
  
  

                                                 
،  2006المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، دار الثقافة ،الأردن،  ، أنور محمد صدقي المساعدةراجع :  )1(

 . 389ص 
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بالرغم من ذلك ، فقد اتجه جانب من المعارضين لمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا إلى و 

ثبت أن نظمه إذا ن الوسائل التي يحمي بها كيانه و أن إنكار مسؤوليته لا يعني تجريد المجتمع م
كانت بعض أمواله مصدر كما لو كان أسلوب نشاطه ضارا أو  الشخص المعنوي مصدر خطر يهدده ،

رازية ضد خطر عليه ، ففي استطاعة المجتمع أن يتقي هذه الخطورة عن طريق اتخاذ التدابير الاحت
عض شخص المعنوي ووضعه تحت الحراسة وحظر بمن هذه التدابير حل الالشخص المعنوي نفسه ، و 

إجراءات توقيع هذه التدابير ينبغي أن وغني عن البيان أن حالات و . نشاطه ومصادرة ماله ... إلخ 
  تنظم بموجب القانون . 

رة في مجال الجرائم الاقتصادية مع ذلك فقد رأى البعض بأن مساءلة الشخص المعنوي ضرو 
، رتكب لغرض الكسبجرائم تذه الأن أغلب هولا سيما السياسية الاقتصادية، ذلك ضمانا لإنجاح و 
، مما يجعل العقوبة غير مجدية خص له حقوق في مال الشخص المعنوييستفيد من الجريمة كل شو 

لن تسمح في الغالب بتغطية الضرر، و ، فثروته لا ها على الفرد الذي ارتكب الجريمةإذا اقتصر أثر 
، كما أن الصعوبات التي تعترض مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية للشخص يمنع عقابه تكرار المخالفة

تتمثل هذه يتعلق بهذا النوع من الجرائم، و المعنوي في قانون العقوبات العام تقل إلى حد كبير فيما 
ى حد هذا الركن يتضاءل إل، و ن المعنوي لدى الشخص المعنويالصعوبات في : عدم إمكان توافر الرك

ه ، تهدف إلى الوقاية حتى لا تقع هذفي الغالب يقرر لها عقوبات ماليةائم الاقتصادية و ما في الجر 
، ثم إن التدابير الوقائية توقع لمجرد استظهار الحالة الخطرة دون اشتراط توافر الجريمة في المستقبل

  .     )1(الركن المعنوي
  :ة الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوي - ثانيا 

يتبنى هذا الاتجاه الفقه الجنائي الحديث ، إذ يعترف أنصاره بوجوب مساءلة الأشخاص 
أحد العاملين لديه ص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي أو ذلك بجانب معاقبة الشخا و المعنوية جزائي
. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحجج التي ساقها الجريمة أثناء ممارسة عمله لديه الذي ارتكب

يستند في رفض مسؤوليته الجزائية ، و  المعارضون لمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا ليست قاطعة
، وأيضا إلى اعتبارات عملية ى الرد على حجج المعارضين ودحضهاهؤلاء في تأكيد وجهة نظرهم إل

  :  فيما يلي بيان ذلك، و سؤولية الشخص المعنوي جزائياتستوجب ضرورة إقرار م
      

  
  

                                                 
)1( 

 . 316المرجع السابق، صمحمد عبد القادر العبودي ،  
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  : )1(الرد على حجج الاتجاه المعارض لإقرار مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا  
  طبيعة الشخص المعنوي لا تتناقض مع تقرير مسؤوليته الجزائية : - 1

يم الآن لا يستق - هذا القول –إن القول بأن الشخص المعنوي محض افتراض و ليست له إرادة 
حلت محلها ية الافتراض أصبحت مهجورة فقها وقضاء و أن نظر  ، ذلكمع الحقائق الاجتماعية والقانونية

حقيقة قانونية لا يمكن إنكارها حقيقة اجتماعية و  الآن نظرية الحقيقة التي تقرر أن الشخص المعنوي
، كما دورا رائدا في الحياة الاجتماعيةاجتماعيا لأنها أصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي الذي يؤدي 

، وأسلوب ممارستها لهذا النشاط وحقوقها يحدد مجال نشاطهاة يعترف بها القانون و أنها حقيقة قانوني
  وواجباتها القانونية .

ووفقا لأصحاب هذا الرأي ، فإن الشخص المعنوي له وجود حقيقي حيث يتمتع بشخصية 
أعضائه  متميزة مستقلة عن إرادة، فله إرادة ة متميزة عن شخصيات من يكونونه ويمثلونه قانوناقانوني

ن إنكار الإرادة المستقلة للشخص المعنوي يترتب عليه إ صة به وله ذمة مالية مستقلة، و له مصالح خاو 
نتائج قانونية يستحيل التسليم بها لأنها تصطدم بالتنظيم القانوني للشخص المعنوي ذاته ، فالقانون 

يجعله القانون أهلا لتحمل و  لشخص المعنوي بأهلية التعاقد، وهي تفترض توافر الإرادة له،يعترف ل
يقه توافر المسؤولية المدنية عن أفعاله الضارة وهذه الأخيرة تقوم على الخطأ المدني الذي يلزم لتحق

، معنوي في مجال المسؤولية المدنيةلم ينكر أحد هذه الإرادة على الشخص الإرادة توصف بالخطأ. و 
لجريمة لا تثبت لغير ة اللازمة للمساءلة عن اوأنه لا يجوز الاحتجاج في هذا الخصوص بأن الإراد

  . لذلك لا تتوافر للشخص المعنوي ، والإنسان
قت ذاته إرادة الشخص لحسابه هي في الو الطبيعيين الذين يعملون باسمه و  فإرادة الأشخاص

بة طبيعي عنه بالنساللازمة لقيام الجريمة يختلف بالنسبة للشخص ال الإرادةإذا كان شكل المعنوي ، و 
التي تتفق مع طبيعته الخاصة باعتباره  دي إلى إنكار إرادة هذا الأخير، فهذا لا يؤ للشخص المعنوي

ة فردية بالنسبة للشخص ، فالإرادعن طبيعة غيره من أشخاص القانون شخصا قانونيا له طبيعة تختلف
  جماعية بالنسبة للشخص المعنوي .الطبيعي و 
قيقة قانونية لا تحتاج إلى أن الشخص المعنوي قد أصبح ح الاتجاه،يضيف أصحاب هذا و 

جرائم ضد و  ،من الجرائم كالجرائم الاقتصادية ، حيث يمكنه أن يرتكب الركن المادي لكثيرإثبات
  . ى العلامات التجارية المستهلك منها الجرائم الواقعة عل

                                                 
راجع : مصطفى العوجي ، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ، الطبعة الأولى ، مؤسسة نوفل ، بيروت،  )1(

 .  305، ص  1982
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الفردية لكل  لإرادةامستقلة عن الشخص المعنوي له إرادة جماعية و من ناحية أخرى فإن و 
عنها ممثلوه  ، ويعبرمكونين لهالفردية للأعضاء ال الإراداتعضو من أعضائه تتكون من التقاء 

إنما هي حقيقة ، و التي تحركه ليست محض افتراض الجماعية الإرادةأن هذه ته الخاصة، و أجهز و 
صويت الجمعية ت، و لاتياته، وفي الاجتماعات والمداو في كل مرحلة من مراحل ح ، فهي تظهرواقعية

ي . ومن هنا يمكن أن نتصور توافر الركن المعنو  الإدارةالتصويت في مجلس العمومية لأعضائه و 
تتعارض مع  ية الجزائية للأشخاص المعنوية لامن ثم فإن المسؤولللجريمة لدى الشخص المعنوي، و 

  . )1(مبدأ المسؤولية الأخلاقية 
  :الاعتراف بإمكان ارتكابه الجريمةمبدأ تخصص الشخص المعنوي لا يحول دون  – 2

، من أن مبدأ تخصص الشخص يرى أصحاب هذا الرأي أن ما ذهب إليه الاتجاه الأول
يحصره في الوجود القانوني للشخص المعنوي و المعنوي يحول دون مساءلته جزائيا لأنه هو الذي يحدد 

تنهض مبررا  لايد وحجة واهية و ، هو قول غير سدوليس لارتكاب الجرائمشئ من أجله الغرض الذي أن
لا بقدرته على ، فمبدأ التخصص لا علاقة له بالوجود القانوني للشخص المعنوي و لعدم مساءلته جزائيا

 بحيث إذا ،المصرح للشخص المعنوي القيام به إنما تنحصر أهميته في تحديد النشاطارتكاب الجرائم، و 
  .  )2(لكن نشاطه يعتبر غير مشروع دود تخصصه ظل له وجود و خرج عن ح

ومن ثم فإن تخصص الشخص المعنوي يجد مجاله في القانون الإداري فحسب ، فهو قاعدة 
هو من أنشطة بغية حسن النظام الإداري و إدارية بسيطة تبين ما يجوز للشخص المعنوي مباشرته من 

 يمكن أن يحتج به في مجال اقترافه للجريمة ، حيث يمكن ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، إلا أنه لا
حدوثها منه في نطاق تخصصه كما يتصور حدوثها منه أيضا خارج ذلك النطاق بل إن الثابت أن 

فقا للقوانين في إطار تحقيق غايتها في الربح ، يمكن أن ترتكب الجريمة الممنوعة و  - مثلا–الشركة 
وجرائم  المضاربات غير المشروعةهريب أو تلجأ إلى القيام بأعمال الت أن التي تحدد السعر أوالربح أو

؛ وبإعمال الحجة المستمدة من مبدأ التخصص فإنه لا يمكن مواجهة تلك  تقليد العلامات التجارية
يؤدي ذلك إلى إسناد ارتكاب الخطأ لشخص معين و  الجرائم خاصة في الحالات التي يصعب فيها

إلى الأفراد برسالة لعقاب، إذ قد يوحي مثل هذا النظر أمثالها من االجرائم و إفلات المجرمين في تلك 
ليمارسوا من نهم تكوين شركة يستترون وراءها سلبية مفادها أنه للإفلات من المسؤولية الجزائية يمك

ن وغيرها محاملة لعلامة تجارية مقلدة د مواد غذائية منتهية الصلاحية و خلالها أبشع الجرائم كاستيرا
  مصالحه .فتح باب الخطر على أمن المجتمع و الجرائم التي ت

  

                                                 
 . 318محمد عبد القادر العبودي ، المرجع السابق، ص )1(
  . 390المرجع السابق ، ص  ، أنور محمد صدقي المساعدة )2(
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  مساءلة الشخص المعنوي لا تشكل إخلالا بمبدأ شخصية العقوبة :-3

القائل بأن مسؤولية الشخص  خص المعنوي اتجاه الرأي الأولفنٌد المؤيدون لمبدأ مسؤولية الش
حجتهم في ذلك ؛ و )1(هو شخصية العقوبةو ثابت من مبادئ القانون الجزائي تتعارض مع مبدأ  المعنوي

الجريمة سواء بوصفه فاعلا لها أن الإخلال بهذا المبدأ يفترض أن توقع العقوبة على شخص لم يرتكب 
عت على المسؤول عن الجريمة وامتدت آثارها بطريق غير مباشر إلى أشخاص ، أما إذا وقَ شريكا فيهاأو 

  . به فلا يعتبر ذلك مخالفا للمبدأيرتبطون 
لأن ، لهاينطوي على خلط بين العقوبة والنتيجة غير المباشرة  بذلك فإن قول الاتجاه الأولو 

، المرجوة من العقاب لصالح المجتمعتوقيع العقوبة على الشخص المعنوي إنما يراد به تحقيق الغاية 
المجرمة باعتبار أن  كما أن إقرار مسؤوليته يراد بها مساءلة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الأفعال

بالتالي فإن استطالة أثر عتبر كأنه صادر منه، و الخطأ الذي ارتكب إنما اقترفه الممثلون لإرادته في
العقاب الذي تم توقيعه على الشخص المعنوي إلى الأشخاص المكونين له يمكن تحميله على أنه من 

تحدث بالنسبة للشخص الطبيعي إذ في قبيل الآثار غير المباشرة للعقوبة ، وهي ذات النتائج التي 
  . )2(اد أسرته يعانون من تلك الآثارحتى بعقوبة مالية فإن أفر  حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أوحالة ال

ويضيف المؤيدون من ناحية أخرى بأن إعمال مبدأ شخصية العقوبة يستوجب تقرير 
إقرارها هو الذي يعتبر إهدارا لمبدأ شخصية ، فعدم الجزائية للشخص المعنوي لا نفيهاالمسؤولية 

ص المعنوي كرئيس مجلس الإدارة أوعضوه المنتدب العقوبة لأن مساءلة القائم على إدارة الشخ
ك ينطوي على ، دون مساءلة الشخص المعنوي ذاته فإن ذلأوالمدير، وكل مسؤول على هذا النحو

فقط قد يؤدي في بعض الصور التي تكون  بل إن الاجتزاء بمعاقبة هؤلاء إفلات المسؤول أصلا،
  العقوبة المحكوم بها عقوبة مالية إلى عدم إمكان تنفيذها في حالة عسرهم .

مساءلة الممثلين ن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا و من أ أما بالنسبة لما أثاره الاتجاه الأول
 - الاتجاه المؤيد وفقا لأصحاب- ، فإن هذا الزعم في بعض الصور إلى ازدواج العقاب لإرادته يؤدي

في إطار  ، وإن انطوى على صعوبة عملية فإنه من السهولة بمكان التغلب عليهايشكل اعتراضالا
  القواعد المقررة في القسم العام من قانون العقوبات .قواعد مسؤولية الفاعل والشريك و 

  
  

                                                 
 . 391المرجع السابق ، ص  ، أنور محمد صدقي المساعدة )1(
حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري ، مجلة  راجع : )2(

 .15، ص  2005المنتدى القانونية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد الثاني ، جوان 
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  تطويع العقوبات الجزائية لتتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي : -4

من عدم  جزائيا أن ما ذهب إليه الاتجاه الأول يعتقد المؤيدون لمسؤولية الشخص المعنوي
العقوبات السالبة لا يصدق إلا على عقوبة الإعدام و إمكان تطبيق معظم العقوبات الجزائية عليه ، قول 

  .  عنوي ولا يمكن توقيعها عليهللحرية ، فهذه العقوبات لا تتلاءم مع طبيعة الشخص الم
 جزائيا عن ية مساءلة الشخص المعنويمع ذلك فإن هذا لا يعد سببا كافيا للقول بعدم إمكان

لحسابه ، اء ممارستهم لاختصاصاتهم باسمه و القائمين على إدارته أثنالجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو 
رامة ، ومنها بات المالية كالغطبيعة الشخص المعنوي مثل العقو عقوبات الحالية منها ما يتلاءم و فال
وي أوالعقوبات السالبة للحرية يمكن تطويعه ليتلاءم مع طبيعته مثل الإعدام فيقابله حل الشخص المعنما
غير ذلك من العقوبات تضييق دائرة النشاط المصرح به أوالغلق أو التي يمكن أن يستعاض عنها بو 

  . الملائمة لطبيعته
من الأسباب التي يستند إليها في إنكار يمكن أن تعتبر سببا  فطبيعة الشخص المعنوي لا

     .    )1(مة كل الظروفلعقوبة تتطور ويمكن تطويعها لملاءالمسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي، فا

  التأهيل : عقوبة لا تنحصر فقط في الإصلاح و أغراض ال -5

للشخص  إلى القول بعدم ملاءمة نظام العقوبةون لمسؤولية الشخص المعنوي يذهب المؤيد
الإصلاح ليست مستبعدة تماما لأن توقيعها على يه بأن أغراض العقوبة في الردع و المعنوي مردود عل

  الشخص المعنوي يؤثر على نشاطه مما يدفع القائمين على إدارته إلى تجنب ارتكاب الجريمة مرة أخرى .
الردع في غرض واحد وهو ، أن هذا القول فيه حصر لأغراض العقوبة يضاف إلى ذلك
 مإن كان هو أهم الأغراض إلا أنه ليس الغرض الوحيد ، فهناك الردع العاالخاص، وهذا الغرض و 

هذا الردع يتحقق بالنسبة للشخص المعنوي بامتناع الأشخاص المعنوية الأخرى عن ، و والوقاية أوالمنع
  .)2(ارتكاب الجرائم

  
  
  
  
  

                                                 
العمودي وأحمد عبد الرحيم عودة ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ، الطبعة الأولى، دار راجع : محمد محمود )1(

  . 73، ص  2004وائل للنشر، عمان ، 
 . 320محمد عبد القادر العبودي ، المرجع السابق، ص )2(
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يتضح مما تقدم أن الفقه الحديث يرى ضرورة الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص 

، لأن في قه أركان الجريمةتوافرت في حالشخص الطبيعي إذا أمكن تحديده و المعنوية إضافة لمسؤولية 
ها الأشخاص المعنوية وضخامة إمكانيات تزايد أعدادلك مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية و ذ

دٌه نتيجة التي تهدَ تمع أن يدافع عن نفسه ضد الأخطار بإقرار هذه المسؤولية يمكن للمجوقدراتها، و 
  للجرائم التي ترتكبها هذه الأشخاص والتي قد تفوق في خطورتها الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون .

لأشخاص المعنوية. الجزائية لولية إليه الفقه الحديث من إقرار المسؤ  يرجح الرأي الذي يذهبو 
على العلامة التجارية يمكن أن  تحقق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الاعتداءحتى تو 

المسؤولية وتحديد إجراءات المحاكمة والعقوبات التي تتلاءم نوعا  ينص المشرع الجزائري على هذه
ممثل الشخص  سؤولية الشخص الطبيعي، هذا إلى جانب مقدارا مع طبيعة الأشخاص المعنويةمو 

  في حقه .  ين لديه إذا توافرت أركان جريمة الاعتداء على العلامةأحد العامل المعنوي أو
  موقف التشريعات من المسؤولية الجزائية للشخص المعنويالفرع الثاني : 

 المعنوية ،توصي العديد من المؤتمرات والندوات الدولية بضرورة المساءلة الجزائية للأشخاص 
، أن الشخص المعنوي يمكنه أن يرتكب جرائم  1928حيث أكدت الجمعية الدولية للقانون الجنائي في 

 ل السياسية الاقتصادية للدولة كجرائمالتي تعطلك التي يرتكبها الشخص الطبيعي و كثيرة أخطر من ت
تسمح له أن يخالف القوانين  لا، ومن ثم الاعتبارات العملية تقتضي أالاعتداء على العلامات التجارية 

  دون عقاب .
لطبيعي الذي ارتكب ماديا ق الهدف من العقوبة إذا اقتصر أثرها على الشخص اولا يتحق

، )1(ماعلى من تثبت مسؤوليته عن جريمة فالعقوبة هي جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي  ،الجريمة
  عاجزة على تغطية الضرر.  تكون الثروة المالية لهذا الشخص لأنه غالبا ماو 

كما أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تتخذ مجالا واسعا نظرا لتضاؤل الركن المعنوي 
أن الكثير من الجزاءات في هذا النوع من الجرائم تهدف ، و عتداء على العلامات التجارية في جرائم الا

وحتى يتجلى لنا موقف التشريعات ة للدولة . السياسة الاقتصادي إلى منع وقوع الجريمة ضمانا لإنجاح
التي كرست  من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بصورة واضحة، سنتعرض إلى أهم التشريعات

  .)  جزائري من هذه المسؤولية ( ثانياموقف المشرع الثم  )أولاهذه المسؤولية (

                                                 
راجع :أكرم عبد الرزاق المشهداني ، نشأت بهجت البكري ، موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في  )1(

. أسحق إبراهيم  39، ص  2009القضاء والشرطة والسجون ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، 
،     1991، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الثانية 

 .  129ص 
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  :التشريعات المكرسة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  - أولا 

هذا ما سؤولية الجزائية للشخص المعنوي و القضاء بضرورة الاعتراف بالممن الفقه و نادى كل 
  على تباين مواقف التشريعات إزاء هذه المسؤولية .  كان له أثر كبير

 ، أصبح من الضروريمنها الشخص المعنوي حقيقة لا مفروبما أن الجرائم التي يرتكبها 
. ولاعتبارات عملية وواقعية أيٌدت بعض البلدان هذه المسؤولية التصدي لها بكل الطرق القانونية
سيما بعد تعاظم دور ، لاشريعاتها مع بعض الاختلاف البسيطوعملت على النص عليها في ت

ن نصت عليها كمبدأ فمنها م صعوبة تحديد مرتكب الجريمة فيها .الأشخاص المعنوية وتعقٌد نشاطها و 
  .  بدأ شخصية العقوبة، ومنها من أخذت بها كاستثناء احتراما لم عام

  : التشريعات المكرسة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كمبدأ عام -1

تجيز بعض التشريعات مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا كقاعدة عامة ، فيمكن أن تسأل  
، ر أن ترتكب إلا من شخص طبيعيجريمة إلا إذا كانت هذه الأخيرة بحسب طبيعتها لا يتصو  ةعن أي

، التشريع الهولندي وبعض التشريعات العربية أبرز أمثلة عن هذه التشريعات، التشريع الفرنسيو 
  التشريع الهولندي . و  كالتشريع السوري ؛ وسنتناول بالدراسة في بحثنا هذا التشريع الفرنسي

  التشريع الفرنسي :   -أ
الجزائية للأشخاص المعنوية المسؤولية  الفرنسية يقرركان القانون الفرنسي القديم قبل الثورة 

 1670ملكي الصادر عام . وكان الأمر ال لمقاطعات والمدن والقرى والشركاتالمتمثلة في الجماعات وا
، قوبات الملائمة لها مثل الغرامةعال، و تتبع في محاكمة هذه الأشخاص جراءات التيينص على الإ

ع برلمان باريس عقوبة على مدينة . حيث وقلامتيازات وهدم الأسوار والمبانيالمصادرة والحرمان من ا
  .  ص قانوني ومصادرة ذمتها الماليةتمثلت في حرمانها من حقها كشخ "تولوز"

عشر، وصدور التشريعات على الرغم من ازدهار الشركات التجارية مع بداية القرن التاسع 
، لم يرد في قانون العقوبات الفرنسي الصادر ا وأضفت عليها الشخصية القانونيةالتي سمحت بإنشائه

، الأمر الذي دفع بالفقه إلى القول ؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةأي نص يقرر المس 1810عام 
  . أن المشرع يرفض تلك المسؤولية كقاعدة عامة

شخص المعنوي لا يتحمل المسؤولية نقض بنفس الرأي حيث قضت بأن الأخذت محكمة ال
الجزائية ولا يجوز أن توقٌع عليه العقوبة حتى وإن كانت غرامة ، إلا في الحالات الاستثنائية المبينة 

  .         )1(في القوانين الخاصة 
  

                                                 
(1)V : Delphine Brach-Thiel et Ann Jacobs , La responsabilité pénale de la personne morale 
, L’harmattan, Paris,2015, p.8.                                                                             
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عنوية على سبيل المثال وفيما بعد بدأ القانون الفرنسي يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص الم

  في حالات محدودة ويضع نظاما خاصا لها .
ؤولية الجزائية للأشخاص إذا كانت القاعدة العامة في تقنين نابليون هي عدم تقرير المس

  . المعنوية، فإن هذا لم يمنع من وجود بعض النصوص الخاصة التي تقرر هذه المسؤولية على سبيل الاستثناء
الحديث الذي يرى أن الأشخاص المعنوية حقيقة قانونية ، يمكن أن ترتكب تماشيا مع الاتجاه 

 1934، نص المشروع الذي أُعد لتعديل قانون العقوبات عام من الجرائم في كثير من المجالات العديد
على العقوبات وتدابير الأمن  116و 89على مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المادتين 

  ، لكنه لم ينفذ .لى هذه الأشخاصطبق عالتي تُ 
أقر أيضا هذه المسؤولية وقصرها على  1978، جاء مشروع قانون العقوبات لسنة بعد ذلك

، ثم صدر مشروع قانون العقوبات سنة المعنوية ذات النشاط التجاري أوالصناعي أوالمالي الأشخاص
  . الأشخاص المعنوية ماعدا الدولةل تضمن نصا عاما قرر بمقتضاه المسؤولية الجزائية لك 1986

والذي دخل حيز التطبيق في أول مارس عام  1992بصدور قانون العقوبات الجديد لعام 
وبذلك حسم قانون العقوبات  .)1(منه 2- 121تم النص صراحة على هذه المسؤولية في المادة  1994

ص المعنوي جزائيا بنص صريح الفرنسي الجديد الخلاف الفقهي والتردد القضائي بشأن مسؤولية الشخ
  بمساءلته جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة .

أن ، نجد لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويمن خلال الاطلاع على النصوص التي أقرت ا
، أي في كثير من الجرائم على نحو يصعب معه وصف هذه المشرع قد نص عليها بشكل واسع

لمسؤولية كانت تخضع . إلا أن هذه اأن المشرع لم يقررها كقاعدة عامة، رغم يةالمسؤولية بأنها استثنائ
صراحة على شرع يسأل إلا عن الجرائم التي نص الم ، بمعنى أن الشخص المعنوي لالمبدأ التخصص

   . جريمة ةجواز مساءلته عنها، خلاف الأشخاص الطبيعيين الذين لهم القدرة على ارتكاب أي
لات المنصوص عليها في القانون ية الأشخاص المعنوية محصورة في الحابالتالي كانت مسؤول

" رقم سي عن مبدأ التخصص بموجب قانون "باربان، لكن فيما بعد تخلى المشرع الفرنأواللائحة
، وأقر هذه المسؤولية كمبدأ  31/12/2005الذي طبق في و  2004مارس  9المؤرخ في  2004-204

كان يتعارض مع  قانون مع الأشخاص الطبيعيين عن كل الجرائم إلا ماعام تحقيقا للمساواة أمام ال
  طبيعته الخاصة . 

  
  

                                                 
(1) V : Code pénal Français, 109 ème  édition, Dalloz , Paris, 2012 .    
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  التشريع الهولندي : – ب

فيما يتعلق  الصرامةمن القوانين التي تتسم بالشدة و  يعتبر قانون العقوبات الاقتصادي الهولندي
لأن ،  الشركات التجاريةالاقتصادية و ة الجزائية للوحدات المسؤوليبالجرائم الاقتصادية. فهو يقرر 

ر أن الأملمكافحة الجرائم الاقتصادية، و  تكفي ؤولين عن إدارة الشخص المعنوي لامعاقبة المس
، وهو ما لا يمكن القضاء به على القائم بالإدارة . لذلك اضطر يستدعي وقف نشاط الشخص المعنوي

ام ، فقرر مسؤولية تلك المقررة في القانون العالمشرع الهولندي إلى الخروج عن أحكام المسؤولية 
  .   )1(الشركات إلى جانب مسؤولية المديرالوحدات و 

 ، أن الجريمة لا يمكن أن1951العقوبات الهولندي قبل عام  كان المبدأ السائد في قانون
ة ي، لأن الشخص المعنوي كان ينظر إليه على أنه حيلة قانونترتكب إلا من طرف الشخص الطبيعي

  يتحمل المسؤولية الجزائية .لا يمكن أن يرتكب الجريمة ، و 
إلا أن المشرع فيما بعد لاحظ أن مجرد تقرير العقاب على الأفراد الذين يرتكبون بأنفسهم ماديا 

  .)2(تلك الجرائم ، لا يحقق الغرض المطلوب من فكرة حماية السياسة الاقتصادية للدولة 
الهولندي قانونا بشأن الجرائم الاقتصادية أقر فيه استثناء أصدر المشرع  1951في عام و 

منه صراحة على أنه إذا ارتكبت الجريمة  15. فنص في المادة  لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويا
رة قانونا سواء على هذا التدابير المقر ، فيجوز توقيع العقوبات و لمعنويالاقتصادية باسم الشخص ا

ضد الاثنين مكون للجريمة أو الامتناع اللطبيعيين الذين ارتكبوا الفعل أو على الأشخاص االشخص أو 
ق المنشأة غلى الشخص المعنوي عقوبة الغرامة والمصادرة و كما أجاز هذا القانون أن توقع عل .معا

  .)3(نشر الحكم الصادر بالإدانة بصفة نهائية أولمدة معينة والوضع تحت الرقابة و 
زائيا عن الجرائم الاقتصادية اعترف بمسؤولية الأشخاص المعنوية ج يلاحظ أن هذا القانون قد

تكب دون حصر للأشخاص المعنوية التي يمكن أن تر تي ترتكب باسم الشخص المعنوي ، و ، والفقط
ذلك يعني أن جميع الأشخاص المعنوية يمكن مساءلتها جزائيا في حالة ارتكاب . و هذه الجريمة باسمها

  اسمها . الجريمة الاقتصادية ب
انونا سواء على الشخص التدابير المقررة ق، فإنه يمكن الحكم بالعقوبات و نطبقا لهذا القانو 

. ضد الاثنين معابوا الفعل أوالامتناع المكون للجريمة أو على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكالمعنوي أو 
  . قوبات سالفة الذكر أعلاهي في العكما حصر المشرع العقوبات التي يمكن توقيعها على الشخص المعنو 

                                                 
 .137سابق ، ص المرجع المحمود مصطفى ،  )1(
 . 321سابق ، ص المرجع المحمود سليمان موسى ،  )2(
 . 46سابق ، ص المرجع الشريف سيد كامل ،  )3(
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لأشخاص المعنوية حقيقة ، واعتبار انظرية الافتراض من جانب الفقه والقضاء نتيجة هجرو 
تزايدها من طرف الأشخاص المعنوية ، كالجرائم الواقعة على عدد أنواع الجرائم و تقانونية واجتماعية، و 

بة الشخص المعنوي في بعض للاعتراف بمعاقالعلامات التجارية، واتجاه بعض التشريعات الأوروبية 
النص للأشخاص المعنوية و ، رأى المشرع الهولندي ضرورة توسيع نطاق المسؤولية الجزائية الجرائم

وبمقتضى هذا القانون  .)1(1976جويلية  23قانون العقوبات العام الصادر في عليها صراحة في 
جرائم، منها جرائم الغش وخداع المتعاقد أصبحت الأشخاص المعنوية مسؤولة عن العديد من ال

  من قانون العقوبات الهولندي . 239والمستهلك المنصوص عليها في المادة 
أخيرا نستنتج أنه وفقا للتشريع الهولندي يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم 

.  لامات التجاريةئم العكالأشخاص الطبيعية، حيث تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرا
لهذا من ص المعنوي، أن يرتكبها الشخ- بسبب طبيعتها–يتصور  بعض الجرائم التي لا إلا أنه توجد

  الشخص المعنوي . طرف الأفضل أن يحدد المشرع في كل نص تجريم الجريمة التي يمكن أن ترتكب من
  سبيل الاستثناء :الجزائية للشخص المعنوي على التشريعات المكرسة للمسؤولية  - 2

للأشخاص العامة في التشريع المصري هي عدم الاعتراف بالمسؤولية الجزائية  إن القاعدة
، ويبدو ذلك من خلال بعض التشريعات الخاصة التي تؤكد على مساءلة المعنوية العامة والخاصة

لاقتصادية، الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي فقط .إلا أنه تحت ضغط الظروف الاجتماعية وا
اتجه المشرع في بعض الحالات إلى الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بالنسبة لجرائم 
كثيرة معظمها من الجرائم الاقتصادية وجرائم الغش التجاري ، فسمح بتوقيع العقوبة عليه استقلالا عن 

  العقوبة التي توقع على ممثليه القانونيين .
فقد سلك نفس مسلك التشريع المصري في البداية حيث لم يعترف أما القضاء المصري 

بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها 
أن : " الأصل في الأشخاص المعنوية لا تسأل جزائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامها 

  .  )2(شخصيا "  سأل هو مرتكب الجريمة الذي ي بأعمالها ، على أن
استثنائية أين يرد لكن فيما بعد تراجع المشرع المصري عن موقفه واعترف بها في حالات 

. لأن القاعدة العامة في القانون المصري هي أن الشخص الطبيعي هو الذي يسأل بشأنها نص خاص
. أي عدم مسؤولية الشخص لحسابهو الشخص المعنوي  باسمولو جزائيا عن الجريمة التي اقترفها 

، ويترتب على ذلك أن م أثناء قيامهم بأعمالهم لمصلحتهالمعنوي جزائيا عما يقع من ممثليه من جرائ
  الدعوى الجزائية ترفع على الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي .

                                                 
(1) MagdalenaCatargiu, The Origins of Criminal Liability of Legal Persons – a Comparative  
Perspective  - ,AGORA International  Journal of Juridical Sciences ,No.3 (2013), p.27 . 

 . 200، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية ، ص  1993فيفري  6محكمة النقض ، نقض  )2(
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بهذا يكون قد اتفق كل من الفقه والتشريع والقضاء المصري على وجوب قصر مساءلة 
شخص المعنوي على المسؤولية المدنية دون الجزائية ، وإلقاء عبء المسؤولية على الشخص مرتكب ال

، حجتهم في ذلك أن المسؤولية الجزائية للأشخاص أيا كانت صفته في الشخص المعنوي الجريمة
  المعنوية مسؤولية شاذة لا تتفق وأحكام قانون العقوبات فلا ضرورة لإقرارها.

الحالات الاستثنائية واستقرائها تتخذ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  لكن بالرجوع إلى
  مسؤولية غير مباشرة . إحدى الصورتين التاليتين : مسؤولية مباشرة أو

  المسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي : -أ

يقصد بالمسؤولية الجزائية المباشرة أوالشخصية أن يتحمل الشخص المعنوي وحده كامل 
أي أن جريمة الغش التجاري تسند إليه وترفع ، باسمهالمسؤولية الجزائية الناتجة عن التصرفات الصادرة 
  .)1(عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة قانونا

المصري هي تلك المقررة في قانون قمع التدليس والغش  أهم صور هذه المسؤولية في القانون
 6، حيث قرر المشرع في المادة  1994لسنة  281، التي استحدثها القانون رقم  1941لسنة  48رقم 

عن الجرائم التي نوي جزائيا بصورة صريحة ومباشرة من هذا القانون مسؤولية الشخص المع 1مكرر
  أحد العاملين لديه .جهزته أوممثليه أو ولحسابه بواسطة أحد أ باسمهترتكب 

خلافا لقانون الغش السابق الذي لا يعترف بها، وأن مسؤولية الشخص المعنوي لا  وهذا
، بل تضاف إليها لكي  تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة إذا توافرت شروطها فيه

  .)2(التدليس والغش التجاريتضفي المزيد من الحماية الجزائية للمستهلك ضد جرائم 
  تتمثل أهم خصائص المسؤولية الجزائية المباشرة للأشخاص المعنوية في :

ليها في قانون قمع أن الشخص المعنوي يسأل جزائيا عن جميع الجرائم المنصوص ع - 
 ، وأن يتوفر الركنعمديةغير شروعا، عمدية أو تامة أو ، ويستوي أن تكون هذه الجريمة التدليس والغش

المادي والمعنوي في الجريمة المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي وتتمثل هذه الجرائم في : الخداع 
 .)3(الشروع فيه  أوالشروع في الخداع ، الغش أو

يذكر جانب من الفقه إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن مثل هذه الجرائم كما 
، وهذه الأخيرة لا يمكن تصورها صد الجنائي يتطلب العلم والإرادة ، مستندا إلى أن الق باعتبارها عمدية

 إلا عند الشخص الطبيعي .

                                                 
  .  126، ص  1999مرفت عبد المنعم صادق ، الحماية الجنائية للمستهلك ، النسر الذهبي ، القاهرة ،  راجع :  )1(
 .   34ص ،  1994قانون العقوبات ، القسم العام، الدار الجامعية ، بدون مكان النشر،  علي عبد القادر القهوجي ،راجع :  )2(
  . 120محمد عبد القادر عبودي ، المرجع السابق ، ص  )3(
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 باسملا تستبعد مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة  - 
  المسؤولية .شريكا، مما يعني أن المشرع اعترف بازدواج  الشخص المعنوي ولحسابه سواء كان فاعلا أصليا أو

لا يشترط لإقرار المسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي، معرفة مرتكب الجريمة  - 
  أوضبطه على خلاف المسؤولية الجزائية غير المباشرة .

بواسطة أحد  باسمهتقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو  - 
. فتكون هنا المسؤولية شخصية، باعتبار أن الشخص الطبيعي  ين لديهأجهزته أوممثليه أوأحد العامل

هو إلا معبر عن إرادة الشخص المعنوي، فتنعقد مسؤولية هذا الأخير على أساس  مرتكب الجريمة ما
   أنه مرتكب الجريمة . كما يمكن أيضا أن يسأل الشخص المعنوي عن أفعال الأشخاص الطبيعيين .

م الواقعة على العلامات شخص المعنوي يسأل جزائيا عن الجرائأن السبق نستنتج  مما
. ويستوي أن تكون هذه الجريمة تامة أوشروعا، وأن يتوفر الركن المادي والمعنوي في الجريمة التجارية

الشروع المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي وتتمثل هذه الجرائم في : الخداع في العلامة التجارية أو 
  ، الغش في العلامة التجارية أوالشروع فيه .في العلامة التجارية  في الخداع

بواسطة أحد أجهزته  باسمهوأن تكون جريمة الاعتداء على العلامة التجارية ارتكبت لحسابه أو 
  أوممثليه أوأحد العاملين لديه .

  المسؤولية الجزائية غير المباشرة : - ب

لنظر إلى الجريمة التي يرتكبها أحد العاملين لدى تتحدد المسؤولية الجزائية غير المباشرة با
الشخص المعنوي والتي يعاقب من أجلها . فلا يكفي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا أن تقع الجريمة 

  لم يحكم على هذا الأخير بالعقوبة . من الشخص الطبيعي العامل لديه ، ما
سؤولية الشخص الطبيعي ، بل هي إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي غير مستقلة عن م

تابعة لها تدور معها وجودا وعدما . فإذا ارتكب الشخص الطبيعي الجريمة وقضي ببراءته بسبب توافر 
  .)1(، انتفت تبعا لذلك مسؤولية الشخص المعنويالجنونأو  هكالإكراأحد أسباب الامتناع عن المسؤولية 

على المسؤولية الجزائية للأشخاص نستنتج مما سبق أن المشرع المصري لم يكن ينص 
المعنوية في قانون العقوبات، ولكن فيما بعد عدل عن موقفه وأصبح يقررها على غرار التشريعات 
المقارنة، وذلك استجابة للاعتبارات العملية والواقعية وفشل الجزاءات التقليدية في مواجهة الأخطار 

لإضافة إلى عدم جدوى مساءلة الأشخاص الطبيعيين . با المتعاقبة لأنشطة الشخص المعنوي المختلفة
  أحيانا وعدم توفر حماية جزائية حقيقية للمجتمع .

  
  

                                                 
  . 93 ، ص السابق عبد القادر عبودي ، المرجعمحمد  )1(
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المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم  على لمشرع المصريأن ينص ا يمكنوهنا 

ها محددا في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوسع من نطاقالاعتداء على العلامات التجارية 
  شروط قيامها وإجراءات متابعتها .

  موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي - ثانيا

، إلا ما كان يتعارض الاستقلاليطبق التشريع الفرنسي عقب السنوات الأولى من  ان المشرعك
المواقف الأساسية التي لم يغير من  1966مع السيادة الوطنية ، وبعد صدور قانون العقوبات لعام 

، فلم ينص على المسؤولية الجزائية للشخص )1(1810قررها قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 
لأن الأشخاص المعنوية تسأل في  مت احتراما لمبدأ شخصية العقوبة ،المعنوي صراحة بل التزم الص

الجزائية هو  ن محلا للمسؤوليةحالات استثنائية مسؤولية مدنية، والشخص الوحيد الذي يمكن أن يكو 
، ت بصورة ضمنية على هذه المسؤوليةلكن بعض أحكام قانون العقوبات نص الشخص الطبيعي فقط ؛

  ثم تلتها بعض النصوص الخاصة التي أقرتها بصورة صريحة وواضحة .
، نص المشرع صراحة  2004وبعد تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية عام 

  للبلاد . والاجتماعيةعلى مسؤولية الشخص المعنوي تجاوبا مع التحولات السياسية والاقتصادية 
وقد تم تكريس هذه المسؤولية بصورة واضحة في القانون العام كبقية التشريعات المقارنة 

  بعد . واتضحت معالمها أكثر في القوانين الخاصة التي جاءت فيماالأخرى ، 
حتى نوضَح موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، سنتعرض إلى 

د تعديل قانون العقوبات موقفه من هذه المسؤولية قبل تعديل قانون العقوبات ، ثم سنتطرق لموقفه بع
  . 2004سنة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
راجع: سليم صمودي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار  )1(

. مجحودة أحمد، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون 21، ص 2006الهدى، الجزائر، 
  .   552، ص  2000المقارن ، دار هومة ، الجزائر، 
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  موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قبل تعديل قانون العقوبات : - 1

جزائية للشخص المعنوي وعدم تتميز هذه الفترة بتباين موقف المشرع الجزائري من المسؤولية ال
، حيث رفض إقرارها بصورة مطلقة في المرحلة الأولى، ثم غير موقفه في المرحلة الثانية وضوحه

  وذلك باعترافه بها جزئيا . 
  مرحلة عدم الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي : -أ

يجب الوقوف عند بعض النصوص التشريعية حتى نتبين موقف المشرع الجزائري من هذه 
  المسؤولية وهي :

، يتضح موقف )1(المتضمن قانون العقوبات 156-66 رقم مرالأ من خلال التدقيق في أحكام 
المشرع الجزائري في عدم إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، حيث جاءت أحكامه واضحة 

  العقاب .  الدلالة واقتصر تطبيقها على الأشخاص الطبيعيين سواء من حيث التجريم أو

المشرع نص على بعض العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي وتتلاءم وبالرغم من أن 
بل كان يستبعد فكرة أن  التجريم له بصورة واضحة وصريحة ، وطبيعته ، إلا أنه لم ينص على إسناد

  تسند إليه .   الشخص المعنوي يمكن أن يرتكب الجريمة أو
ه، نلاحظ أنه من ضمن العقوبات من الأمر المذكور أعلا 6بند  9لكن بالرجوع إلى المادة 

  التكميلية التي نص عليها " حل الشخص الاعتباري" وذلك في مادة الجنايات والجنح . 
اعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية  إلى الاعتقاد أن المشرع هذا الأمر دفع ببعض الفقه

  .)2( ؛ إلا أن هذا الاعتقاد شكك فيه جانب آخر من الفقه للشخص المعنوي
ولعل النص الذي يدل بأن المشرع قد احتاط للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هو نص 

، الذي فرض إنشاء سجل خاص لصحيفة السابق )3(1966من قانون الإجراءات الجزائية  647المادة 
. وكذا مديري الشركات  الشركات في الأحوال الاستثنائية القضائية لقيد العقوبات التي يحكم بها على

  فيما يتعلق بالجرائم المخالفة لقانون الشركات أوالغش التجاري كتقليد العلامات التجارية . 
  
  

                                                 
، 49يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية، عدد  1966جوان 8مؤرخ في  156- 66أمر رقم  )1(

  . 1966جوان 11صادر في 
  .   217، ص2006راجع : أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثالثة ، دار هومة ، الجزائر، )2(
المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية،  ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،1966جوان 8في مؤرخ  155- 66أمر رقم  )3(

 . 1966جوان  10، صادر في 48عدد 
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وضعت هذه المادة أحكاما خاصة بتحرير بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص  

المعنوية الخاصة كالشركات المدنية والتجارية، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تصدر بشأنها 
وضع  ومن ثم نستنتج أن المشرع. )1(نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائية على هذه الأشخاص

  الصحيفة بالرغم من عدم اعترافه بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية .
 840إلى 800عندما نص على جرائم الشركات في المواد من ، أن المشرع يضاف إلى ذلك

بيعي فاعلا ومرتكبا لهذه ، جعل من الشخص الط) 2(المتممالمعدل و  1975ري لسنة من القانون التجا
في هذه المواد على مسؤولية الشركة كشخص معنوي عن هذه الجرائم مع أن بعضها . ولم ينص الجرائم

  يتلاءم وطبيعته .
فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للأشخاص  ، نلاحظ أن موقف المشرعسبق من خلال ما

، ويرجع ذلك إلى الاقتباس الأعمى من التشريعات مفهوم المعنوية كان غامضا وأحيانا أخرى غير
  الأجنبية دون اتخاذ أي موقف ثابت وصريح لا يدع مجالا للشك من الناحية العملية .

  مرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: - ب

بعض النصوص التشريعية التي خرجت عن مبدأ عدم الاعتراف بالمسؤولية المشرع  أصدر
من قانون  إلا أن كلا اء بصورة صريحة أوضمنية ،وانها سو ئية للشخص المعنوي ، وأقرها قبل أالجزا

  العقوبات والقضاء الجزائريين لم يكرسا هذه المسؤولية .
، عملت على فتح آفاق لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويفالتشريعات الخاصة التي كرست ا

نتج عنه مشاكل عويصة من الناحية العملية  . وهذا ما واسعة أمام قبولها في قانون العقوبات الجزائري
   بسبب الغموض والتناقض الذي يرد في النصوص القانونية والتردد في التطبيق الفعلي لها من جهة القضاء .

حيث أظهر الاجتهاد القضائي الجزائري في تعامله مع فكرة المسؤولية الجزائية للشخص 
ها )، وذلك بسبب عدم صراحة النصوص أحيانا وعدم المعنوي تحفظا كبيرا ( يكاد يصل لدرجة تجاهل

الجرأة في وضع اللبنات الأولى في تكريس اجتهاد قضائي في الميدان ،مما جعل عملية البحث عن 
  أحكام وقرارات قضائية في هذا المجال صعبة جدا . 

  

                                                 
عبد الرحمان خلفي ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الأموال (دراسة في التشريع الجزائري  )1(

مع الإشارة إلى الفقه والتشريع المقارن)، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
  .18ص، 2011الرحمان ميرة ، العدد الثاني ، 

يتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية،  ،1975سبتمبر 26مؤرخ في  59-75أمر رقم  )2(
 . 1975ديسمبر 19، صادر في  101عدد
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  العقوبات :موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد تعديل قانون  - 2

عن فكرة عدم الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في تعديل قانون  تراجع المشرع
، وذلك بسبب زيادة عدد الأشخاص المعنوية واتساع دائرة )1(2004نوفمبر 10العقوبات الصادر في

  نشاطها وتزايد أخطائها ومخاطرها .
الحاصلة في المجتمع على المستوى الداخلي، تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية 

دي وتصاعده، أقر وأمام انتصار دعاة المؤيدين لهذه المسؤولية خاصة في ظل ظهور الإجرام الاقتصا
الجرائم التي ترتكب عنوية بصورة صريحة لأول مرة على المالمسؤولية الجزائية للأشخاص المشرع 

محددا العقوبات التي تطبق عليها طبقا  ،الشرعيين باسمها ولحسابها من طرف أجهزتها أوممثليها
  لوصف الجريمة .

يلي : " باستثناء  المعدل والمتمم على ما 2004مكرر من قانون العقوبات  51المادة تفنص
الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي 

أوممثليه الشرعيين عندما ينص  التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته مسؤولا جزائيا عن الجرائم
  القانون على ذلك .

تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي  إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا
  أوكشريك في نفس الأفعال " . 

ضوابطا لهذه المسؤولية ،  من خلال وضع المشرع تبدو خصوصية وأهمية هذا النص 
  بتطبيق هذه الأحكام العامة على جرائم الاعتداء على العلامات التجارية ، وهي تتمثل في :و 

  تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا( الأشخاص المعنوية الخاصة ) . -ا
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية مشروطة ، يجب أن ترتكب جرائم العلامات  -ب

  ته أوممثليه ولحسابه .التجارية من طرف أجهز 
  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي محصورة في الحالات التي ينص عليها التشريع . - ج
تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي سواء كان  إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا -د

  فاعلا أصليا أوشريكا عن نفس الأفعال .  
نص على الجنايات والجنح التي يسأل جزائيا  هذا التعديل، أن المشرع ما يمكن ملاحظته في

من قانون العقوبات  1مكرر 18، بالرغم من أنه نص في المادة لفاتعنها الشخص المعنوي دون المخا
  على العقوبات التي تطبق عليه إذا كان وصف الجريمة مخالفة .

                                                 
،  1966جوان  8المؤرخ في  156-  66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر 10مؤرخ في  15- 04قانون رقم  )1(

  .  2004نوفمبر 10، صادر في71والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية ،عدد
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مجال التجريم والعقاب من خلال  قد مس 2004وبذلك يكون تعديل قانون العقوبات لسنة 
  . 1مكرر 18مكرر و 18استحداث نصي المادتين 

لم يترك الخيار للقضاة لتحديد  ، أن المشرع ما يلاحظ من خلال نصوص قانون العقوبات 
ولكن هذا يفتح  لشخص الطبيعي على الجريمة نفسها ،الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة ل

  .  )1(المجال للنزول بالغرامة إلى مبالغ بسيطة، تفقد الغرامة وظيفتها وفعاليتها
بعض  ، تدارك المشرع)2(2006ديسمبر 20وبمقتضى تعديل قانون العقوبات الصادر في 
 18و 2مكرر 18. فأضاف المادتين 2004النقائص التي غفل عنها في تعديل قانون العقوبات لسنة 

  في الباب الأول مكرر المتضمن العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية . 3مكرر
كما أنه وسع من نطاق التجريم ، وأضاف جرائم أخرى إلى جانب تلك الجرائم المنصوص 

مكرر من قانون  96المعدل والمتمم ، وذلك بمقتضى المادة  2004عليها في قانون العقوبات لسنة 
:" يمكن قيام المسؤولية الجزائية للشخص أنه  على ل والمتمم التي نصتالمعد 2006العقوبات لسنة 

 51المعنوي في الجرائم المحددة في هذا الفصل وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
  .القانون "مكرر من هذا 

 الجزائية للشخص المعنوي في مسؤوليةالعلى  2006في قانون العقوبات لسنة  نص المشرع
، حيث يكون مكرر 435لمادة افي  في المواد الغذائية والطبية جرائم الغش في بيع السلع والتدليس

، وذلك طبقا للشروط  434 إلى 429 الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة في المواد
          .مكرر من هذا القانون  51المنصوص عليها في المادة

جرائم أخرى يصبح فيها الشخص  ضاف المشرع، أ)3(2009العقوبات لسنة قانون في تعديل 
  هذا القانون .المنصوص عليها في   شروطال مجموعة من المعنوي مسؤولا جزائيا إذا توافرت

 رائية تتعلق بكيفية متابعةنصوصا إج 2004إلى جانب النصوص الموضوعية أفرد تعديلو 
  نيابة العامة وكذا إجراءات التحقيق والمحاكمة . من طرف ال جزائيا الشخص المعنوي الخاص

  
  

                                                 
السياسية، جامعة  مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم راجع : محمد محدة، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، )1(

  .50، ص 2006محمد خيضر، بسكرة ، العدد الأول ، مارس
،   1966جوان  8،المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر 20مؤرخ في  23-06قانون رقم  )2(

 . 2006ديسمبر 24،صادر في  84المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية ، عدد 
،   1966جوان  8المؤرخ في  156 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2009فيفري  21المؤرخ في  01-09قانون رقم  )3(

 . 2009مارس  8، صادر في  15المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية ، عدد 
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 )1(المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 14- 04وتماشيا مع هذه التعديلات أورد القانون رقم 
تم  أساليب متابعة الشخص المعنوي جزائيا، وجعلها مشابهة لإجراءات متابعة الشخص الطبيعي، إلا ما

  . 4مكرر 65مكرر إلى 65تخصيصه بنص خاص وذلك في المواد 
تصاص المحلي ، تكون الجهة القضائية المختصة محليا بمتابعة الشخص أما من حيث الاخ

في جريمة تقليد علامة تجارية هي الجهة التي يقع بدائرة اختصاصها مكان ارتكاب جريمة المعنوي 
حالة متابعة أومكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي كأصل عام، غير أنه في التقليد 

أشخاص طبيعية في الوقت نفسه مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها 
من قانون  1مكرر 65الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي هذا وفقا لما نصت المادة دعوى الأشخاص 

  . المعدل والمتمم 14- 04الإجراءات الجزائية رقم 
إجراءات الدعوى بواسطة ممثله القانوني الحامل لهذه الصفة يتم تمثيل الشخص المعنوي في 

عند المتابعة، والذي يخول له القانون أوالقانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله؛ وإذا تغير 
  . )2(الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات يبلغ ذلك إلى الجهة القضائية المرفوعة أمامها الدعوى

إذا لم يوجد أي  الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في الوقت نفسه أو وإذا تمت متابعة
، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن شخص مؤهل لتمثيله

  . )3(مستخدمي الشخص المعنوي
 كما أعطى هذا التشريع لقاضي التحقيق سلطات بالغة الأهمية في مواجهة الشخص المعنوي

تقديم تأمينات عينية  المتابع جزائيا بأن مكنه من إخضاعه إلى بعض التدابير مثل إيداع كفالة أو
  .  )4(الاجتماعية  المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو لضمان حقوق الضحية أو

رة واضحة بمسؤولية الشخص وبعد هذه التعديلات صدرت عدة قوانين خاصة اهتمت بصو 
   .)5(يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  2009فيفري  25المؤرخ في  03- 09قانون رقم أهمها : ، المعنوي

  

  
  

                                                 
،  1966جوان  8المؤرخ في 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 14- 04قانون رقم  )1(

  . 2004نوفمبر 10،صادر في 71والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية ،عدد
 من قانون الإجراءات الجزائية  .   2مكرر 65المادة  )2(
 من قانون الإجراءات الجزائية . 3مكرر 65المادة  )3(
 . 24عبد الرحمان خلفي ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الأموال، المرجع السابق، ص )4(
، يتعلق بحماية المستهلك 2009فيفري سنة  25الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03- 09قانون رقم  )5(

  . 2009مارس  8الموافق ل  1430عام ربيع الأول  11، صادر في  15وقمع الغش ، الجريدة الرسمية ،عدد
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يعد اعترافا واضحا  03- 09إن إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون رقم 

الجرائم المرتكبة في نطاق قانون حماية المستهلك، وبالنتيجة تعد  خطورةمن طرف المشرع الجزائري ب
هذه المسؤولية وسيلة فعالة لحماية المستهلك من مخاطر العلامات والسلع المغشوشة، الناتجة عن 

  .القانوني الملقى على عاتقه الالتزامأفعال الغش والخداع التي يرتكبها بواسطة أحد تابعيه، خارقا بذلك 
لحماية أكثر فعالية لسلامة المستهلك من الخداع والغش في العلامات والسلع وضمانا 

على عقوبات جزائية  03- 09المعروضة من طرف الشخص المعنوي، نص المشرع في القانون رقم
اني من الباب الرابع تحت عنوان صارمة في حالة مخالفة نصوصه القانونية وذلك في الفصل الث

من عقوبة الغرامة بشكل ملحوظ باعتبارها مناسبة لهذا النوع من كما أنه أكثر خالفات والعقوبات"، الم"
  الجرائم، وملائمة لامتصاص الربح غير المشروع المحقق من طرف الشخص المعنوي .

اعتمد المشرع على نظام تشديد عقوبة الغرامة في حالة العود، حيث نص على كما 
وي بالمقاييس والمواصفات القانونية التي يجب أن تتوفر ، وذلك حتى يلتزم الشخص المعن)1(مضاعفتها

في العلامات والسلع والبضائع المعروضة في السوق، ويشرف على رقابتها ومطابقتها للقانون بصفة 
  شخصية أوبواسطة مستخدمين متخصصين .  

تقل أهمية عن عقوبة الغرامة وهي مصادرة العلامات والسلع  أضاف المشرع عقوبة أخرى لا
، كجرائم  )2(والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون

  داء على العلامات التجارية .الاعت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . 03- 09من قانون رقم  85المادة  )1(
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . 03- 09من قانون  82المادة  )2(
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  : ئم العلامات التجاريةالمعنوية العامة من المسؤولية الجزائية في جرااستبعاد الأشخاص -4

جزءا بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو هيئات تقوم  بأنها الأشخاص المعنوية العامةتعرف 
  .)1(، بحيث تعد هذه المصالح من اختصاص السلطة العامة  منه

الأشخاص المعنوية على )2(من القانون المدني الجزائري 49نصت المادة وفي هذا السياق 
الإدارية التي تنبثق : أشخاص معنوية عامة كالدولة ، والوحدات )3(تنقسم إلى قسمين هماوهي العامة 

عنها بدرجاتها المختلفة كالولاية والبلدية ، وأشخاص معنوية عامة مرفقية كالمؤسسات التي تتخصص 
  .)4(بمرفق محدد من المرافق بنوع معين من النشاط أو

استنادا إلى مبدأ سيادة الدولة ، وذلك أن   حاول الفقه تبرير عدم جواز مساءلة الدولة جزائيا
انحصار السلطات في يد الدولة على المستوى الداخلي وما يترتب عنه من نتائج، يجعل مسألة مؤاخذة 

  . الدولة جزائيا أمرا مستبعدا ومستحيل التطبيق
لغالب وهذا ما أدى إلى إجماع الفقه على رفض المسؤولية الجزائية للدولة ، ويمثل الاتجاه ا

  .)5(يمكن أن تكون موضوعا للقانون الجنائي الذي يرى أن الدولة لا
  
  

                                                 
راجع: محمود داود يعقوب ، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون )1(

  .  246الفرنسي، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، لبنان، بدون سنة نشر، ص 
والمتمم، الجريدة الرسمية ، ،المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75الأمر رقم  )2(

 . 1975سبتمبر  30، صادر بتاريخ 78عدد 
  على :" أن الأشخاص الاعتبارية هي : من القانون المدني الجزائري 49في هذا السياق نصت المادة  )3(

، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات ، الدولة، الولاية، البلدية
 الوقف وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ". 

    ، 1998للطباعة والنشر، القاهرة ،  جرائم تلويث البيئة ، الطبعة الأولى، المؤسسة الفنية فرج صالح الهريش، )4(
  .409ص 

(5) V : Amara Saoud, La responsabilité pénale de la personne morale, Mémoire de mastère 

en droit social , Faculté de Droit , Université de Sfax, Tunisie , 2008-2009, p.58 . Bernard 
Ferrier, Une grave lacune de notre démocratie l’irresponsabilité pénale des personnes 

administrative , Revue de science criminelle , 1983, p.397 . 

راجع : مطيع منصور كنعان ، مسؤولية الشخص المعنوي في القانون الجزائي الاقتصادي ، مذكرة الدراسات المعمقة 
محمود هشام محمد  .18، ص2001- 2000السياسية، جامعة تونس، المنارة، في القانون، كلية الحقوق والعلوم 

،  2000رياض،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 
                                                   .111ص 
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أن فكرة السيادة كأساس  قيام المسؤولية الجزائية للدولة يرىالاتجاه المعارض لمبدأ عدم إلا أن 

 لانتفاء المسؤولية الجزائية للدولة فكرة منتقدة وغير مقبولة، ذلك أن فكرة السيادة ابتدعها البرلمان
يا دون الفرنسي لاستبعاد المسؤولية المدنية للسلطة العامة أي الدولة، بالرغم من أنه تم مساءلتها مدن

من جهة، ومن جهة ثانية، يخضع أعضاء الدولة ونشاطاتها للرقابة .هذا  أن يؤثر ذلك على سيادتها
  .)1( الدستورية ولجزاءات من طرف المحاكم القضائية

استبعاد الدولة من نطاق المسؤولية الجزائية يستند إلى أن الدولة هي يعتقد أغلب الفقه، أن 
التي تحتكر حق العقاب، وتتولى حماية المصالح الاجتماعية والفردية . وهي التي تسهر على تطبيق 

  .)2(، لذا من غير المتصور منطقيا أن توقع العقوبة على نفسهاينالقانون ومعاقبة المجرم
أن احتكار الدولة سلطة العقاب لا يستوجب معاقبتها، فالدولة  يرى )3(إلا أن بعض الفقه 

يمنع من أن يكون  القانونية تفرض على نفسها عادة نوعا من الرقابة الذاتية، وبالتالي ليس هناك ما
 تطبقه الدولة على نفسها . هناك عقاب ذاتي

دت صراحة مسؤولية لقد ترتب على ذلك صدور العديد من التشريعات الجزائية، التي استبع
  .)4( الدولة الجزائية

والصادر بتاريخ  06/23أما عن المشرع الجزائري، فقد نص في تعديل قانون العقوبات رقم 
ويمكن أن ندرج  مكرر. 51على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نص المادة  20/12/2006

  الملاحظات التالية :هذه المادة  من خلال
  
  

                                                 
(1) Jean-Claude  Plaque , La détermination de la personne morale pénalement responsable , 
Thèse de doctorat en droit , Faculté des sciences juridiques , politiques et sociales , Ecole 
doctorale des sciences juridiques , politiques économiques et de gestions, Paris , 2000 , 
p.76.                                                             

            
والمعمول به منذ أول مارس  1992شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة  )2(

  . 108، ص 1998، القسم العام ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1994
(3)Etienne Picard , Les personnes morales de droit public la responsabilité pénale des 
personnes morales de droit public : Fondements et champ d’application , Revue des 
sociétés , édition Dalloz , Paris , Janvier – Mars 1993 ,p.276.                                           

محمد عبد الرحمان بوزبر، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال ، دراسة راجع : )4(
بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال ، مجلة الحقوق ،جامعة الكويت،  2002لسنة  35تأصيلية مقارنة للقانون رقم 

 . 29، ص2004، سبتمبر3العدد 
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لقد استثنى المشرع من المساءلة الجزائية للشخص المعنوي الدولة والجماعات المحلية  - 
  والأشخاص المعنوية العامة .

وبالتبعية يكون قد اقتصر المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  - 
  .نية والمؤسسات الخاصة الخاص فقط كالشركات التجارية والمد

مساءلة الجزائية للشخص المعنوي من مساءلة الشخص الطبيعي سواء باعتباره لا تمنع ال - 
  فاعلا أصليا أو شريكا .

على أن جميع  )1(ولىالأفقرة ال 2- 121نص قانون العقوبات الفرنسي في مادته كما 
الأشخاص المعنوية مسؤولة جزائيا، باستثناء الدولة سواء كانت هذه الأشخاص من أشخاص القانون 
العام أومن أشخاص القانون الخاص، وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح كالشركات المدنية 

  ات .تهدف إلى تحقيق الربح كالجمعيات والأحزاب السياسية والنقابالتجارية ، أو لاأو 
أدوات ووسائل تعتمد عليها الدولة للتدخل في الحياة  فتعتبر بقية الأشخاص المعنوية العامةأما 

. والمقصود بهذه  الاقتصادية والاجتماعية، فهي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة
  .)2(فقية الأشخاص: الولاية ، البلدية والوحدات الإقليمية الأخرى وأشخاص معنوية عامة مر 

والمشرع الجزائري بالرغم من أنه اعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا أنه استثنى 
لية صراحة الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون العام من المسؤو 

تقوم المسؤولية الجزائية وهذا يعني أنه لا  .)3(من قانون العقوباتمكرر  51الجزائية بنص المادة 
  . للجماعات المحلية والأشخاص المعنوية العامة في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية

من قانون العقوبات الفرنسي ؛ فالمبدأ، أن المشرع أخرج من  2-121بالرجوع إلى نص المادة 
من الدولة والهيئات الإقليمية الأخرى  نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية العامة ، كلا

كالبلدية والولاية وتجمعاتها، مع الإبقاء على إمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية في 
  .)4(شخص موظفيها 

  
  
  

                                                 
(1) V: Code pénal Français , 109 édition , Dalloz ,Paris , 2012 .  

رياض فرحاتي ، العقوبة في القانون الجنائي الاقتصادي ، مذكرة الدراسات المعمقة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  )2(
  . 62، ص  1997- 1996جامعة تونس ، 

راجع : عمر سالم ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ، الطبعة الأولى ،  )3(
  .  23، ص  1995دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

(4) Etienne Picard , op. cit , P.271 .  
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من قانون  2- 121إن التجمعات المحلية تسأل جزائيا طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

كن في حدود ضيقة ، حيث تم حصر هذه المسؤولية في الجرائم التي ترتكب العقوبات الفرنسي ل
  .)1(بمناسبة مزاولتها لأنشطة مرفق عام يمكن أن تفوض الغير في إدارته عن طريق الاتفاق

فالهيئات المحلية وتجمعاتها لا تخضع للمسؤولية الجزائية إلا عن الجرائم التي تقع أثناء 
  .)2(ون موضوع اتفاقيات تفويض للخدمة العامة ممارسة أنشطة قابلة لأن تك

والممثلون لإرادتها جريمة كجريمة تقليد  ه إذا ارتكب القائمون على إدارة هذه الهيئاتوبناء علي
. وما وتتحمل المسؤولية الجزائية عنها العلامات التجارية مثلا، فإنها تقع تحت طائلة القانون الجنائي

تقوم بنشاطات اقتصادية واجتماعية ومصرفية وتجارية وغير ذلك من ، أنها يبرر هذه المسؤولية
  .)3( الأعمال التي يمكن أن يصاحبها من أفعال إجرامية

تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنه لا يمكن قيام المسؤولية الجزائية للدولة والجماعات 
نما تقتصر فقط على الأشخاص المحلية والأشخاص المعنوية العامة في جرائم العلامات التجارية. وإ 

  المعنوية الخاضعة للقانون الخاص فقط كالشركات التجارية والمدنية والمؤسسات الخاصة ... وغيرها .
في جرائم العلامات  عتقد أن استبعاد الدولة من نطاق المساءلة الجزائيةبناء على ما تقدم ي

خصا معنويا عاما إلا أن طبيعتها متميزة هو أمر سائغ ومقبول، ذلك أن الدولة وإن كانت ش التجارية
من حقوق السيادة واحتكار حق توقيع تتمتع به عن سائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى بما 

العقاب وبما تنفرد به من وظائف واختصاصات عن غيرها، كما أن بعض العقوبات الجزائية كالحل 
عد ذلك هدما للمجتمع كله أومساسا بالغ الخطورة به هذا من لا يجوز توقيعها على الدولة وإلا والوقف 

جهة، أما من الجهة الأخرى فإن عقوبتي الحل والإيقاف لا يجوز إنزالهما بأي شخص قانوني إلا بناء 
  . - الجزائية  إعمالا لمبدأ الشرعية –على قانون 
  

                                                 
محمد حسن الكندري ، المسؤولية الجزائية عن التلوث البيئي ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة  )1(

  .  177، ص  2005عين شمس ،
(2) Harald Renout , Droit pénal général , édition Paradigme Orléans , 2011-2012 , p.175.  
Patrik  Kolb , Laurence  Leturmy , Droit pénal général , Les grands principes L’infraction 
– L’auteur – Les peines , 6ème  edition , Gualino , Lextenso , Paris , 2011-2012 ,p.172. 
Martine Herzog-evans , Gildas Roussel , Droit pénal  général  , 3ème édition , Vuibert, Paris 
, Juin 2011 , p.197. Marie –Christine Sordino , Droit pénal général , Ellipses , Paris , 2002 , 
p.115.                                                                          

                                                                          
راجع : محمد أحمد سلامة الشروش ، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ،  )3(

  .50، ص 2006جامعة مؤتة، 
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ات الجزائية على نزال العقوبالمحاكمات الجنائية وإ  إليها تطة القضائية التي أسندكما أن السل
للدولة، ومن ثم فإنها إذا قضت بعقوبة الحل على الدولة  مرتكبي الجرائم هي إحدى السلطات الثلاث

. إضافة إلى ذلك أن هذه السلطة ليست أعلى من بكافة سلطاتها الثلاث فإن ذلك معناه هدم الدولة 
  الدولة لتتولى معاقبتها .

منعقدا على استبعاد الأشخاص المعنوية العامة من المسؤولية وإذا كان الإجماع مبدئيا 
، العام ويتناقض مع قواعد العدالة الجزائية ، لأن ذلك يتعارض مع بعض المبادئ الأساسية في القانون

فإن خضوع الأشخاص المعنوية الخاصة لهذه المسؤولية بات أمرا ضروريا نظرا لما تلجأ إليه في 
وسائل غير مشروعة تشكل خطرا على المجتمع، وتظهر هذه الخطورة في ممارسة نشاطها من 

ارتكابها عدة جرائم تتخذ أشكالا مختلفة تتطور تبعا لتطور وسائلها من أبرزها جرائم الاعتداء على 
  العلامات التجارية .
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  مطلب الثانيال

  في جرائم العلامات التجارية للأشخاص المعنوية الخاصة الجزائيةإسناد المسؤولية 

  
 

لم يكن الخلاف قائما بشأن الأشخاص المعنوية الخاصة، باعتبارها المخاطبة بأحكام القانون 
الجزائي، لكنه ثار بشأن الأشخاص المعنوية العامة التي تقوم على فكرة السلطة العامة وتزاول نشاطها 

العامة . لذلك فإن البحث في مسؤوليتها الجزائية قد يبدو انطلاقا من فكرة المرفق العام لتقديم الخدمات 
  متعارضا مع المكانة الخاصة التي تتمتع بها هذه الأشخاص .

اتجه الفقهاء إلى تعريف الأشخاص المعنوية الخاصة بأنها مجموعات الأموال أوجماعات 
اري ، فالقانون الخاص الأشخاص التي تخضع في تنظيمها لقواعد القانون الخاص بفرعيه المدني والتج

هو الذي ينظم كافة أمورها من حيث الوجود والتنظيم والنشاط كما أنها تخضع في روابطها لقواعد 
  .)1(وأحكام ومبادئ هذا القانون

وقد أورد المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية العامة والخاصة معا على سبيل التعداد في 
  قولها أن : " الأشخاص الاعتبارية هي :من القانون المدني ، وذلك ب 49المادة 

 الدولة ، الولاية ، البلدية ، - 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، - 

 الشركات المدنية والتجارية ، - 

 الجمعيات والمؤسسات ، - 

 الوقف ، - 

 . )2(كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية "  - 

  
  
  

                                                 
،  1988راجع : محمد الشافعي أبو راس ، الوسيط في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مكتبة النصر، الزقازيق،  )1(

  . 155ص 
يعدل ويتمم الأمر  2005يونيو سنة  20الموافق ل 1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  )2(

والمتضمن القانون المدني ،  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75رقم 
     المعدل والمتمم.
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  النص نستنتج أن الأشخاص المعنوية الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي:من خلال هذا 

، تحقيق أغراض معينةهي كل جماعة ذات تنظيم تقوم بقصد تقديم خدمات أو  الجمعيات : -أ
  . )1(ولاتسعى إلى تحقيق ربح مادي وتوزيعه على أعضائها كالجمعية الخيرية والعلمية والثقافية 

هي مجموعة من الأموال يمنحها المشرع الشخصية المعنوية  المؤسسات الخاصة : - ب
ها مع النظام العام بشرط عدم تعارض نشاط، دون قصد إلى تحقيق ربح مادي و  لتباشر نشاطها

  .  )2(الآداب العامة و 
هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية تساهم في نشاط مشترك  الشركات : - ت

قتسام الربح الذي قد ينتج أوتحقيق اقتصاد أوبلوغ هدف أونقد ، بهدف احصة من عمل أومال  بتقديم
  . )3(اقتصادي ذي منفعة مشتركة 

،أن جميع ؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ومن المسلم به في التشريعات التي تقرر المس
ض من الأشخاص المعنوية الخاصة تخضع للمساءلة الجزائية، أيا كان الشكل الذي تتخذه أوالغر 

إنشائها، سواء كانت تهدف إلى تحقيق الربح كالشركات التجارية والمدنية أو لاتسعى إلى ذلك 
  . )4(كالجمعيات، وبغض النظر عن جنسية الشخص المعنوي مرتكب الجريمة 

  
  
  
 

  
  
  

                                                 
ارية في القانون التجاري، شركات الأشخاص ، دار النهضة العربية ، راجع : كمال محمد أبو سريع ، الشركات التج )1(

  .  15، ص  1990القاهرة ، 
  . 48، ص  1991- 1990محمد الشافعي أبو راس ، الإدارة العامة ، مكتبة النصر، الزقازيق ،  )2(
سعيد بن علي منصور الكرديس، جرائم الشركات التجارية في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتوراه،  )3(

. محمد بن  55، ص 2009كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
قارنة ، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع ، براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات ، دراسة م

 . 21، ص  2014الرياض، 
(4) Yves Guyon , Les personnes morales de droit privé , quelles sont les personnes morales 
de droit privé susceptible d’encourir une responsabilité pénale , Revue des societies , 
édition  Dalloz , Paris , Janvier /Mars 1993 , p.235.                               
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كما يشترط في المجموعة المنسوبة إليها جريمة تقليد العلامة التجارية أوتزويرها أن تتمتع 

. وفي حالة ارتكابها لهذه الجريمة وهي لا تتمتع بهذه )1(المعنوية في جميع الحالات بالشخصية
  الشخصية كمجموعة الشركات الفعلية ، شركات المحاصة ، فيسأل عنها فقط الشخص الطبيعي الذي ارتكبها .

ام ويبرر الفقه خضوع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة للمساءلة الجزائية ، لمبدأ المساواة أم
  القانون ، وإزالة الفوارق بين الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية في الخضوع للقانون .

استنادا لما سبق يمكن القول أنه حتى تتحقق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة 
عن جرائم العلامات التجارية يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط حددها المشرع الجزائري في نص 

  مكرر من قانون العقوبات .  51المادة 
يتوقف نجاح مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على رسم حدود له من حيث تحديد 

  . الخاضعة لهذه المسؤولية الخاصة المعنويةالأشخاص 
العلامات التجارية شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم  لهذا سنتناول

ثم مات التجارية ( الفرع الثاني) نحدد المسؤولية الجزائية للشركات في جرائم العلا ثم )الأولالفرع (
  (الفرع الثالث) . المسؤولية الجزائية عبر مراحل الشخص المعنوي الخاص في جرائم العلامات التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                 

(1) V : Thierry Delmaso , Responsabilité pénale des personnes morales , Evaluation des 
risques et stratégie de défense , édition EFE , Paris , 1996 , p.10.    



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

186 
 

  

  في جرائم العلامات التجارية  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :الفرع الأول 

لقد أصبحت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تمثل حقيقة تشريعية ، فهي ليست مطلقة بل 
  مسؤولية مشروطة ، يتعين لقيامها توافر عدة شروط تختلف من تشريع لآخر.

 باسم، يتصرف يعبر ويجسد إرادة الشخص المعنوي الذيالطبيعي هو الشخص  دام وما 
ولحساب هذا الأخير، فإن أي فعل يصدر من الشخص الطبيعي معبرا بذلك عن إرادة الشخص 
المعنوي، فكأنه قد صدر من هذا الأخير. مما يجعل قيام مسؤولية الشخص المعنوي مرهون مبدئيا 

  .ا ما يطلق عليه ازدواج المسؤوليةممثلييه وهذخص الطبيعي المتمثل في أعضائه أو بقيام مسؤولية الش
لمسؤولية الجزائية للشخص على شروط قيام ا محل الدراسة نصت معظم التشريعات المقارنة

معنوية خاصة، ثانيا أن  اأولا أن تكون الأشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية أشخاص المعنوي،
 ثالثا أن يكون ذلكممثلي الشخص المعنوي، أعضاء أو  يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب من طرف أحد

  بإحدى وسائله .د ارتكب باسم أولحساب الشخص المعنوي أو الفعل ق
   معنوية خاصة اأن تكون الأشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية أشخاص -  ولاأ

ر مكر  51لقد نص المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نص المادة 
الجزائية للشخص المعنوي الدولة والجماعات المحلية من قانون العقوبات حيث استثنى من المساءلة 

. وبالتبعية يكون قد اقتصر المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية )1(والأشخاص المعنوية العامة
  .نية والمؤسسات الخاصة الخاضعة للقانون الخاص فقط كالشركات التجارية والمد

التشريع العام يمكن القول أنه لا تقوم  وبتطبيق هذه الأحكام العامة المنصوص عليها في
وإنما تقتصر هذه المسؤولية امة في جرائم العلامات التجارية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الع
  على الأشخاص المعنوية الخاصة فقط .

  
  
  
  
  
  

                                                 
من قانون العقوبات الفرنسي على ما يلي : " فيما عدا الدولة ، تسأل الأشخاص  2 – 121كما نصت المادة  )1(

عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة  7-121إلى  4- 121وية جزائيا وفقا للقواعد الواردة في المواد من المعن
 أجهزتها أو ممثليها " .
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  الخاص لشخص المعنويأوأحد أجهزة ا ارتكاب الجريمة من طرف الممثل الشرعي -  ثانيا

لشخص مسؤولية ا مكرر من قانون العقوبات لقيام 51المشرع الجزائري في نص المادة  يشترط
ويقصد بذلك الشخص الذي  ممثله الشرعي الفعل الإجرامي من طرف أجهزته أو المعنوي أن يرتكب

  يملك سلطة ممارسة نشاط الشخص المعنوي باسمه مثل المدير أو رئيس مجلس الإدارة .
ولى من قانون العقوبات لقيام الأفقرة ال 2- 121رنسي في المادة كما اشترط المشرع الف

  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة من طرف أحد أعضائه . 
اتفق كل من المشرع الجزائري والفرنسي على أن الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا إلا عن 

تثار مسؤوليته عن الأفعال التي يرتكبها من  لاو  التي تأتيها أجهزته أو ممثليه،الأفعال الإجرامية 
ي الصياغة التي وردت بها عبارة لكن اختلفا ف، لايملك صفة تمثيله حتى وإن كان ذلك لحسابه

الممثلين" ، حيث استعمل المشرع الجزائري عبارة " ممثلين شرعيين" في حين استعمل المشرع الفرنسي "
  . عبارة " ممثليه"

يعد مصطلح " الممثل " أوسع من مصطلح " ممثل شرعي"، فكلمة " ممثل " لا تعني الممثل  
القانوني فحسب بل تتجاوز هذا لتشمل المدير الإداري المؤقت، كما يمكن أن يكون رئيس المؤسسة 
 أوالشركة ممثلا لها، حيث يوكله الأعضاء بمهمة تسيير وتمثيل المؤسسة دون أن يشكل في ذاته جهازا

  .  )1(من أجهزة الشخص المعنوي 
كما يمكن  سا للشركة التي وكلته بتمثيلها ،لا ينتمي أسا ويمكن للممثل أن يكون وكيلا خاصا

من قانون  2- 121أن يكون شخصا يتمتع بتفويض الاختصاص ( تفويض التمثيل ) طبقا لنص المادة 
  العقوبات الفرنسي .

في المقابل اعتبر التشريع المصري أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يمكن أن تقوم 
ص المعنوي في نطاق جرائم . وبالتالي، وسع من نطاق المسؤولية الجزائية للشخ)2(بفعل عامل بسيط 

من قانون قمع التدليس والغش على أنه : " يسأل الشخص  1مكرر 6، فنص في المادة الغش التجاري
بواسطة أحد  باسمهالمعنوي جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه و 

 أحد العاملين لديه ... " . ممثليه أو أجهزته أو

 

  
                                                 

، دار  2راجع : محمد حزيط ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن ، طبعة  )1(
 . 195ص ،  2014هومة ، الجزائر، 

ويزة بلعسلي، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم  )2(
 . 188، ص  2014ماي  14 السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
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ومعنى ذلك ، أنه يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا عن جرائم الاعتداء على العلامة 
  عي يعمل لديه ، ولو كان موظفا بسيطا .التجارية التي ترتكب من طرف أي شخص طبي

عتقد أنه لمساءلة الشخص المعنوي على جرائم العلامات التجارية التي تقع بواسطة أحد ي
ض من العاملين لديه طبقا للمادة المذكورة أعلاه،يجب أن يكون العامل قد قام بنشاطه بناء على تفوي

ممثليه المعبرين عن إرادته، أو وكالة قانونية صريحة لارتكاب الأفعال أحد أجهزة الشخص المعنوي أو 
  الشخص المعنوي ولحسابه . باسم

هنا يمكن القول أن العبرة في جرائم العلامات التجارية هو ارتكابها ممن يملك التعبير عن 
، مجلس المديرينلإدارة أو إرادة الشخص المعنوي كالمسيرين القانونيين كرئيس المدير العام ، مجلس ا

  مجلس المراقبة، الجمعية العامة .      
فيسأل الشخص المعنوي الخاص جزائيا عن جريمة تقليد علامة أوتزويرها من طرف ممثلها 
الشرعي أوأحد أجهزته، ولكنه لا يسأل عن جرائم العلامات المرتكبة من قبل العاملين لديه بل يسألون 

  شخصيا وبمفردهم عنها .
م مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا في جرائم العلامات التجارية، لا تحول دون قيام كما أن قيا

مكرر من قانون العقوبات  51/2مسؤولية الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة وذلك طبقا لنص المادة 
، وهذا ما يعرف بازدواج المسؤولية الجزائية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن  الجزائري
جعل مسؤولية الشخص  لاعتداء على العلامة التجارية ، وتبرير هذا الازدواج يرجع إلى عدمجرائم ا

  . المعنوي كستار يستخدم لحجب مسؤولية الشخص الطبيعي 
ويصبح تحديد الشخص الطبيعي (الممثل الشرعي للشخص المعنوي) أمرا ضروريا في الجرائم 

المعنوي ، لأن إثبات القصد الجنائي متوقف على  الواقعة على العلامات التجارية المنسوبة للشخص
  . ) 1(مرتكب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته  إرادةمدى وعي و 

  
  
  
  
  

                                                 
راجع : نجيب بروال ، الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، رسالة ماجستير، تخصص علم الإجرام  )1(

 .  65، ص  2012/2013وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 
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  أجهزة الشخص المعنوي الخاص :المقصود ب  – 1

تطبيقها حيث كل كيان مؤهل لاتخاذ القرارات أو العضو هو جهاز الشخص المعنوي الخاص أو 
النظام الأساسي للشخص المعنوي الخاص سلطة إدارتها والتصرف باسمها، فلو أخذنا أو يخولهم القانون 

الفردية أوقد يكون مجموعة ا الجهاز من الأجهزة الجماعية أو على سبيل المثال الشركات فقد يكون هذ
الرقابة ، الإدارة أوالتوجيه أو انون الداخلي للشركة بالقخاص أو أي شخص عهد له القانون أو من الأش

  ولم يرد في قانون العقوبات تعريفا لها .
مجلس الإدارة ومجلس المديرين ومجلس المراقبة تجارية تعني بالنسبة للشركات الفعبارة الجهاز 
  . )1(وكذلك الجمعية العامة 

قانون من  2- 121من قانون العقوبات الجزائري والمادة مكرر  51بحيث لم تفرق المادة  
العقوبات الفرنسي بين أجهزة التسيير في الشركة التي هي أيضا أجهزة التمثيل فيها، أي ممثلين 

الإدارة شرعيين لها، كالمدير في شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ورئيس مجلس 
ة الجماعية مثل رئيس مجلس المديرين في شركة المساهمة، ولا بين الأجهز والرئيس المدير العام أو 

مجلس الإدارة والجمعية العامة والأجهزة الفردية مثل المدير أو المسير ورئيس مجلس الإدارة  ولا أجهزة 
 . )2(المراقبة كمجلس المراقبة في شركة المساهمة 

وتعد أجهزة الشركة هي أجهزة التسيير والإدارة والتمثيل، فإذا ارتكبت هذه الأجهزة جرائم 
  العلامات التجارية  لحساب الشركة تقوم المسؤولية الجزائية لهذه الأخيرة . 

  ين الشرعيين للشخص المعنوي الخاص :المقصود بالممثل -2

: مثل الشرعي على أنهزائري المالجزائية الجمن قانون الإجراءات  2مكرر 65لقد عرفت المادة 
الأساسي  القانونأو  ... الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون"

  . )3(للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله " 
أي أن الممثلين الشرعيين للشخص المعنوي هم الأشخاص الطبيعيين الذين لهم سلطة قانونية 

   القانون، وقد تكون لهم سلطة اتفاقية فمثلا في الشركات يكون مصدرها العقد التأسيسي للشركة.مصدرها 
  
  
  

                                                 
(1)V: Thierry Garé ,Catherine Ginestel , Droit pénal procédure pénale , édition Dalloz , 
2008 , p.172 .    
(2) Mirielle Delmas- Marty, Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité 
pénale, Revue des sociétés , Paris , 1993, p.305 . 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . 2مكرر 65المادة  )3(



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

190 
 

 

  
الشركة ، ويعد الممثل الشرعي  وباسموتخولهم هذه السلطة في كلتا الحالتين التصرف لحساب 

ورغم ذلك فهناك للشركة أحد أجهزة التسيير فيها لأن أجهزة التسيير والإدارة هي أجهزة التمثيل فيها، 
يمكن اعتبارها ممثلين شرعيين للشركة كمجلس الإدارة ، كما أن هناك ممثلين للشركة  أجهزة تسيير لا

  يمكن اعتبارهم أحد أجهزة الشركة كالمسير الإداري المؤقت . لا
نطاق الممثل الشرعي للشخص المعنوي الخاص في فئة  المشرع الفرنسي حصر في المقابل

 هويض و القانون الأساسي سلطة تمثيلها عن طريق التفو طبيعيين الذين يخولهم القانون أو الأشخاص ال
  . )1( ما يعرف بالممثل القانوني

عيين لتمثيل الشخص المعنوي تفويضا للأشخاص الطبي القانون الأساسيأو  يمنح القانونقد 
من طرف الشخص ، وفي حالة حدوث جرائم العلامات التجارية لحساب الشخص المعنوي الخاص

  الطبيعي المفوض قانونا لتمثيله تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن هذه الجرائم .
ومن بين الأشخاص المعنوية الخاصة التي تقوم فيها المسؤولية الجزائية عن جرائم العلامات 

جوع لأحكام القانون التجاري التجارية إذا تحققت فيها الشروط السابق ذكرها الشركات التجارية . وبالر 
  وهو يتمثل في كل من : ية ويفوض لذلك بحسب شكل الشركةفإنه يعين الممثل الشرعي للشركة التجار 

المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة  - 
  والمسير في شركة التوصية بالأسهم .

المديرين العامين وهذا في حالة لمدير العام والمدير العام أو س ارئيرئيس مجلس الإدارة أو  - 
  شركة المساهمة ذات نمط التسيير بمجلس الإدارة .

  
  
  

                                                 
(1) Article 121-2 Code pénal Français modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 
54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005 : 

“ Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par 
leurs organes ou représentants. 

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables 
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire 
l'objet de conventions de délégation de service public” . 

 



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

191 
 

  
رئيس مجلس المديرين وعضو أو أعضاء مجلس المديرين الذين فوضهم مجلس المراقبة  - 

وهذا في حالة شركة ،ل لتمثيل الشركة إذا كان قانونها الأساسي يؤهل مجلس المراقبة لمنح سلطة التمثي
  . )1(المساهمة نمط التسيير بمجلس المديرين

  . )2(المصفي في حالة حل الشركة  - 
وهنا يمكن القول أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري تخضع لمبدأ 

الجزائري التخصص، فهي استثنائية مقيدة بالتفسير الدقيق للنصوص القانونية. ولا يجوز للقضاء 
حيث حصر المشرع الجزائري نطاق فئة الأشخاص  خر وتفسير النص تفسيرا واسعا،إضافة شرط آ

  القانون الأساسي للشركة تفويضا لتمثيل الشركة .شخاص الذين يمنح لهم القانون أو الطبيعيين في الأ
خرج عن هذا النطاق كل من : المفوض بالسلطات في مجال معين من قبل أحد أجهزة 

الوحدات والوكالات التابعة لها، وذلك  اص العمال الأجراء بما فيهم مديروالشركة، والموكل بتوكيل خ
  متى تبين أن العقد الأساسي للشركة والقانون لم يخولهم تفويضا لتمثيلها .

وعليه لا يتم مساءلة الشركة التجارية جزائيا عن جرائم العلامات التجارية التي يرتكبها مدير 
   وكالة بنكية حتى ولو كان ذلك لحساب الشخص المعنوي . الأجير) أو ادي أوصناعية ( المفوض العوحدة 

أجهزة الشخص المعنوي الخاص لحدود اختصاصاتهم،  أما في حالة تجاوز الممثل الشرعي أو
جوع فلم يتطرق المشرع الجزائري لذلك صراحة. ونظرا لانعدام النص في القانون الجزائري فإنه يتم الر 

إلى القضاء الجزائري وبالتالي يكون الحكم هو عدم تحمل الشخص المعنوي الخاص المسؤولية 
أحد أجهزتها والخارجة عن  الجزائية عن جرائم العلامات التجارية المرتكبة من قبل ممثليها الشرعيين أو

  حدود اختصاصاتهم .
  
  
  
  
  

                                                 
الشركة في علاقاتها من القانون التجاري الجزائري كالتالي :" يمثل رئيس مجلس المديرين  652فحوى نص المادة   )1(

  مع الغير.
غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أوعدة أعضاء آخرين في 

 مجلس المديرين " . 
على ما يلي :" يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع من القانون التجاري  788المادة تنص  )2(

 ولو بالتراضي ..." .الأصول 
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العقوبات الجزائري، لم ينص المشرع  صراحة مكرر من قانون  51بالرجوع إلى أحكام المادة 

على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن الأفعال المجرمة المرتكبة من قبل المسير 
كان واضحا في موقفه حيث اشترط أن ترتكب الجريمة من طرف الممثل الشرعي  . والمشرع)1(الفعلي

ؤولية الجزائية لهذا الأخير وبالتالي، فالمسير أوأحد أجهزة الشخص المعنوي الخاص حتى تقوم المس
  الفعلي ليس له صفة الممثل الشرعي . 

واستنادا لما سبق نقول أنه لا تقوم المسؤولية الجزائية للشركة في حالة استعمال المسير الفعلي 
  علامة تجارية مقلدة على منتجات أو سلع الشركة التي يسيرها . 

ولى من قانون العقوبات الفرنسي تقوم المسؤولية الجزائية الأفقرة ال 2- 121طبقا لنص المادة 
للشخص المعنوي في حالة ارتكاب الشخص الموكل جريمة تقليد علامة تجارية لحساب الشخص 

ي الحياة القانونية أمام المعنوي(منح الشخص المعنوي توكيل خاص لشخص طبيعي لتمثيله ف
زته أو ممثليه الشرعيين ). لأنه في التشريع الفرنسي يعد ، ويكون هذا الشخص من غير أجهالمحكمة

  الوكيل بمثابة ممثل قانوني للشخص المعنوي وأفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قيام المسؤولية الجزائية .
أما موقف المشرع الجزائري فهو ثابت فيما يخص الشروط التي يجب توافرها لقيام المسؤولية 

 مكرر من قانون العقوبات على 51 عنوي، فقد حسم الأمر بالنص في المادةالجزائية للشخص الم
من قانون الإجراءات الجزائية  2مكرر 65شخص المعنوي "، والمادة جهزة أوالممثلين الشرعيين للالأ"

  على أن : " ... الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي...".
ة الجزائية للشخص المعنوي في حالة استعمال الشخص انطلاقا مما سبق لا تقوم المسؤولي

الطبيعي الموكل (الذي منح توكيلا خاصا من قبل الشخص المعنوي، ولا يكون من أجهزته أوممثليه 
  سلع مع العلم بأنها مقلدة . لامة تجارية مقلدة على منتجات أو الشرعيين ) ع

  
  
  
  
  

                                                 
المسير الفعلي : هو الشخص الذي يقوم بتسيير الشخص المعنوي دون أن يكون قد عين بطريقة قانونية من طرف  )1(

الأجهزة المختصة لهذا الأخير فلا يعد ممثلا شرعيا له ، ولكن نظرا لقيامه بأعمال التسيير اعتبر من الناحية الواقعية 
 مسير الشخص المعنوي . 
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  لحساب الشخص المعنوي ارتكاب الجريمة  -ثالثا
شرطا واحدا وهو ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، وهذا  عتمد المشرع الجزائريا

يعني أنه حتى تقوم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا في جرائم العلامات التجارية، يجب أن يقوم 
الشخص الطبيعي بتقليد علامة تجارية لحساب الشخص المعنوي الذي يمثله، إلا أنه لم يشترط أن 

في ذلك الشخص الطبيعي حدود اختصاصاته المخولة له قانونا، فإن فعله هذا إن تم لحساب يحترم 
  . )1(الشخص المعنوي فإن المسؤولية الجزائية يتحملها هذا الأخير

ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يختلف عن ارتكابها باسمه لكن في حقيقة الأمر 
أوبإحدى وسائله. فارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي يعني أن الممثل إذا تصرف باسمه الخاص 
فإن الشخص المعنوي لا يتحمل المسؤولية الجزائية عن فعله الإجرامي، ولو كان الفعل قد ارتكب 

  أو أثنائها . بمناسبة القيام بالمهمة 
وبالتالي، فإن تحديد مفهوم العمل باسم الشخص المعنوي لا يجب أن يتعدى الأشخاص الذين 

فهؤلاء  ،السلطة الأساسية فيهطرف مجلس إدارة الشخص المعنوي أو يحملون تفويضا رسميا من 
  . انون نوي، فإن صفتهم كممثلين ثابتة بموجب القالأشخاص عندما يقومون بعمل باسم الشخص المع
، فقد يتصرف تكبت باسم الشخص المعنوي ولحسابهلهذا من الضروري أن تكون الجريمة قد ار 

الشخص الطبيعي لحساب الشخص المعنوي دون أن يملك حق التعبير عن إرادته (أي لا يحق له 
  التصرف باسمه)، والعكس قد يتصرف للمصلحة الشخصية وليس لحساب الشخص المعنوي . 

مكرر من قانون قمع التدليس والغش على أنه  6المصري في المادة  ص المشرعنفي المقابل 
لمنصوص عليها في هذا القانون، أن ينبغي لكي يسأل الشخص المعنوي عن أية جريمة من الجرائم ا

  بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . –لحسابه أو باسمه –تكون الجريمة قد ارتكبت 
، وكلمة "باسمه" بدلا من حرف "أو" أن يوضع حرف " الواو" بين كلمة "لحسابه " ويرجح هنا

  أي حتى تتحقق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، يجب أن ترتكب الجريمة لحسابه وباسمه .
بالتالي لكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم العلامات التجارية، يجب أن 

. فالشخص الطبيعي، يمكنه أن  قليد العلامة التجارية أو تزويرها لحسابه وباسمهترتكب جريمة ت
يتصرف لحساب الشخص المعنوي بدون أن يكون له الحق في التصرف باسمه، بمعنى أنه لا يعبر 

  عن إرادة الشخص المعنوي . 
  

                                                 
راجع : ناجية شيخ ، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف ، الأكاديمية للبحث القانوني ،  )1(

 . 28، ص  2011،  01جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجاية ، العدد 
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قوبات مكرر من قانون الع 51في هذا السياق يفضل أن ينص المشرع الجزائري في المادة 

  على ما يلي : " باسم ولحساب الشخص المعنوي " لكي يكون أكثر وضوحا ودقة . 
لأن التصرف باسم الشخص المعنوي يحمل في طياته، التصرف باستعمال وسائل الشخص 
المعنوي من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة له ، لكن عدم تحقق هذه الأخيرة لا يعني عدم قيام 

ص المعنوي إذا قام أحد ممثليه أو أجهزته بتقليد علامة تجارية أوتزويرها المسؤولية الجزائية للشخ
لحسابه، لأن المنفعة أو المصلحة ليست ركنا لقيام هذه المسؤولية، وإنما هي قرينة على إرادة الشخص 

  المعنوي ارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية .
أوتزويرها باسم ولحساب الشخص المعنوي بالتالي فإن ارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية 

  يحمل في طياته أن يكون ذلك لفائدة ومصلحة هذا الأخير .    
 ية للشخص المعنوي، أن تتوفر شروطسبق يشترط لصحة قيام المسؤولية الجزائ مما انطلاقا

-121والمادة ، )1(مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51معينة في فاعل الجريمة نصت عليها المادة 
، وهي ارتكاب الجريمة من طرف شخص طبيعي له حق التعبير عن )2(من قانون العقوبات الفرنسي 2

صفة معينة حتى تسأل  جريمة يجب أن تقع من شخص طبيعي لهإرادة الشخص المعنوي بمعنى أن ال
حدود اختصاصه ، وأن يكون الفعل الصادر عنه في )3(الشركة التجارية جزائيا بصفتها شخصا معنويا

 وهذا الشرط لم تنص عليه التشريعات صراحة .

  

                                                 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري : " باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة  51المادة )1(

أوممثليه للقانون العام ، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 
  الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك .

 الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال" . أن المسؤولية
(2) Article 121-2  Code pénal  Français:    
“  Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par 
leurs organes ou représentants. 

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables 
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire 
l'objet de conventions de délégation de service public. 

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 121-3 “. 

(3) Fréderic Debove, Rudolph Hidalgo, Droit pénal et procédure pénale, 2 éme édition , 
édition L.G.D.J, 2005, p.77.  
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وترتيبا على ما تقدم حتى يسأل الشخص المعنوي عن جرائم العلامات التجارية التي ترتكب 
  باسمه يجب توافر الشروط التالية :

  ن أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين .أن يكون الفاعل م - 
  دم عليه الفاعل ضمن الأعمال المفوض بها .أن يكون التصرف الذي أق - 
أن يكون الفاعل قد أقدم على التصرف أثناء ممارسته للعمل ومن خلال الوسائل التي  - 

  يضعها الشخص المعنوي تحت تصرف وكيله .  
بالرجوع إلى المبادئ العامة وتطبيقها على جرائم العلامات التجارية يمكن القول أنه حتى تقوم 

  يلي: خص المعنوي جزائيا في جرائم العلامات التجارية يجب أن تتوفر شروط معينة تتمثل فيمامسؤولية الش
 اأن تكون الأشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية في جرائم العلامات التجارية أشخاص - 

  معنوية خاصة كأن تقوم شركة تجارية بتقليد علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير.
، أوأحد أجهزته العلامات التجارية من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنويارتكاب جرائم  - 

كأن يقوم رئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة باستعمال علامة مقلدة على منتجات أو سلع 
  الشركة مع العلم بأنها مقلدة .

  ولحساب الشخص المعنوي . باسمارتكاب جرائم العلامات التجارية  - 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم  د الشروط الواجب توافرها لقياميوأخيرا بعد تحد

العلامات التجارية، سنتناول مدى تحقق المسؤولية الجزائية للشركات في جرائم العلامات التجارية وذلك 
  بتطبيق هذه الشروط عليها .
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  كات في جرائم العلامات التجارية المسؤولية الجزائية للشر  : الفرع الثاني

تخضع الشركة للمسؤولية الجزائية إلا ابتداء من تسجيلها في السجل التجاري، الذي يعد  لا
الوحيد الذي يمنحها الشخصية المعنوية، والقانون لا يحصر هذه المسؤولية في نطاق الشركات 

ية الخاصة بما في ذلك الشركات التجارية فقط ، وإنما يتعداها ليشمل بذلك كل الأشخاص المعنو 
  . )1(المدنية 

لمسؤولية الجزائية للشخص مكرر من قانون العقوبات الجزائري مجال ا 51حصرت المادة 
، المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، بغض النظر عن هدفها ، وقصرتها على الأشخاصالمعنوي

لى كسب الربح كالجمعيات أولم تكن تهدف إ ى كسب الربح، كالشركات التجاريةسواء كانت تهدف إل
  ، كالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي . الرياضية، أو كانت خيرية

ية ، سنتناول في البداشخصا من الأشخاص المعنوية الخاصةوباعتبار أن الشركات تعتبر 
نطاق  ، لأن هذه الأخيرة ترتكب مجموعة من الجرائم الخارجة عنالشركات المدنية بصورة مختصرة

   . م الواقعة على العلامات التجاريةبحثنا. ثم نولي الاهتمام أكثر للشركات التجارية التي كانت ميدانا خصبا للجرائ
  : الشركات المدنية -  ولاأ

عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني على أنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان 
أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أومال أونقد،  طبيعيان أواعتباريان أو

بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أوتحقيق اقتصاد أوبلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ، كما 
 .  )2(يتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك 

تكون حجة على وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية لا 
  . )3(الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الإشهار التي نص عليها القانون

  
  

  
                                                 

(1)V: Jean-Paul Antona, Philippe Colin, François Lenglart, La responsabilité pénale des 
cadres et des dirigeants dans le monde des affaires , édition Dalloz , Paris , 1996, p.23. 

                                                                                                        
يعدل  1988مايو سنة  3الموافق ل  1408رمضان عام  16المؤرخ في  14-88من القانون رقم  416المادة  )2(

والمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في   58-75ويتمم الأمر رقم 
  . 750، ص  18المدني ، ج.ر، الجزائر، عدد 

 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  417المادة  )3(
 . 1014 ، ص 78والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، ج.ر، الجزائر، عدد 
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تنقسم الشركات بالنظر إلى غرضها إلى شركات تجارية ومدنية ، وللتمييز بينهما نستند أساسا 

. فإذا كان الغرض ركة والغرض الذي تسعى إلى تحقيقهإلى طبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به الش
الصناعة أوالبنوك ، كانت  النقل أو و احتراف الأعمال التجارية ، كعمليات الشراء لأجل البيع أوه

  .)1( الشركة تجارية
، ، كالاستغلال الزراعيال المدنيةالأعمب كة مدنية إذا كان الغرض هو القياموتكون الشركة شر 

طها تجارية ومدنية ، فالعبرة بنشاإذا كانت الشركة تحترف أعمالا . أما الأدبيةالأعمال الفنية أو 
  . )2(، فإذا كان يغلب على نشاطها الطابع التجاري اعتبرت شركة تجارية والعكس صحيح الرئيسي

، فإنه يمكن القول أنه لابد ة مساءلة الشركات المدنية جزائياأما عن أهمية تحديد مدى إمكاني
تكتسب  الفرنسي على أن الشركات المدنية لا. وهنا أكد المشرع تكون متمتعة بالشخصية القانونية أن

، وذلك قصد إخراجها من الخفاء وإخضاعها من تاريخ قيدها في السجل التجاريالشخصية المعنوية إلا 
فقرة أولى من  1842نصت عليه المادة  ، وهو ماانوني نفسه الذي تخضع له الشركاتللنظام الق

  . )3( 1978جانفي  4القانون المدني المؤرخ في 
أنه: على  )4(المعدل 1948من القانون المدني لعام  506نص المشرع المصري في المادة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد "
  استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .

  المقررة أن يتمسك بشخصيتها " . ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر
  
  
  

                                                 
ود . محم 57، ص 1998راجع : مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية،  )1(

 .  40، ص  1986سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
عمار عموره، شرح القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر، الشركات التجارية ، دار المعرفة،الجزائر، )2(

  . 182، ص  2010

(3) Art.1842/1  Code civil Loi 78-9 1978 -01-04 JORF 5 janvier.12 mai 1978 en vigueur le 
1 juillet 1978 : “ Les sociétés autres  que les sociétés en participation  visées au chapitre  
III jouissent  de  la  personnalité  morale  à compter  de  leur  immatriculation “. 

 108عدد  –، الوقائع المصرية  1948يوليو  16الموافق ل  1367رمضان سنة  9الصادر في  131القانون رقم  )4(
 . 60، ص  1948- 7 – 29صادر في  –مكرر أ 
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 1219تحت رقم  07/02/1983كما جاء في قرار محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة 
أن : " الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية والتجارية على السواء أيا كان  1948لسنة 

  . )1(الشكل الذي تتخذه فيما عدا شركات المحاصة " 
تقابلها المادة  مكرر من قانون العقوبات 51بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه طبقا للمادة أما 

تسأل جزائيا جميع الأشخاص المعنوية الخاصة عما  1992من قانون العقوبات الفرنسي  2 - 121
، مهما كان الشكل الذي تتخذه الحالات التي ينص عليها القانون يمكن أن ترتكبه من جرائم في

، الثقافي ة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. ويدخل ضمن هذه الفئف الذي أنشئت من أجلهدأواله
  والرياضي .

لا تخضع الشركات المدنية من حيث المسؤولية الجزائية لحكم جزائي خاص، بل إلى أحكام 
رتكبة لحسابها الم قانون العقوبات العام، وبالتالي تسأل جزائيا عن جرائم الاعتداء على العلامة التجارية

  .)2(ممثليها  أو من طرف أجهزتها
سؤولية مما سبق نستنتج أن معيار الشخصية المعنوية يعد عنصرا ضروريا في تقرير الم

، ومتى ثبتت لأي كيان قانوني أصبح من الممكن مساءلته جزائيا عن جرائم الجزائية للشركات المدنية
وهو بصدد ممارسة نشاطه. وفي حالة انعدام هذه الاعتداء على العلامة التجارية التي يرتكبها 

ماعة لا وجود لها في نظر الشخصية، فإنه يستحيل تطبيق المسؤولية الجزائية. إذ لا يمكن مقاضاة ج
  ، فيسأل عنها الشخص الطبيعي الذي ارتكبها .القانون

فتحت الباب ويمكن القول، أن جميع القوانين التي أقرت للشركات المدنية الشخصية القانونية 
أمام إمكانية مساءلتها جزائيا . وهذا يعني أنه يمكن تقرير المسؤولية الجزائية للشركات المدنية عن 

  جرائم العلامات التجارية متى ثبتت لها الشخصية القانونية .
لكن أهمية الشركات المدنية تبقى محدودة في الميدان باعتبار أن أغلب الشركات في التطبيق 

شركة مساهمة وهي شركات تجارية بحسب الشكل مهما  كل شركة محدودة المسؤولية أوتتخذ إما ش
 .)3(كان نشاطهما، والشخصية المعنوية لهما ثابتة بحكم القانون

 
 
 

  
 

                                                 
 . 200، ص  1948لسنة  1219رقم  ، 07/02/1983الصادر بجلسة ، قرار محكمة النقض المصرية  )1(

(2) V : Gabreil  Baranger , La société civile , édition Glnjoly , Paris , 1995 , p.49.  
    . 235محمود داود يعقوب ، المرجع السابق ، ص  )3(



 أحكام المسؤولية الجزائية في جرائم التعدي على العلامات التجارية                    الباب الثاني 

 

199 
 

 

  :الشركات التجارية  - ثانيا

يمكنها مباشرة نشاطها الإجرامي  الشركة التجارية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا
، ولقد حدد المشرع صفة الجناة في )1(عن إرادتهاعن طريق أشخاص طبيعيين يعبرون  مابنفسها، وإن

 أوأحد أجهزتها وهذا ما كة التجارية، وممثليها الشرعيينجرائم الشركات التجارية فهي تتمثل في الشر 
ا أوأحد أجهزتها إذ الشركة التجارية والممثل الشرعيأدى إلى الإقرار بالمساءلة المزدوجة لكل من 

وبالتالي  .تتحمل الشركة المسؤولية الجزائية وفي حالة عدم توفرها لا توافرت الشروط القانونية لذلك،
أوأحد أجهزتها حيث ينفردون  المرتكبة من قبل الممثل الشرعي تتجرد من صفة الجاني في الجرائم

  . بالمساءلة الجزائيةوحدهم 
ارية فاعلا أصليا في الجريمة التي ترتكب الشركة التجارية في جرائم العلامات التجوتعتبر 

للشركة قد ارتكب سلوكا إجراميا يجعله فاعلا أصليا  الممثل الشرعيكان الجهاز أو  لحسابها وهذا إذا ما
 قانون العقوبات قررة للمساهمة الجزائية، حيث عرف المشرع الجزائري فيفيها وفقا للأحكام العامة الم

 وبالتالي إذا قام الممثل الشرعي، )2(فاعلا معنوياصوره فقد يكون فاعلا مباشرا أو  الفاعل الأصلي وحدد
فاعلا  ربح للشركة فيعد للشركة بتقليد علامة تجارية أوبيع سلعة حاملة لعلامة مقلدة قصد تحقيق

  .)3(يجعل الشركة التجارية فاعلا أصليا في الجريمة  أصليا وهذا ما
 ممثليها الشرعيين قب كشريك في الجريمة إذا كان أحد أجهزتها أوكما أن الشركة التجارية تعا

، والغير عادة ما يكون أجنبيا عن )4(لهم صفة الشريك فيها ويثبت لهم ذلك إذا كانوا شركاء مع الغير
من قانون العقوبات الجزائري  42الشركة، كما يمكن أن يكون أحد عمالها العاديين. وقد عرفت المادة 

الشريك على أنه : " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق 
لها مع علمه بذلك ". ال التحضيرية أوالمسهلة أوالمنفذة أوعاون الفاعل أوالفاعلين على ارتكاب الأفع

قصد تقليد علامة تجارية مملوكة لشركة منافسة، منحه تعليمات  ا أوأجير  مدير الشركة فمثلا لو ساعد
يحمل  الجريمة باعتبار ممثلها الشرعي شريكة في حساب الشركة فتعد هذه الأخيرةوكان هذا التصرف ل

 هذه الصفة .

 
  

                                                 
،  2002-2001عائشة بشوش، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير، جامعة البليدة ، راجع :  )1(

  . 101ص 
 من قانون العقوبات الجزائري . 45و  41المادتان  )2(
  . 271محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص  )3(
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دراسة مقارنة ، الطبعة  )4(

  . 126، ص  1997
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شركة التجارية الأحكام تسري على الشركة التجارية التي يملك الخواص كل رأسمالها، والهذه 

والشركات التجارية الأجنبية التي ترتكب جريمة في إقليم الدولة وفقا لأحكام ذات رأسمال مختلط 
ن من قانو  3، تطبيقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات المنصوص عليه في المادة )1(القانون الوطني

فصلة، العقوبات الجزائري، كما أنها تسري على الشركة في حالة التصفية، الشركات المدمجة والمن
، شركات الأموال وشركات الأشخاص ماعدا شركة المحاصة لانعدام والشركة التي يتغير شكلها

  . )2(الشخصية المعنوية لها، وهو نفس موقف المشرع الفرنسي
كة الفعلية وهي الشركة التي تكونت بجميع عناصرها، إلا أنه تسأل جزائيا أيضا الشر  كما لا 

، وبالتالي فالشركة التجارية )3(اعتراها سبب أدى إلى الحكم ببطلانها وبالتالي فقدان شخصيتها المعنوية
أحد أجهزتها في جرائم الاعتداء على  أو شريكا بحسب صفة الممثل الشرعي أوتعتبر إما فاعلا أصليا 

  .  )4(قبلهم   التجارية المرتكبة منالعلامة 
وعليه فمن الضروري أن نتعرف ولو بصورة موجزة على أجهزة إدارة الشركة من حيث كيفية 

ازا إداريا ومن يعد من يعد جه أو شركات الأموال وتحديد ء والمهام سواء في شركات الأشخاصالإنشا
 .  التجارية اتعلامباعتبارهم أحد الجناة في جرائم الاعتداء على ال ممثلا شرعيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
(1) V: Bernard  Bouloc, Hartini Matsopoulou, Droit pénal géneral et procédure pénale, 17 
édition, édition Sirey , Paris , 2009, p.152 .   
(2) Brigitte Hess-Fallon Anne –Marie Simon , Droit des affaires , 14 éme édition , édition  
Dalloz  , 2001, p.135 .  
(3) Jacques  Borricand –Anne Marie Simon , Droit pénal- procédure pénale, 2 éme édition , 
éditions Dalloz, 2000, p.135. Ainsique Harald Renout,Droit pénal général, éditions 
Paradigme , Orléans , Juillet 2006, p.177 .  

راجع : صفية زادي ، جرائم الشركات التجارية ، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ،  )4(
 . 16، ص  2015/2016 ، 2كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 
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  شركات الأشخاص : – 1

، وقد نظم )1(تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي، والثقة المتبادلة بين الشركاء
، أما )2(التجاريمن القانون  563إلى  551المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 

من نفس القانون، أما  10مكرر  563مكرر إلى  563شركة التوصية البسيطة فقد نظمها من المواد 
   من نفس القانون . 5مكرر 795 إلى 1مكرر 795شركة المحاصة فقد نظمها في المواد من 

  شركة التضامن : -أ

من  551خصائصها في المادة ، بل اكتفى بذكر ع الجزائري لم يعرف شركة التضامنالمشر 
قانون التجاري المن  10، على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرفها في المادة )3(القانون التجاري

التاجر ويسألون مسؤولية  بأنها : " الشركة التي يكتسب كل الشركاء فيها صفة )4(1966الصادر في 
  تضامنية عن ديون الشركة " .شخصية و 
  : خصائص شركة التضامن -أ

ر أحدهم مع إضافة عبارة يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أويتم ذك
كما يكتسب فيها صفة التاجر إذا  ،ن ديونها مسؤولية تضامنية وشخصيةويسأل الشريك ع . وشركائهم

واردة في ، إلا وفقا للشروط القدمة من قبلهم غير قابلة للتداولكان كامل الأهلية وتكون الحصص الم
 .)5(، كما أن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء العقد

 
 

                                                 
(1) V: Philippe  Merle, Droit commercial Sociétés commerciales , 5 édition , Dalloz , Paris, 
1996 , p.135 .  

 . 60، ص  1997عبد القادر عزت ، الشركات التجارية ، دار الكتب القانونية، مصر، راجع : 
الذي يتضمن القانون  1975سنة  سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر  )2(

  التجاري المعدل والمتمم .
:" للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد  من القانون التجاري الجزائري 551المادة  )3(

  بالتضامن عن ديون الشركة " . 
(4) Loi n 66- 537 du 24 juillet 1966 – art 10 (Ab) modifier  par L’ordonnance 2000-912 
2000-09-18 JORF 21 Septembre 2000, dernière modification: loi 2003-7 2003-01-03 art 50  
art L221-1 Code de commerce :  
“ Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent 
indéfiniment et solidairement des dettes socials “.      

التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، يوسف حميد معوض، الموجز في قانون الشركات  )5(
. خالد إبراهيم التلاحمة، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 15، ص 2012

 . 154، ص 2012، 
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  : وممثليها الشرعيين شركة التضامن إدارة - ب

ممثلها الشرعي   Le gérant، ويعد مديرها أكثر يقوم بإدارة شركة التضامن مدير واحد أو
، إذ يعين غير شريكشريكا أو ، وقد يكون الجزائري  من قانون العقوبات مكرر 51لمادة حسب مفهوم ا
، وإذا لم يعين المدير فإن إدارة الشركة بنص خاص في العقد الأساسي للشركة لاحق أوبموجب اتفاق 

  . )1(تعود لكافة الشركاء
تم به التعيين  بموجب اتفاق لاحق ، أوالمدير في العقد الأساسي للشركة تحدد اختصاصات

الغرض  وإذا لم يحدد له ذلك فهو يقوم بكافة أعمال الإدارة وله كافة التصرفات التي تتفق مع طبيعة
ساسي فيحدد اختصاص كل منهم في العقد الأ ، أما إذا تعدد المديرونالذي قامت الشركة من أجله

الإدارة والتوقيع بعنوان  هم بأعمال، أما إذا لم يحدد لهم ذلك فينفرد كل منالاتفاق اللاحق للشركة، أو
  . )2(، وكل مدير له حق الاعتراض على عمل المدير الآخر قبل إجراء عمل الإدارة الشركة

أما جمعية الشركاء فتتكون من الشركاء غير المديرين يعرض عليها تقارير السنة المالية 
عليها خلال مدة ستة أشهر من  وإجراء الجرد والميزانية الموضوعة من المديرين من أجل المصادقة

  . )3(قفل السنة المالية 
مكرر  51شركة تسأل مسؤولية جزائية طبقا لأحكام المادة السبق يمكن القول بأن  انطلاقا مما

المنصوص عليها في التشريع العام يمكن الجزائري، وبتطبيق هذه الأحكام العامة  قانون العقوبات من
القول أن شركة التضامن تكون مسؤولة مسؤولية جزائية عن الجرائم الواقعة على العلامة التجارية التي 

ولا تستبعد .  ا لمصلحتهاالشركة وذلك لحسابها وتحقيق أثناء إدارة - الشرعي الممثل–يرتكبها مديرها 
تصرفاته التي تشكل  عن أفعاله أو - المدير–الشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية للشركة مساءلة 

  تزويرها . جريمة في نظر قانون العقوبات كقيامه بتقليد علامة تجارية أو
  
  
  
  
  
  

                                                 
  من القانون التجاري الجزائري . 553المادة  )1(
  .78، ص 1999في قانون التجارة، الشركات التجارية، دون طبعة، عويدات للنشر، لبنان، الياس ناصيف، الكامل  )2(
  من القانون التجاري الجزائري . 558- 557راجع المواد من  )3(
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  شركة التوصية البسيطة : -2

 بل اكتفى بذكر خصائصها على خلاف  لم يعرف المشرع الجزائري شركة التوصية البسيطة
: " بأنها الشركة التي  )1( 1883من قانون التجارة لسنة  23المادة  المشرع المصري الذي عرفها في

أكثر يكونون أصحاب أموال  أكثر مسؤولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو تعقد بين شريك واحد أو
  وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين ".  

، على أن تطبق أحكام شركات التجاري الجزائريمن القانون  كررم 563كما نصت المادة 
  التضامن على شركة التوصية البسيطة باستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخيرة .

    : شركة التوصية البسيطة خصائص -أ

، شركاء يكتسبون صفة التاجر متضامنين ومسؤولين شركة التي تنظم نوعين من الشركاءهي ال
. ويحتوي عنوانها على أسماء المتضامنين فقط أوعلى واحد )2(وشركاء موصين خارجين عن الإدارة 

الموصي يتحمل مسؤولية مطلقة عن ديون  اسمأوأكثر منهم ويضاف إليهم كلمة " وشركائهم" وإذا ظهر 
وصى صفة ، وفي هذه الحالة يكتسب الشريك المحسن النية المتضامن حماية للغير الشركة كالشريك

، فيظل الموصى محتفظا قته مع باقي الشركاء المتضامنين، أما في علاالتاجر ويجوز شهر إفلاسه
  .)3(يسأل إلا في حدود حصته  بصفته كشريك موصى لا

دون موافقة جميع الشركاء يجوز للشريك الموصى أوالمتضامن التصرف في حصته  لا
  لم يوجد نص في القانون الأساسي للشركة ينص على خلاف ذلك . ، ماالآخرين

اتفق على خلاف ذلك في عقد ، إلا إذا الشريك الموصى بوفاته إلى ورثته تنتقل حصة ولا
  . )4( تفسخ بطلب منه يؤدي إلى انقضاء الشركة ولا ، كما أن إفلاس الشريك الموصى لاالشركة

  
  
  
  

                                                 
 13ه الموافق ل  1301محرم سنة  13قانون التجارة المصري الصادر عليه الأمر العالي المؤرخ في  )1(

  م . 1883نوفمبر
راجع : باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، الطبعة الأولى ، دار  )2(

  . 194، ص  2012المسيرة ، عمان، 
زياد صبحي ذياب ، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، دار النفائس،  )3(

 . 30 ، ص 2011الأردن، 
  من القانون التجاري الجزائري .  7مكرر 563والمادة  2مكرر 563المادة  )4(
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  : التوصية البسيطة وممثليها الشرعيين شركة إدارة - ب

تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة إلى نفس الأحكام المنظمة لإدارة شركة التضامن من 
  حيث تعيين المدير والسلطات التي يتمتع بها في تمثيل الشركة .

اك والاشتر بحكم خاص وهو منعه من إدارة الشركة أ رد المشرع الجزائري الشريك الموصىلقد أف
، أكثر من الشركاء المتضامنين نه يتم إدارتها من قبل مدير واحد أو، بل إ)1(فيها ولو بمقتضى وكالة

وهذا إذا كان شريكا وقد يكون أجنبيا عن الشركة وبالتالي تخضع في إدارتها إلى أحكام إدارة شركة 
المنع المحدد وفقا للقانون فإنه يتحمل وبالتضامن مع الشركاء  لتضامن، وإذا تجاوز الشريك الموصىا

  المتضامنين المسؤولية عن ديون الشركة والتزاماتها عن الأعمال الممنوعة عليه .
، وعنوانها من أجل إدارتها باسمهاوبناء على ذلك تلتزم الشركة بأعمال المديرين كلما تصرفوا 

  مكرر من قانون العقوبات الجزائري . 51طبقا للمادة  المدير يعد الممثل الشرعي للشركةلأن 
الشركاء الموصون الذين يمثلون  أما جمعية الشركاء فتنعقد إذا طالب بها الشريك المتضامن أو

  .)2(ربع رأسمال الشركة، وتتخذ القرارات وفقا للشروط الواردة في العقد 
التوصية البسيطة عن تلك المقررة في تختلف المسؤولية الجزائية لشركة  سبق، لا بناء على ما

ا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضاء ممنه شركة التضامن، باعتبار أن كلا
 – جزائيا إلى جانب ممثلها الشرعي ، تتقرر مسؤولية شركة التوصية البسيطة؛ وبالتاليماهيإدارت

ارتكبت  إذا ما كرر من قانون العقوباتم 51طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام المادة  -المدير
  .  لحساب الشركة تحقيقا لغرض تأسيسها تزويرها بواسطته تجارية أوجريمة تقليد علامة 

تزويرها، إذا  جريمة تقليد العلامة أو ) عنالمرتكب المادي( الشركة مديرولا تنتفي مسؤولية 
أمام ازدواج المسؤولية عن جريمة واحدة ألا . وبالتالي نكون ان المسؤولية الجزائية في حقه قامت أرك

  وهي جريمة تقليد العلامة مهما اختلفت طبيعة العقوبة .
  
  
  
  
  

                                                 
من القانون التجاري الجزائري :" لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير  5مكرر 563تنص المادة  )1(

 خارجي ولو بمقتضى وكالة " .
  من القانون التجاري الجزائري . 4مكرر  563المادة  )2(
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شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين  فهي )1( أما بالنسبة لشركة المحاصة
الشركاء أكثر، يقوم به أحد شخصين أوأكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو 

   .باسمه الخاص 
صفة الجاني في جرائم الاعتداء على العلامة  ولا يمكن أن تنطبق على شركة المحاصة 

ينفي  . وهذا لا، وبالتالي لا تكون محل المساءلة الجزائية تتمتع بالشخصية المعنويةنها لا التجارية لأ
المديرين أوأعضاء الشركة إذا ارتكبت جريمة تقليد العلامة عاتق التي تقع على  المسؤولية الجزائية

  . تزويرها ية أوالتجار 
  شركات الأموال : – ثانيا

، بل العبرة فيها ، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي
عية لأنها الثروات الطبي. لذا لم تظهر هذه الشركات إلا بعد اكتشاف )2(بما يقدمه كل شريك من مال
. وتعتبر شركة )3(الثورة الصناعية، وقد تطورت هذه الشركات بتطور تتطلب رؤوس أموال ضخمة

  المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال .
  شركة المساهمة : -1

المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم من القانون التجاري الجزائري شركة  592عرفت المادة 
رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ، ولا يمكن أن يقل عدد 

هذا الشرط  . مع استثناء الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية منعن سبعة أشخاص الشركاء
  . المتعلق بعدد الشركاء

  
  
  

                                                 
راجع : محمد فريد العريني ، محمد السيد الفقي ، القانون التجاري ، دون طبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان،  )1(

. أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر 411، ص  2002
  . 126، ص  2009والتوزيع ، الأردن، 

 –الشركات التجارية  - التجار–مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري ( الأعمال التجارية  )2(
. هاني دويدار،  253، ص2007الملكية الصناعية )،دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، –المحل التجاري 

  . 689، ص  2008ية ، لبنان ، القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوق
، 2003نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري ، بدون طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  )3(

 . 141ص 
 V : Patrick Durand et Jacques Latscha , Le groupement d’intérêt  économique, Libraires 
techniques , Paris , 1968 , p.45 . 
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  خصائص شركة المساهمة : -أ

تتميز شركة المساهمة كشخص قانوني واقتصادي بمجموعة من الخصائص عن غيرها من 
  : )1(الشركات أهمها 

يقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية ، كما 
لم يحدد الحد المشرع الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء في هذه الشركة بسبعة أشخاص، لكنه  حدد

الأقصى للشركاء. كما أنه لم يشترط أن يكون المساهمون فيها من الأشخاص الطبيعية بل يمكن 
  للأشخاص المعنوية في تأسيس شركة المساهمة .

، كما تكون مسؤوليته محدودة بالحصة التي قدمها في رأسمال حصة الشريك فيها قابلة للتداول
يلتزم بأي التزام من  يكتسب صفة التاجر ولا فيها. ومن ثم فهو لا بحدود الأسهم التي اكتتب الشركة أو

  يؤدي إلى إفلاس المساهم . التزاماته ، كما أن إفلاس الشركة لا
يجب أن تكون شركة المساهمة مسبوقة أومتبوعة بذكر " شكل الشركة ومبلغ رأسمالها " ويجوز 

تقا من الغرض الشركة مش اسم، كما يجب أن يكون )2( أكثر في تسمية الشركةشريك أو  اسمإدراج 
  ، أوشركة المساهمة للبناء .الذي أنشئت من أجله، فيقال مثلا شركة الإسمنت

  : وممثليها الشرعيين شركة المساهمةأجهزة  –ب

، إن كان بمجلس الإدارة مة بحسب النظام المختار لتسييرهاشركة المساه تكونالهيئات التي 
الجمعيات  ئيس مجلس الإدارة ،ور ويتكون نظام مجلس الإدارة من: مجلس الإدارة  . أوبمجلس المديرين
  .العامة للمساهمين 

الشركة وتنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيسية التي تتولى إدارة  ويعتبر مجلس الإدارة الهيئة
  .)3( جمعية المساهمين تحقيقا لغرض الشركة

، فهو يعد أحد  ممارسة شؤون إدارة شركة المساهمةيتمتع مجلس الإدارة بالسلطة الفعلية في 
  ، كما يعتبر أحد أعضائه المعبرين عن إرادتها .مكرر من قانون العقوبات 51أجهزتها بمفهوم المادة 

  
                                                 

راجع: إبراهيم سيد أحمد، راندا محمد جادو، الشركات التجارية فقها وقضاء، الطبعة الأولى، المركز القومي )1(
. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، 26،ص 2009للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 . 226،ص 2001كات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة ،. نادية معوض، الشر 233، ص 2003الإسكندرية، 
  من القانون التجاري الجزائري . 593المادة  )2(
من القانون التجاري الجزائري :" يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم  622المادة  )3(

الشركة ، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات 
 المساهمين". 
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تسأل الشركة كشخص معنوي على التصرفات التي تصدر عن مجلس إدارتها والتي تتعلق 

، كما تسأل أيضا على التصرفات التي تخرج عن حدود هذا الغرض،  بالغرض الذي أنشأت من أجله
إذا كان الغير حسن النية، أي لا يعلم بأن التصرف يخرج عن نطاق اختصاص المجلس أوثبت من 

تتهرب الشركة من  خلال الظروف المحيطة أن الغير كان يجهل فعلا هذا التجاوز وذلك حتى لا
  .)1( اتها اتجاههالتزام

انتخاب رئيس من بين أعضاء يمكن لمجلس إدارة شركة المساهمة تسيير شؤونها إلا ب لا
يتولى هذا الرئيس الإدارة العامة للشركة، فهو يتمتع  . )2( ، ويجب أن يكون شخصا طبيعياالمجلس

الشركة، تحقيقا لأهدافها وبالتالي فهو عضو فيها يعبر عن إرادتها في  باسمبسلطات واسعة للتصرف 
  . )3(شرعيا علاقاتها مع الغير بصفته ممثلا 
كرر م 51لها حسب مفهوم المادة  اشرعي ممثلا ي شركة المساهمة يعدفرئيس مجلس الإدارة ف

حيث تقوم المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة في حالة قيام رئيس مجلس الإدارة  ،من قانون العقوبات
منتجات مع العلم  استعمال علامة مقلدة على بضائع أو تزويرها أو بجريمة تقليد علامة تجارية أو

          بأنها مقلدة .
، فإنه يجوز )4( ه القيام بكل أعمال إدارة الشركةوباعتبار أن رئيس مجلس الإدارة لا يمكن

ين من الأشخاص اثن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس أن يعين مديرا عاما شخصا واحدا أو
  . )6(وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس ، )5( الطبيعيين ليساعده

رر من مك 51بحسب مفهوم المادة  المدير العام ممثلا شرعيا لشركة المساهمة وبالتالي يعد
  .قانون العقوبات 

المساهمة  قانون التجاري الجزائري عدد أعضاء مجلس إدارة شركةالمن  610حددت المادة 
  ، وباثني عشر عضوا على الأكثر. أعضاء على الأقل ةبثلاث

   

                                                 
  من القانون التجاري الجزائري . 623المادة  )1(
 من القانون التجاري الجزائري . 635المادة  )2(
من القانون التجاري الجزائري :" يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، الإدارة العامة للشركة  638المادة  )3(

  ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير " .
والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، منشورات راجع : فوزي عطوي ، الشركات التجارية في القوانين الوضعية  )4(

 . 258، ص  2005الحلبي، لبنان، 
 من القانون التجاري الجزائري . 639المادة  )5(
 من القانون التجاري الجزائري . 641المادة  )6(
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المساهمين تعتبر الجمعيات العامة للمساهمين أعلى هيئة في شركة المساهمة، تضم جميع 

. وهي على  وتقوم باتخاذ القرارت بشأن إنشاء الشركة والتصديق على نظامها الأساسي وتعديله
  . : الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العاديةنوعين

تقوم المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية في حالة 
بتقليد علامة  لس إدارة شركة المساهمة والقائمين بإدارتها ومديريها العامينمج قيام كل من رئيس

  تجارية أواستعمال علامة تجارية مقلدة على منتجات أوسلع مع العلم بأنها مقلدة . 
ومجلس المراقبة ، إلى جانب الجمعيات  جلس المديرينم رين من:نظام مجلس المدي يتكون

  العامة للمساهمين . 
، تجيز للمساهمين في شركة المساهمة الجزائري يليها من القانون التجاري وما 642ادة إن الم

ديرين بدلا من ، على تبني نظام إدارة الشركة عن طريق مجلس ميتفقوا في النظام الأساسي للشركةأن 
تسيير ، الذي يعد نظاما تقليديا على عكس نظام مجلس المديرين الذي هو نظام نظام مجلس الإدارة

  كان قد استوحاه القانون التجاري الفرنسي من القانون الألماني .
لفصل بين إدارة الشركة عن طريق مجلس المديرين بأنه يهدف إلى اويتميز نظام التسيير 

  .صاص مجلس المراقبة، تكون الرقابة من اختالمديرين إدارة الشركة تولي مجلس، إذ أنه عند ومراقبتها
من القانون  643، نصت المادة التسيير عن طريق مجلس المديرين طففي ظل اختيار نم

إلى خمسة أعضاء  ةالتجاري الجزائري على أن يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاث
  على الأكثر.  

 ، ويمارسكل الظروفكما يتمتع مجلس المديرين بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة في 
ملزمة في علاقتها مع الغير حتى   ، حيث تكون هذه الأخيرةهذه السلطات في حدود غرض الشركة

  لم يثبت أن الغير كان سيء النية . بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما
، مكرر من قانون العقوبات 51طبقا لأحكام المادة  ممثلها الشرعييعد رئيس مجلس المديرين 

نه يجوز أن ينص القانون الأساسي للشركة على منح مجلس المراقبة نفس سلطة تمثيل الشركة غير أ
  .)1(أكثر في مجلس المديرين لعضو أو

، وتتمثل المساهمة إلى جانب مجلس المديرينويعتبر مجلس المراقبة أحد أجهزة شركات 
  . من القانون التجاري  656لى إ 654مهمامه في الرقابة الدائمة للشركة طبقا لما نصت عليه المواد 

  
  

                                                 
  من القانون التجاري الجزائري . 652المادة  )1(
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لمراقبة من سبعة يتكون مجلس ا ه :"من القانون التجاري الجزائري على أن 657نصت المادة 

  .  )1("  ، ومن اثني عشر عضوا على الأكثرأعضاء على الأقل
كما ينتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة وهم من الأشخاص الطبيعيين 
أوالمعنويين، وفي الحالة الأخيرة يجب تعيين ممثل دائم لها يتحمل المسؤولية الجزائية في حالة ارتكاب 

  تزويرها، وفي حالة عزله يجب استخلافه فورا . جريمة تقليد علامة تجارية أو
على أنه تعين الجمعية العامة العادية )2( 4مكرر 715نص المشرع الجزائري في المادة 

ائمة باستثناء أي تدخل أكثر لمدة ثلاث سنوات ، وتتمثل مهمتهم الد مندوبا للحسابات أوللمساهمين 
قبة انتظام حسابات الشركة ، في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مرارفي التسيي
قد . و مجلس المديرين ، كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أووصحتها

نص المشرع الجزائري على المسؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات عن الجرائم التي يرتكبونها في المواد 
  من القانون التجاري . 831إلى  828

تتحقق المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية ، في 
 :وهم جهزتها جريمة تقليد علامة تجارية لحساب الشركةللشركة أو أ حالة ارتكاب الممثلين الشرعيين

رئيس مجلس إدارة الشركة ، المدير العام، رئيس مجلس المديرين، مجلس المراقبة ،مجلس الإدارة ، 
  مجلس المديرين ، وجمعيات المساهمين . 

كما أن قيام مسؤولية الشركة جزائيا لا تحول دون قيام مسؤولية الشخص الطبيعي المتمثل في 
مكرر من قانون  2/ 51رئيس مجلس إدارة الشركة مثلا عن جريمة التقليد وذلك طبقا لنص المادة 

  . الجزائري العقوبات
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري  . 657المادة  )1(
  الجزائري . من القانون التجاري 4مكرر 715المادة  )2(
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  شركة التوصية بالأسهم : -2

من  10ثالثا  715ثالثا إلى  715التوصية بالأسهم في المواد من نظم المشرع الجزائري شركة 
ثالثا على أنها تلك التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون  715القانون التجاري . وقد عرفها في المادة 

بين شريك متضامن أوأكثر لهم صفة التاجر، يسألون بالتضامن عن ديون الشركة، وبين شركاء 
يمكن أن يقل عدد  ، ولاحملون الخسائر إلا في حدود حصصهميت همين ولاموصين لهم صفة المسا

  الشركاء الموصين عن ثلاثة . 
  شركة التوصية بالأسهم :خصائص  -أ

شركة التوصية بالأسهم هي شركة يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أوأكثر 
تنتقل حصصهم إلى الورثة بالوفاة . وبين  لهم صفة التاجر، يسألون بالتضامن عن ديون الشركة لا

يكتسبون صفة  شركاء موصين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ولا
، فهم في ذات المركز القانوني للشركاء المساهمين في شركة يجوز لهم التدخل في الإدارة التاجر ولا

  .)1(نتقل ملكيتهم بالوفاة المساهمة حصصهم تمثل بأسهم قابلة للتداول وت
تذكر أسماء  ، لاكاء المتضامنين أو أكثر دون غيرهمأحد الشر  اسميتألف عنوان الشركة من 

أحدهم، يلتزم اتجاه الغير حسن النية وبالتضامن عن ديون الشركة كما لو  اسموإذا دخل  الموصين
كان شريكا متضامنا. ويجب أن يكون عنوان الشركة مسبوقا بعبارة شركة المساهمة مع بيان رأسمالها 

  وغاياتها حتى يعلم الغير الذي يتعامل معها .
  :  وممثليها الشرعيين شركة التوصية بالأسهم أجهزة - ب

كون بموجب العقد التأسيسي الذين يتولون مباشرة تكوين الشركة ي المسيرينتعيين المسير أو إن 
همة من حيث إجراءات تأسيس . تلقى على عاتق المسيرين نفس التزامات مؤسس شركة المسا للشركة
  . )2(، تحرير العقد ... الخ الشركة

 51المادة باعتباره ممثلا شرعيا لها طبقا لأحكام بأعمال المسير تلتزم شركة التوصية بالأسهم 
طات للتصرف باسم الشركة في ، حيث يتمتع المسير بأوسع السلالجزائري  من قانون العقوباتمكرر 

  .  )3(الظروف كل 
  
  

                                                 
 .354، ص  2002راجع : أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية ، المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية،  )1(
  من القانون التجاري الجزائري . 1ثالثا  715المادة  )2(
 الجزائري .من القانون التجاري  4ثالثا  715المادة  )3(
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وإذا  أعمالها، أما إذا تعدد مسيرو الشركة، فتكون لهم جميع السلطات في إدارة شؤونها وتسيير

  . )1( عمل الآخرين، تبقى الشركة ملزمة في مواجهة الغير حسن النية ينعارض أحد المسير 
    عدة مراقبين للحسابات، يتم تعيينهم من طرف كما تخضع الشركة لرقابة مراقب واحد أو 

، وتنحصر مهمتهم في مراقبة سير أعمال الشركة، وتطبق عليهم الأحكام المتعلقة بشركات )2( الجمعية
  . )3( ، سلطاتهم، مسؤولياتهم وعزلهمشروط تعيينهمالمساهمة فيما يخص 

، فهو يتمتع بنفس سلطات مندوبي لتسيير الشركة الرقابة الدائمة يتولى مجلس المراقبة
بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة العادية يتضمن المخالفات والأخطاء  يلتزم المجلسالحسابات. و 

  . )4(الموجودة في الحسابات السنوية ، ويجوز له استدعاء الجمعية العامة للمساهمين 
لا يتحمل أعضاء من القانون التجاري الجزائري  9ثالثا  715طبقا لما جاء في نص المادة 

مسؤولية مجلس المراقبة أية مسؤولية عن أعمال تسيير الشركة والنتائج المترتبة عنها، لكن يتحملون 
  .شخصية عن الأخطاء المرتكبة خلال مدة وكالتهم 

لحسابها من وبالتالي تكون شركة التوصية بالأسهم مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي ترتكب 
م تتحقق المسؤولية الجزائية لشركة التوصية بالأسهم في جرائأي جهزتها .أ طرف ممثلها الشرعي أو

، في حالة استعمال المسير أوالجمعية العامة للمساهمين ومجلس الاعتداء على العلامة التجارية
كما أن قيام مسؤولية الشركة .لحساب الشركةقلدة على منتجات أوبضائع وذلك المراقبة علامة تجارية م

عن نفس الجريمة وذلك طبقا لنص  ل دون قيام مسؤولية مسيرها ( الممثل الشرعي)تحو جزائيا لا 
  .مكرر من قانون العقوبات  51/2المادة 

  الشركة ذات المسؤولية المحدودة : -3

تؤسس الشركة ذات المسؤولية  «من القانون التجاري الجزائري على أنه :  564تنص المادة 
  من حصص . قدموا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما المحدودة من شخص واحد أوعدة أشخاص لا

تضم إلا شخصا  كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا إذا
  .»"ات المسؤولية المحدودةالوحيد وذ " كشريك وحيد " تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص اواحد

  
  
  

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري . 5ثالثا  715المادة  )1(
 . الجزائري من القانون التجاري 3ثالثا  715المادة  )2(
  . 333فوزي عطوي ، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص  )3(
 . الجزائري من القانون التجاري 7ثالثا  715المادة  )4(
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  الشركة ذات المسؤولية المحدودة : خصائص -أ

إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية بحسب الشكل ، يجب ألا يزيد فيها عدد 
من القانون التجاري الجزائري، ويجوز أن  590نصت عليه المادة  شريكا، وهو ما 20الشركاء عن 

  . اثنينيقل عدد الشركاء فيها عن 
يتحملون الخسائر  تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أوعدة أشخاص لا

تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد  من حصص، وإذا كانت هذه الشركة لا قدموا إلا في حدود ما
. وتعتبر الشركة ذات المسؤولية )1(تسمى " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " 

  .)2 (المحدودة مزيجا من شركة الأشخاص وشركة الأموال 
يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر الحصة المقدمة في  لا

يحق للشريك أن يقدم عمله كحصة في  س مال الشركة التي يجب أن تكون عينية أونقدية، إذ لارأ
لم تكن له هذه الصفة من  يكتسب الشريك صفة التاجر بسبب انضمامه إلى الشركة ما . ولا الشركة

  ، ومن ثم فلا يؤدي شهر إفلاس الشركة إلى شهر إفلاس الشركاء .قبل
لحسابها عن  الاقتراض زيادة رأسمالها أو المسؤولية المحدودة أو يجوز تأسيس الشركة ذات لا

  سندات قابلة للتداول . يجوز لها إصدار أسهم أو طرق الاكتتاب العام ، كما لا
ل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وإنما تنتقل حصة كل شريك بوفاته حتُ  لا

ز أن يكون اسمها مستمدا ، ويجو محدودة أن تتخذ اسما خاصاولية الإلى ورثته. وللشركة ذات المسؤ 
يدل  أكثر، على أن يشتمل اسمها على ما ، كما يجوز أن تتخذ عنوانا يضم اسم شريك أومن غرضها

الأحرف الأولى فيها أي " ش.ذ.م.م "  على خاصيتها وهي عبارة " شركة ذات مسؤولية محدودة " أو
  . الجزائري من القانون التجاري 564نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  وهو ما

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  من القانون التجاري الجزائري . 564المادة  )1(

(2)V: Macel Brisse et Jacques Richard, Société à responsabilité limitée , Libraires  
 techniques , Paris ,1980 , p.20. 
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  : وممثليها الشرعيين الشركة ذات المسؤولية المحدودة زةأجه - ب

، يعين من )1(عدة أشخاص طبيعيين يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص واحد أو
باتفاق لاحق فيسمى بالمدير غير  ، أومديرا نظامياركة التأسيسي فيسمى طرف الشركاء في عقد الش

  .)2(النظامي
سلطة المدراء في حال تعدد هؤلاء ويسري كة التأسيسي عادة سلطة المدير أو يحدد عقد الشر 

من القانون التجاري  577هذا التحديد في العلاقة بين المدير والشركاء وهذا ما قضت به المادة 
انون سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون الجزائري بقولها : " يحدد الق

  أعلاه " . 554الأساسي تحددها المادة 
، للمدير في العلاقات بين الشركاء أنه يجوز على من القانون التجاري 554حيث تنص المادة 

  الشركة .وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح 
للشركة  المديرين يمكن تقييدها في العقد التأسيسيو ويؤخذ من هذا النص أن سلطات المدير أ

أوفي القرار الذي يصدر بتعيينه، على أنه يجوز أن تكون هذه السلطة واسعة المدى في النيابة عن 
ين في العلاقات الشركة في حالة عدم تحديدها في القانون الأساسي، هذا فيما يتعلق بسلطات المدير 

، إذ يحق للمدير في مواجهة الغير أن  ، أما في العلاقات مع الغير فلا يسري هذا الحكمء بين الشركا
   يلم بجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة .    

كبها بمناسبة إدارة يسأل المدير أوالمسير مسؤولية جزائية عن الأفعال والتصرفات التي يرت إذن
أي أن المدير أوالشريك القائم بالإدارة يسأل مسؤولية جزائية عن جريمة تقليد العلامة نشاط الشركة ،

التجارية أوتزويرها التي يرتكبها بمناسبة هذه الإدارة . وبالتالي تكون الشركة مسؤولة جزائيا عن جريمة 
  تقليد العلامة التي ارتكبها ممثلها الشرعي لحسابها .   

أومن قبل شريك وتنعقد باستدعاء منه  )3( امة فيترأسها مدير الشركةأما بالنسبة للجمعية الع
، أوعن طريق القضاء يعين مكلفا باستدعاء الشركاء ون على الأقل ربع رأس مال الشركةأوأكثر يمثل

  .   )4(لحضور الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها
  
  

                                                 
(1) V : Antoine Colens , Les sociétés de personnes à responsabilité limitée , F.Larcier , 1960 
, p.100. 

 من القانون التجاري الجزائري . 576المادة  )2(
 . الجزائري من القانون التجاري 583 المادة  )3(
  من القانون التجاري الجزائري . 580المادة  )4(
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قبل مدير أوأكثر، ويوجد إلى جانبه بالتالي تتم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 

لاختصاصات الجمعية العامة للشركاء، وهم يمثلون إرادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حدود ا
، وهم من تسأل الشركة ذات المسؤولية المحدودة جزائيا عن تصرفاتهم المجرمة الموكلة لكل واحد منهم

  . مكرر من قانون العقوبات 51التي يرتكبونها لحسابها حسب مفهوم المادة 
ولية المحدودة سبق يمكن القول أنه تتحقق المسؤولية الجزائية للشركة ذات المسؤ  من خلال ما
أوالجمعية العامة المسير على العلامة التجارية، في حالة استعمال المدير أو في جرائم الاعتداء 

  حساب الشركة .بضائع وذلك ل للمساهمين علامة تجارية مقلدة على منتجات أو
كما أن قيام مسؤولية الشركة جزائيا لا تحول دون قيام مسؤولية المسير أومدير الشركة عن 

  .قانون العقوبات  مكرر من 51/2نفس الجريمة وذلك طبقا لنص المادة 
تقرير ، يضع المدير الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص

، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير راء الجرد ويعد الحسابات السنويةالتسيير ويقوم بإج
يجوز للشريك الوحيد  ولا ، اعتبارا من اختتام السنة الماليةمحافظي الحسابات في أجل ستة أشهر 

  . )1(تفويض سلطاته
ومنه إذا قام مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد باستعمال علامة مقلدة على منتجات الشركة 
أوبيعها مع العلم بأنها مقلدة تقوم المسؤولية الجزائية للمؤسسة عن هذه الجريمة التي قام بها ممثلها 

عمال علامة لحسابها الخاص، وهذا لا ينفي قيام المسؤولية الجزائية لمدير المؤسسة عن جريمة است
  .  الجزائري مكرر من قانون العقوبات 51/2مقلدة أوبيعها وذلك طبقا لنص المادة 

والأحكام مكرر من قانون العقوبات  51بتطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في المادة و 
الجزائية يمكن القول أنه تقوم المسؤولية ، رية على جرائم العلامات التجاريةالخاصة بالشركات التجا

ين إحدى جرائم العلامات للشركات التجارية في حالة ارتكاب أحد أجهزتها أوممثليها الشرعي
كما أن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في جرائم العلامات التجارية لا تمنع من مساءلة التجارية.

  شريك عن نفس الأفعال . الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو
 
 

  
  
  
 

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري . 584المادة  )1(
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  الثالثالفرع 

  في جرائم العلامات التجارية المسؤولية الجزائية عبر مراحل الشخص المعنوي الخاص
 

  

إذا كان الشخص المعنوي حقيقة اجتماعية يسلم بها المشرع ، فإنه حقيقة قانونية تجعل كسب 
 . وتبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة صية المعنوية رهنا بإرادة المشرعالشخ

، على خلاف الشخص الطبيعي الذي حدد القانون الوقت هذا الشخص وتنقضي بانقضاء حياته بميلاد
  المناسب الذي يمكن معه مساءلته عن أفعاله وتصرفاته .

ينعم الشخص المعنوي بحياة قانونية على غرار الشخص الطبيعي، بدءا من التاريخ الذي 
، وكما تنقضي الحياة القانونية سواء كان عاما أوخاصالاعتراف به يستكمل به مقومات وجوده، ويتم ا

للشخص الطبيعي بالوفاة الطبيعية أوالحكمية، فإن حياة الشخص المعنوي تنقضي بتعدد الأسباب 
  . )1(المقررة في القانون المدني أوالتجاري

يهدف الشخص المعنوي الخاص إلى تحقيق مصالح خاصة به وبالأشخاص الطبيعيين 
، يمكن أن ينحرف عن السلوك الصحيح ويرتكب مجموعة من له، وفي سبيل تحقيق ذلكالمكونين 

قرر ،  . وحماية للمجتمع من خطورة الأشخاص المعنوية الجرائم من أهمها جرائم العلامات التجارية
مرحلة التأسيس  مساءلتها جزائيا عبر كل مراحل وجودها عن الجرائم التي ترتكبها سواء في

  التصفية والاندماج (ثانيا).) أوفي مرحلة انتهائه أي والتسيير(أولا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
محمد عبد الرحمان بوزبر، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال ، المرجع السابق،  )1(

   .  42ص
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  :مساءلة الشخص المعنوي الخاص جزائيا في مرحلة التأسيس والتسيير - أولا

ما أن زوالها غير متفق ، كالشخصية القانونية للشخص المعنوياختلفت التشريعات حول إسناد 
الشخصية أدى إلى صعوبة تحديد تاريخ اكتساب ، وهذا الخلاف حول بداية ونهاية هذه عليه أيضا

  الشخص المعنوي للأهلية الجزائية .
بمعنى أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي د المسؤولية الجزائية إلى العدم،لا يمكن أن تسن
، ولا يزال يباشر نشاطه بصفة عادية مجرم عن شخص استكمل مقومات وجودهتفترض صدور الفعل ال

. ومن ثم ، إذا ارتكبت جرائم الاعتداء على العلامة التجارية في فترة بكامل صلاحياته القانونيةمتمتعا 
تأسيسه، هل يجوز مساءلته جزائيا عنها ؟ وهل يتغير الوضع بعد استكمال إجراءات القيد ومباشرة 

  من أجلها ؟  أنشئنشاطه وتسييره تحقيقا للأهداف التي 
  : اص جزائيا في مرحلة التأسيسمساءلة الشخص المعنوي الخ -1

ن ترتكب جرائم العلامات لقد أثبت الواقع أن الأشخاص المعنوية التي لها صفة التاجر يمكن أ
فهي تتجه إلى تعطيل السياسية تداء على المصلحة العامة للبلاد، التي تؤدي إلى الاع، التجارية

التجارية لعلامة تجارية مملوكة لشخص الاقتصادية التي وضعتها السلطات العامة، كتقليد الشركات 
تقل خطورة عن الجرائم التقليدية الواقعة  آخر. وبحكم أن الجرائم الواقعة على العلامات التجارية، لا

على الأشخاص والأموال، تدخلت التشريعات الجزائية في معظم الدول لتوفير الحماية الجزائية وذلك 
  رائم . بفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الج

، فإذا كانت د شخصية قانونية طبيعية أومعنويةحتى يتم إسناد المسؤولية الجزائية لابد من وجو 
لك يعني عدم قيام ، فإن ذ التسجيل والقيد في السجل التجاريتقوم قبل عملية  لاالشخصية القانونية 

  . )1(التأسيسعن الجرائم المرتكبة في مرحلة لأشخاص المعنوية الجزائية لالمسؤولية 
، وذلك باستكمال أن الشركة قد تتأسس قبل تسجيلها ،)2(ويرى فقهاء القانون التجاري في فرنسا

. وإذا كانت فترة التأسيس من الناحية نية، ولكن كشركة لا تتمتع بشخصية قانو إجراءات التأسيس
لتسجيلها. وبالتالي قد يوجد أي أجل يفرض على المؤسسين  العملية يجب أن تكون قصيرة ، فإنه لا

يحدث أن تتضمن عقود تأسيس الشركة بنودا تخول فيها كل السلطات لمسيرها للتصرف باسم الشركة 
  التي هي في طور التأسيس وقبل تسجيلها ، ومن ثم تكون قريبة من الشركة الفعلية .

 
 

                                                 
  . 260محمود داود يعقوب ، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي ، المرجع السابق ، ص  )1(

(2)V:Isabelle Urbain-Parléani, Les limites chronologiques a la mise en jeu de la 
responsabilité pénale des personnes morales, Revue des sociétés , édition Dalloz , Paris , 
Janvier- Mars 1993 , p.241.                                                                        
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ية لتأسيسها. لم تكن ضرور  في القانون المصري فلا تسأل الشركة عن أفعال مؤسسيها ما أما
أما إذا رفضت الجهة المختصة اعتماد تصرفات المؤسسين التي هي عبارة عن جرائم، فإن المسؤولية 

  . )1(الجزائية عنها تنحصر في المؤسسين ولا تنتقل إلى الشركة 
تتمتع الشركة بالشخصية  من القانون التجاري الجزائري على أنه :" لا 549نصت المادة 

وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين  .تاريخ قيدها في السجل التجاريالمعنوية إلا من 
بعد تأسيسها  ،إلا إذا قبلت الشركة ،تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم

  خذ على عاتقها التعهدات المتخذة .بصفة قانونية أن تأ
  تأسيسها " . فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ 

الأصل أن تخضع الشركة لأحكام المسؤولية الجزائية من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، 
فإذا ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون خلال فترة تأسيسها ، فهل يمكن مساءلتها جزائيا طبقا لأحكام 

  ؟ الجزائري مكرر من قانون العقوبات 51المادة 
د تعديل ع الجزائري كرس المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعلقد سبق القول، أن المشر 

لجزائية أنكر المسؤولية ا من القانون التجاري 549، لكن نص المادة 2004قانون العقوبات سنة 
  . ، مادامت لم تكتسب الشخصية المعنوية بعدللشركة في مرحلة تأسيسها

تستلزم ارتكاب واقعة تنسب إلى الشخص المعنوي ، ما يؤيد هذا الرأي، أن المسؤولية الجزائية 
  فكيف يمكن القول بإسناد الجريمة إلى شخص لم يوجد بعد ؟

 خلال مرحلة تأسيس الشخص المعنويتبعا لذلك استقر الفقه على أن الأفعال التي تمت 
ية قد لايمكن أن ترتب مسؤولية مؤسسيها كأشخاص طبيعيين. لأن الأمر يتعلق بأشخاص معنوية خيال

يمكن أن يسأل عنها  . كما أن الأفعال التي تمت خلال هذه المرحلة لا)2(تظهر للوجود أصلا لا
  .)3( ، لأنه ظهر إلى الوجود في مرحلة لاحقة لارتكابهاالشخص المعنوي

  
  
  
  

                                                 
  .      1998لسنة  3المعدل بالقانون 1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  13المادة  )1(
راجع : لقمان بامون ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة ، مذكرة ماجستير في الحقوق،  )2(

  .108، ص  2011-2010كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
(3) Frédéric Desportes et  Francis  Le Gunehec , Responsabilité pénale des personnes 
morales , édition techniques juris-classeur , Paris , 1994 , p.588 .  
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يعتبر معيار الشخصية المعنوية عنصرا ضروريا لتقرير المسؤولية الجزائية ، وأنه متى ثبتت 

ة للشركات التجارية أصبح من الممكن مساءلتها جزائيا عن جرائم العلامات التجارية هذه الشخصي
مسؤولية لأشخاص لا تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة المحاصة، فهي شركة  المرتكبة. ومن ثم، لا

مستترة ليس لها وجود ظاهري أمام الغير. وفي حالة ارتكاب جريمة تقليد علامة تجارية تحت غطاء 
مسؤولية لل الشركة، ولا تخضع هذه الشركة أعضاء الشركة ، فإن المسؤولية تقع على المديرين أوهذه 

  . )1(جزائية ال
 تنسب الإنشاء لا وأخيرا نستنتج أن جرائم العلامات التجارية المرتكبة خلال فترة التأسيس أو

، بل يسأل عنها ، لأنها لم تكتسب الشخصية المعنوية بعدإلى الشركات كأشخاص معنوية خاصة
  مؤسسوها الذين قاموا بهذه الجرائم عمدا .  

  :مساءلة الشخص المعنوي جزائيا في مرحلة التسيير -2

إلى جانب مسؤولية  لقد أقرت معظم التشريعات الحديثة مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا
كما أن  ، ضمانا لإنجاح سياسة العقاب في مكافحة إجرام الشخص المعنوي .الشخص الطبيعي

مساءلة هذا الأخير عن الجرائم التي يرتكبها القائمون على إدارته وممثلوه باسمه ولحسابه تجعله يبذل 
جهدا كافيا وعناية لازمة من أجل الإشراف الفعلي والرقابة الجدية على أعمالهم وتصرفاتهم، تفاديا 

 لشخص الطبيعي الذي يمثله قانونا .للمسؤولية الجزائية التي قد تثقل كاهله أكثر من تلك التي تصيب ا

من قانون  2- 121مكرر من قانون العقوبات الجزائري والمادة  51بالرجوع إلى نص المادة 
العقوبات الفرنسي، يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 

  ذلك .، عندما ينص القانون على  شرعيينطرف أجهزته أو ممثليه ال
ومن أهم جرائم التسيير التي ترتكب أثناء ممارسة الشخص المعنوي لنشاطه من طرف 
القائمين على إدارته جريمة الغش التجاري، فيسأل الشخص المعنوي مسؤولية جزائية إذا ارتكبها أحد 

ة . وفي هذا الصدد نص المشرع الجزائري في المادثليه بشرط أن تعود عليه بالمنفعةأعضائه أومم
" يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن على أنه : الجزائري كرر من قانون العقوباتم 435

مكرر من هذا  51الجرائم المعرفة في هذا الباب ، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
  القانون . 

دة تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة ، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الما
  عند الاقتضاء ... " . 2مكرر 18مكرر، وفي المادة  18

  

                                                 
  . 36، المرجع السابق ، صرامي يوسف محمد ناصر )1(
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عن الجرائم المتعلقة بالغش في العلامات  النص، يسأل الشخص المعنوي جزائياطبقا لهذا 

مكرر من قانون  51التجارية، إذا ما ارتكبت من طرف أجهزته أوممثليه الشرعيين طبقا للمادة 
، وكان من وراء ذلك تحقيق منفعة له. وتطبق على الشخص المعنوي عقوبات الجزائري العقوبات

دون أن تستبعد من قانون العقوبات الجزائري  2مكرر 18مكرر والمادة  18منصوص عليها في المادة 
  .)1(مسؤولية الشخص الطبيعي عن تلك الجرائم

محاولة  03- 09 جرم المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقمكما 
حتى وإن لم تصل هذه المحاولة إلى النتيجة المرجوة لأمور  في العلامات التجارية التدليس أوالخداع

  . )2( خارجة عن إرادة الجاني
  : مساءلة الشخص المعنوي الخاص جزائيا في مرحلة التصفية والاندماج - ثانيا 

، بب من الأسباب المؤدية إلى زوالهتنقضي الحياة القانونية للشخص المعنوي عندما يحل به س
وهذه الأخيرة مقررة في القانون المدني والتجاري وتختلف بحسب نوعية الشخص المعنوي ووفقا 

  . )3(معينة  تلاعتبارا
تتميز مرحلة انقضاء الشخص المعنوي عن المراحل الأخرى من حياته ، بأن الجرائم المرتكبة 

مباشرة  على انقضاء الشخص المعنوي اختفاؤه. ولا يترتب )4(بالغير اأثناءها تكون أكثر خطرا وإضرار 
، السؤال المطروح : هل تنقضي الشخصية المعنوية للشخص ظل قائما لفترة معينة. وبالتاليبل ي

اندماجه في شخص معنوي آخر؟ وهل يمكن أن يتحمل الشخص المعنوي  المعنوي بمجرد حله أو
المرتكبة باسمه أثناء مرحلة تصفيته  الواقعة على العلامات التجارية المسؤولية الجزائية عن الجرائم

  واندماجه ؟
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 156ويزة بلعسلي ، المرجع السابق ، ص  )1(
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الجزائري . 03- 09رقم  من القانون 69و 68المادتان  )2(
 . 63محمد أحمد سلامة الشروش ، المرجع السابق ، ص  )3(
  . 42مطيع منصور كنعان ، المرجع السابق ، ص  )4(
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  مساءلة الشخص المعنوي الخاص جزائيا في مرحلة التصفية : -1

، حيث يتولى من خلالها المصفي المعنوي دخوله في مرحلة التصفية يترتب عن حل الشخص
  بقي على الشركاء . وتوزيع ما الدائنينالعمل على إنهاء معاملاته وجمع أصوله ، بهدف خلاص 

ويقصد بالتصفية مجموع الأعمال التي ترمي إلى إنهاء العمليات المتعلقة بحل الشخص 
باقي بين الشركاء كل قسمة الالمعنوي واستيفاء حقوقه وتحويل مفردات أصوله إلى نقود وسداد ديونه و 

، لأن سلطة المدير تنقضي ) 1(. ويسمى الشخص المعهود له بعملية التصفية بالمصفيحسب مساهمته
  . )2(تبعا لانقضاء الشخص المعنوي

" يمثل  من القانون التجاري : 788دة على المصفي في نص الما الجزائري نص المشرع
غير أن القيود الواردة على  .المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الأصول ولو بالتراضي

  يحتج بها على الغير.  التعيين لاأمر  هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو
  وتكون له الأهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي ... " .

ية المعنوية خلال مدة التصفية وبالقدر اللازم لأعمال التصفية ، تحتفظ الشركة بالشخص
. لذلك يمكن القول أنه إذا قام اعتباره ممثلها ونائبها القانونيويمثلها خلال هذه المدة المصفي ب

نها مقلدة لامة مقلدة على منتجات مع العلم بأاستعمال ع المصفي بجريمة تقليد علامة تجارية أو
وافر شروط إسناد المسؤولية ) فإن هذا الأخير يسأل عنها جزائيا لتالشركةعنوي (لحساب الشخص الم

  .   )3( الجزائية
 من القانون التجاري 776على المسؤولية الجزائية للمصفي في نص المادة ع نص المشر كما 

الحاصلة عن تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة يلي : "يكون المصفي مسؤولا  لى ماعالجزائري 
  الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه " .

  
  
  
  

                                                 
كلية راجع : عربية بن عثمان ، خصوصية القواعد الموضوعية في القانون الجنائي الاقتصادي ، مذكرة ماجستير،  )1(

 . 119، ص  2007- 2006الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تونس، المنار، 
  . 46محمد عبد الرحمان بوزبر، المرجع السابق ، ص  )2(
عزيز المكيلي ، الوسيط في الشركات التجارية ، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة ، الطبعة  )3(

  . 155، ص  2008للنشر والتوزيع ، عمان ، الأولى ، دار الثقافة 
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إن نفي المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية خلال مرحلة التصفية سوف يؤدي إلى  

كجرائم تقليد العلامات  ارتكاب العديد من الجرائم من قبل الأعضاء المكونين للشخص المعنوي
إجماع كل من الفقه والقضاء والتشريع على إمكانية متابعة  . وهذا الأمر الذي أدى إلىالتجارية

أن شخصيتها  ت، مادامة أثناء مرحلة التصفية وقبل الحلالأشخاص المعنوية عن الجرائم المرتكب
  تزال قائمة . المعنوية لا

وتكمن الفائدة من وراء إقرار المتابعة الجزائية بعد الحل وقبل نشر إعلان قفل التصفية ، في 
المصادرة وعدم استبعاد مصلحة الخزينة العامة في الاستفادة من  إمكانية تطبيق عقوبة الغرامة أو
فقرة أولى من  133. وهذا ما اعتمده المشرع الفرنسي في المادة )1(الذمة المالية للأشخاص المعنوية

ة إلا ما كان ، حيث نصت على أن حل الشخص المعنوي يمنع وينهي تنفيذ العقوب)2(قانون العقوبات
  يتعلق بالغرامة أوالمصادرة ، ويمكن تنفيذها بعد الحل وقبل قفل عمليات التصفية . 

عتقد أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أثناء مرحلة التصفية قائمة متى وفي الأخير ي
انوني توافرت شروطها، وهي ارتكاب جريمة الاعتداء على العلامة التجارية من طرف ممثلها الق

المصادرة لأنهما العقوبتان  ولحسابها، على أن تكون العقوبة المطبقة خلال هذه الفترة هي الغرامة أو
  الملائمتان للأشخاص المعنوية بعد حلها بسبب بقاء ذمتها المالية .

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)V: Claude Ducouloux-Favard ,Claude  Garcin , La responsabilité pénale des personnes 
morales , Lamy  droit des affaires , édition Lamy , Paris , 2012 , p.75.            
(2) Article133-1 Code pénal  modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 353 
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994: 
“Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la 
dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou 
arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de 
l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du 
condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations 
de liquidation “.   
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  الانفصال : أو الاندماجمساءلة الشخص المعنوي الخاص جزائيا في مرحلة  -2

كشخص معنوي قبل حلول أجلها إذا كانت إرادة الشركاء تتجه نحو إدماجها قد تنقضي الشركة 
. فإذا اندمجت شركة في شركة أخرى قائمة تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتفقد )1(في شركة أخرى

   .)2(شخصيتها المعنوية وتحل محلها الشركة الدامجة 

، فيجتمع كافة تتوحد ذمتها الماليةكثر بمقتضاه كتين أوأعقد يبرم بين شر  بالاندماجيقصد 
الشركاء في شركة واحدة عن طريق انقضاء كافة الشركات المندمجة وحلول شركة جديدة محل هذه 

  .)3(بأن تضم شركة بقية الشركات إليها  الشركات ، أو
، فإن ابها جريمة وقبل متابعتها جزائياأما فيما يتعلق بمسألة اندماج شركة في أخرى بعد ارتك

لشركة المندمجة المرتكبة اؤدي إلى زوال شخصيتها المعنوية(حلها عن طريق الاندماج بطريق الضم ي
. ومن ثم، فإن هذه الأخيرة تجد في الاندماج بطريق الضم إمكانية التهرب من المسؤولية )4()للجريمة

  .  )5(والعقاب بعد أن تأسست من جديد
للشركة الدامجة (الجديدة) عن الجرائم المرتكبة  أما فيما يخص مدى تحقق المسؤولية الجزائية

من طرف أعضاء وممثلي الشركة المندمجة ولحسابها ، فقد رأى القضاء الفرنسي بعدم جواز مساءلة 
 2- 121دة ، وذلك على أساس الماةالشركة الدامجة جزائيا عن الجرائم التي ارتكبتها الشركة المندمج

  يسأل أحد إلا عن فعله الشخصي " . نه : " لاالتي نصت على أ من قانون العقوبات
يرتب اندماج شركة في شركة أخرى المسؤولية الجزائية على الشركة  ، لاوبناء على ذلك

المندمجة مرتكبة الفعل بواسطة أعضائها أوممثليها باسمها ولحسابها ولا على الشركة الدامجة التي 
  . حلها بدون تصفية لا يعد لها وجودانتقلت إليها الذمة المالية للشركة المندمجة ، لأن هذه الأخيرة بعد 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري . 744المادة  )1(
  . 16عمار عمور، المرجع السابق ، ص  )2(
  . 497، ص  2003راجع : سامي عبد الباقي أبو صالح ، قانون الأعمال ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  )3(

 (4) Thierry  Delmaso, op. cit, p.12 .  
  . 171ويزة بلعسلي ، المرجع السابق، ص  )5(
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لمندمجة إلى عاتق وهنا أثار الفقه الفرنسي فكرة انتقال المسؤولية الجزائية من عاتق الشركة ا

، بسبب خطر الغش والتحايل على القانون في حالة حل الشركة بقرار إرادي للشركاء الشركة الدامجة
  . )1(قصد التخلص من المسؤولية الجزائية 

مجة يصبحون شركاء في الشركة الدامجة ، بالإضافة إلى أن الشركاء في الشركة المند
  وبالتالي ستظل العناصر التي ارتكبت الجريمة في الشركة الدامجة .

ولكن تعرض هذا الرأي لانتقادات كثيرة، من أهمها عدم إمكانية الإبقاء على المسؤولية 
لا يسأل أحد  دأالجزائية إلى ما بعد حل الشركة التجارية كشخص معنوي في حالة الاندماج تطبيقا لمب

  .إلا عن فعله الشخصي
وبالتالي فالشركة  الفرنسي،وأمام غياب النص في التشريع الجزائري فيمكن الرجوع للقضاء 

التجارية الدامجة لا تتحمل المسؤولية الجزائية عن جرائم العلامات التجارية التي ترتكبها الشركة 
، كما أن الشركة المندمجة لا تتحمل المسؤولية لمبدأ المسؤولية عن الفعل الشخصيالمندمجة تطبيقا 

وذلك لأنها تحل وجوبا دون تصفية  ممثليها عن جرائم العلامات التجارية المرتكبة بواسطة أعضائها أو
  يعد لها وجود قانوني . وبالتالي لا

، وما العلاقات الاقتصادية والاجتماعيةوأخيرا يمكن القول أنه نظرا للتطور الحاصل في 
ه من تزايد في النشاط التجاري، وبعد أن كان الاقتصاد يقوم على النشاط الفردي للأشخاص صاحب

الطبيعيين، أصبح يرتكز على تجمع من الأفراد والثروات في شكل شركات ومؤسسات، مما أدى إلى 
تعاظم دور الأشخاص المعنوية في مجال الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فقد اتجهت بعض التشريعات 

لجنائية إلى قبول فكرة مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها على نحو مؤسسي ا
  وليس فرديا .

ياسة الاقتصادية وحماية وقد سعى الفقه إلى ضرورة تقرير هذه المسؤولية لضمان نجاح الس
الاقتصادية ترتكب بقصد ائم ، نظرا لارتباط مصالحه بهذه السياسة ، ذلك أن أغلب الجر المستهلك

، ولا يستفيد من ذلك شخص بعينه بل كل شخص له حق في مال الشخص المعنوي ، ومن الكسب
   .)2(العدالة أن تصيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله

  

                                                 
(1)V:Dominique Vich-Y-Liado, Responsabilité pénale des personnes morales, la 
responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion , La semaine juridique, 
enterprise et affaires, Juris-classeur périodique , Paris, N ° 20-21, 17-24 Mai 2001, p .840. 

                                                                                                         
(2) Merle Roger  Vitu André , Traité de droit criminel , Tome I, 7ème  édition, Cujas , Paris , 
1997, p.266. Pellissier Gilles , Le principe d’égalité en droit public , LGDJ , Paris  , 1996 , p.1 
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إضافة إلى أن الأشخاص المعنوية تملك من الوسائل العديدة ما يجعلها مصدر اعتداءات 
، مما يترتب عليه أضرار جسيمة في تلك المجالات ماعي للدولةالاقتصادي والاجتجسيمة على النظام 

  . )1( ولذلك فالقول بعدم مسؤوليتها فيه مجافاة للعدالة
وباستقراء نصوص تشريعات العلامات التجارية ، فإنه لم يرد فيها نص صريح يقرر المسؤولية 

جرائم التعدي على العلامة التجارية ، وكذلك  الجزائية للأشخاص المعنوية في حال ارتكاب جريمة من
. لذلك ولما للأشخاص المعنوية  لم يرد فيها نص يمنع من تحقق المسؤولية على الأشخاص المعنوية

من دور فعال في الاقتصاد، ونظرا للتطور في المجالات الاقتصادية والتجارية، ولما تؤديه العلامة 
التجارية فإنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات التجارية من أهمية في الحياة 

فيما يخص مسؤولية الشخص المعنوي في الجرائم الواقعة على العلامة التجارية، وبالرجوع إلى نماذج 
الجرائم الواردة في تشريعات العلامات التجارية، وذلك أن تتم هذه الجرائم بواسطة أشخاص معنوية 

وضع علامة تجارية مقلدة  سابها، ومثال ذلك أن تقوم إحدى الشركات بتقليد علامة تجارية أوأولح
على بضائعها تؤدي إلى تضليل الجمهور وخداعه، والقول بغير ذلك يفتح المجال للاعتداء على 

 العلامة التجارية بحجة مفادها عدم وجود نص يجرم أفعال الأشخاص المعنوية .

النص صراحة في تشريعات العلامات  فضليأكبر للعلامة التجارية حتى تتوفر حماية و 
التجارية على مسؤولية الأشخاص المعنوية في حال الاعتداء على العلامة التجارية، وأن يتضمن هذا 

  مع أهمية ودور العلامة التجارية في المجال الاقتصادي والتجاري . ات مشددة تتناسبالنص جزاء
إذا ما ثبت ارتكابه مسؤولية الشخص المعنوي  يقرر يوجد نص عام لهذا يبدو من المهم أن

الحل كعقوبة الغرامة أو  تناسب وطبيعتهتالجزاءات التي  ، ويحددالاعتداء على العلامات التجارية لجرائم
  أووقف النشاط أوسحب الترخيص أوغلق المنشأة . 

  
  

  

  

  

  

  
                                                 

 لبنان، ، دار الفكر العربي،العقوبات الفرنسي الجديد الحديثة في قانون الاتجاهات محمد أبو العلا العقيدة،راجع :  )1(
  . 49، ص  1997
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  الفصل الثاني

  التعدي على العلامات التجاريةالجزاءات الجنائية المقررة لجرائم 

  

  

عن رد الفعل المناسب لردع وتقويم سلوك ما يعتبر غير مشروع  –بصفة عامة –يعبر الجزاء 
  من وجهة نظر صاحب الحق بفرض مثل هذا الجزاء .

سؤولية ثبوت م أثروللجزاء الجنائي أهمية خاصة بين مختلف الجزاءات القانونية ، فهو 
 تها ماديا ومعنويا إلى شخص معين،اجتماع أركان الجريمة ونسبو  المرتكبة ،شخص عن الجريمة 

 . وقد كانت العقوبة هيلى من اقترفهامن أجل هذه الجريمة ععليه ضرورة توقيع الجزاء المقرر  يترتب
بشخص مرتكب  الاهتمامى ولكن تقدم الدراسات الجنائية وتركيزها عل الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي،

ء وظيفتها في العقوبة عن أدا أظهر قصور ينصب على الفعل ذاته ، الاهتمامان بعد أن كريمة الج
وترتب على ذلك ظهور صورة أخرى  ،)1( والمجانينفة خاصة بالنسبة للمجرمين وبص مكافحة الإجرام ،

مرتكب الجريمة هي التدابير  إزاء الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الاجتماعيلرد الفعل 
 ،)2(لعقوبة في صورتها التقليدية ويعني ذلك أن الجزاء الجنائي على نوعين : الأول هو ا ، الاحترازية

  .  الاحترازي والثاني هو التدبير
الخاصة بالعلامات التجارية على العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على  نصت التشريعات

. وهنا سنرى مدى تحقق الاحترازية فلم تنص عليهاا فيما يخص التدابير العلامة التجارية ، أم
المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية من خلال تطبيق العقوبات المقررة لهذه الجرائم ، 

  ومدى جواز تطبيق الأحكام العامة الواردة في التشريع العام على جرائم العلامات التجارية ؟   
 ثم المقررة لجرائم العلامات التجارية ، الأصلية سنتناول في المبحث الأول العقوباتلهذا 

   العقوبات التكميلية المقررة لجرائم العلامات التجارية في المبحث الثاني .
التشريع العام على  مدى جواز تطبيق التدابير الواردة في ثم سنتحدث في آخر الفصل عن

   .  التجاريةجرائم العلامات 

                                                 
، 2010علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، راجع : )1(

 .161ص 
 .  6، ص  1998، دار الفكر العربي، القاهرة ، - العقوبة  –محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  )2(
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  الأول المبحث

  التجارية بات الأصلية المقررة لجرائم العلاماتالعقو 

  

  

تتمثل العقوبة في الألم الذي يتحمله من يثبت ارتكابه جريمة، بهدف تقويمه ومنع غيره من 
  . )1(. فجوهر العقوبة الإيلام، الذي يعد هدفا مقصودا من أهداف العقاب الإقتداء به

يقررها القانون إلى أنواع مختلفة تبعا لاختلاف وجهات النظر فيها، فهي وتنقسم العقوبات التي 
. وأهم  نوع الحق الذي تمس به مداها أو طبيعتها أو استقلالها بذاتها أو تنقسم بالنظر إلى جسامتها أو

تبعيتها إلى عقوبات  تقسيمها من حيث استقلالها بذاتها أوالتقسيمات التي يمكن تصورها للعقوبات 
  .)2( ية وعقوبات غير أصليةأصل

يمكن  أما العقوبة الأصلية فهي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدرت للجريمة ، ولا 
، ويمكن أن يقتصر عليها احة في حكمه وحدد نوعها ومقدارهاتنفيذها إلا إذا نص عليها القاضي صر 

، إذ المعيار في من العقاب الأهداف المتوخاةبلوغ الحكم لأنها الجزاء المقرر في القانون للجرائم ب
اعتبار العقوبة أصلية هو أن تكون كجزاء أصيل للجريمة من دون أن يكون توقيعها معلقا على الحكم 

  .)3( بعقوبة أخرى
والعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على العلامة التجارية حسب ما قررته التشريعات المقارنة 

  تشمل عقوبتي الحبس والغرامة . 06- 2003والأمر الجزائري رقم 
وبة الحبس في المطلب الأول ثم سيتم التفصيل في هذه العقوبات من خلال التطرق إلى عق

  عقوبة الغرامة في المطلب الثاني . 
  
  

  
                                                 

  . 155علي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد االله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص   )1(
،      1985الرابعة، دار النهضة العربية، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة  )2(

  . 637ص 
وقد عرف المشرع .  600، ص  1973رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم و الجزاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  )3(

الحكم من قانون العقوبات كما يلي : " العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز  4الجزائري العقوبات الأصلية في المادة 
  بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى " .
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  المطلب الأول

  عقوبة الحبس
 

  

الجزاء الذي يقرره القانون لمصلحة المجتمع على كل من ارتكب فعلا أوامتناعا إن العقوبة هي 
  ومن أهم العقوبات التي توقع على مرتكب جرائم الاعتداء على العلامات التجارية الحبس . ، يعده القانون جريمة

عقوبة مؤقتة سالبة للحرية تلزم المحكوم عليه أحيانا بالعمل  حيث يعرف الحبس على أنه
  .)1( (الحبس البسيط) الالتزامتعفيه من هذا  ، أوغل) خلال المدة المحكوم بها عليه(الحبس مع الش

ويقصد به كذلك إيداع المحكوم عليه إحدى المؤسسات العقابية المدة المقررة في الحكم، وقد 
الخاصة بالعلامة التجارية في مقدار عقوبة الحبس الواجب فرضه على اختلفت مواقف التشريعات 

جريمة من جرائم الاعتداء على العلامة التجارية ، وهذا الاختلاف يكون بحسب السياسة  ةمرتكب أي
  . )2(الجنائية للمشرع في كل دولة 

) ثم عن الأولسنتكلم عن عقوبة الحبس في جرائم التعدي على العلامات التجارية (الفرع 
  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية (الفرع الثاني) . عقوبة الحبس في

  
  

  
  

                                                 
جــلال ثــروت ، نظــم القســم العــام فــي قــانون العقوبــات ، نظريــة المجــرم والجــزاء ، المســؤولية الجنائيــة والجــزاء  راجــع : )1(

ئـر . بريـك الطـاهر، فلسـفة النظـام العقـابي فـي الجزا 63، ص  1994الجنائي، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع ، الإسـكندرية ، 
وحقــوق الســجين ، علــى ضــوء القواعــد الدوليــة والتشــريع الجزائــري والنصــوص التنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه، دار الهـــدى، 

  .  452. جلال ثروت، قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص  31، ص  2009الجزائر، 
)2( STون العقوبات الجزائري على أن : " ... العقوبات الأصـلية فـي قان  05المشرع الجزائري عقوبة الحبس في المادة  ذ

  مادة الجنح هي :
  الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى ... " .  -1

قانون العقوبات المصري : " عقوبـة الحـبس هـي وضـع المحكـوم عليـه  18وقد عرف المشرع المصري الحبس في المادة 
في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليـه ولا يجـوز أن تـنقص هـذه المـدة عـن أربـع وعشـرين سـاعة 

  منصوص عليها قانونا ... " . ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية ال
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  عقوبة الحبس في جرائم التعدي على العلامات التجاريةالفرع الأول : 

تتمثل العقوبة من الناحية القانونية في الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي على من 
تثبت مسؤوليته عن الجريمة ، فمن حيث جوهرها هي إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب 

امتناع عن فعل يصدر عن شخص مسؤول جنائيا ،  فالجريمة هي عبارة عن كل فعل أو. )1(معها 
  .)2(ض له القانون جزاء مناسباويفر 

لقد جاءت مواقف تشريعات العلامة التجارية متغايرة فيما بينها بالأخذ بعقوبة الحبس كجزاء 
في حين  تشريعات إلى الأخذ بهذه العقوبة ،حيث ذهبت غالبية ال ،ئم التعدي على العلامة التجاريةلجرا

إضافة  لى التعدي على العلامة التجارية ،أن بعض التشريعات لم تنص على عقوبة الحبس كجزاء ع
إلى أن التشريعات قد اختلفت فيما بينها في مدة الحبس كعقوبة أصلية في حال الاعتداء على العلامة 

  التجارية ، واختلفت أيضا في اقتران هذه العقوبة بعقوبة الغرامة .
هذه على  علاماتالمتعلق بال 06- 03من الأمر رقم  32في المادة  الجزائري المشرع نص

صورة من صور التعدي على العلامة التجارية ،  ةالعقوبة كعقوبة أصلية في حال ارتكاب شخص لأي
إلى سنتين وأقرنها بعقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة  )3(حيث جعل العقوبة الحبس من ستة أشهر

وكذلك أجاز المشرع دج)، 10.000.00دج ) إلى عشرة ملايين دينار(  2.500.000ألف دينار(
  الجزائري في ذات المادة للقاضي أن يحكم بهاتين العقوبتين .

                                                 
راجع : أمين مصطفى محمد، المسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي في القانونين المصري والكويتي، دار المطبوعات )1(

عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، مطابع السعدني، الإسكندرية،  .73، ص 2013الجامعية، الإسكندرية، 
 .  277، ص  2009

. معز أحمد  51، ص 1978راجع: محمد الفاضل ، المبادئ العامة في التشريع الجزائي، مطبعة الداودي، دمشق،  )2(
. محمد زكي 22، ص 2010محمد الحياري، الركن المادي للجريمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

  . 19، ص  1992امعية ، بيروت، أبو عامر، قانون العقوبات ، القسم العام ، الدار الج
ح تكفــي لإصــلا هنــاك مــن يــرى أن مــدة الســتة الشــهور رغــم كونهــا المــدة المتفــق عليهــا مــن أغلــب الفقهــاء إلا أنهــا لا )3(

  يقل عن سنة كاملة . ضل هذا الرأي تحديد مدة الحبس قصير المدى بما لاالمحكوم عليه أو تأهليه ، لذا يف
وتبــدو الحقيقــة ســلامة هــذا الــرأي فــي تحديــده لمــدة الحــبس قصــير المــدة بســنة كاملــة ، علــى أســاس أن هــذه الفتــرة تكفــي 
لتحقيق الردع العام ، لما تسـببه مـن آلام تثـبط همـة الغيـر مـن سـلوك مسـلك المحكـوم عليـه ، كمـا أنهـا لا تكفـي لإرضـاء 

الجــرائم أن يــرى معتــديا علــى علامــة تجاريــة يعاقــب بــالحبس ســتة شــعور العدالــة لــدى الغيــر، الــذي ســيحفزه علــى ارتكــاب 
أشهر، هذا فضلا عن أن تلك المدة لا تكفي لوضع برنامج تأهيلي وإصلاحي للمحكوم عليهم، كما أن المشـرع المصـري 

مـــن قـــانون  55و  20قـــد عـــول علـــى مـــدة الســـنة كفاصـــل بـــين الحـــبس قصـــير المـــدة وطويـــل المـــدة وذلـــك فـــي المـــادتين 
وبــات المصــري . راجــع فــي هــذا : حســنين عبيــد ، النظريــة العامــة للظــروف المخففــة ، دراســة مقارنــة ، دار النهضــة العق

   . 334العربية ، القاهرة، ص 
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قام  ، يلاحظ أن المشرع )1(بمقارنة هذه الأحكام مع ما كان منصوصا عليه في التشريع السابق

  .أن هذا الموقف غريب وقابل للنقد . لا شك)3(، إلا أنه قام بتخفيف عقوبة الحبس)2( برفع الغرامة
أن الجزائر تحاول منذ عدة سنين تحقيق نظام اقتصاد السوق ، كما ويرجع السبب في ذلك 

إلى المنظمة  للانضمامترغب في فتح حدودها للتجارة العالمية ، ولهذا الغرض تبذل كل ما في وسعها 
لقانونية التي بالقوانين الأخرى إعادة النظر في العديد من الأحكام ا الاحتكاكالعالمية للتجارة . ويتطلب 

تحكم قانون الأعمال ، منها خاصة قانون الملكية الفكرية . وهنا يظهر التناقض ، والتساؤل يبقى 
مطروحا ، في حالة فتح الحدود للتجارة وتشجيع الشركات الأجنبية للقيام باستثمارات في البلاد ، فما 

خدمات الأجنبية ؟ وإلى أي حد ال هي الضمانات الممنوحة ؟ وكيف تتحقق حماية علامات السلعة أو
  تتحقق مسؤولية مرتكب جرائم العلامات التجارية؟

أنه لا يمكن مكافحتها بصورة فعالة إلا بالنص على عقوبات ويبدو  لقد انتشرت ظاهرة التقليد ،
  شدة ومنح الهيئة المكلفة بالمراقبة الوسائل المادية والبشرية الملائمة .  أكثر

تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس ،  جريمةغير نزيهة  ةتجاريوتعتبر ممارسات 
يعاقب عليها بغرامة من و  ،)4(قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك

  . )5( دج واعتبرها من قبيل الممارسات التجارية غير نزيهة 5.000.000دج إلى  50.000
   
  
  
  
  

  

                                                 
  المتعلق بالعلامات الجزائري . 06-03من الأمر رقم  28المادة  )1(
نافلـة القـول أن هنـاك مفارقـة كبيـرة بـين د.ج . مـن  10.000.000د.ج وأصـبح  20.000كان الحد الأقصـى للغرامـة  )2(

  المبلغين .
  أصبح الحد الأقصى لعقوبة الحبس سنتين بدلا من ثلاث سنوات . )3(
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الجزائري :" تعتبر ممارسات  02- 04من القانون رقم  27المادة  )4(

تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لاسيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما 
افس أو تقليد منتوجاته أوخدماته أوالإشهار الذي يقوم به ، قصد تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي من - يأتي : 

 كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك ... " .
 . الجزائري الممارسات التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على  02-04من القانون رقم  38المادة  )5(
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أما المشرع الفرنسي فقد تدخل مؤخرا من أجل رفع العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم 
، وارتفعت الغرامة إلى )1(التعدي على العلامة التجارية ، وبالتالي أصبحت عقوبة الحبس ثلاث سنوات

  .XYرو 300.000
ة عبر بواسطة شبكة اتصال عام أو في حالة ارتكاب جنح التقليد من قبل عصابة منظمةو 
   .)XY)2رو 750.000تصبح عقوبة الحبس سبع سنوات والغرامة ف الإنترنت

بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة  كما يعاقب كذلك قانون الجمارك الفرنسي على هذه الجريمة
  . )3(قيمتها تصل إلى الضعف مرتين من قيمة العلامة المغشوشة 

نص حماية الملكية الفكرية المصري إلى المن قانون  113ذهب المشرع المصري في المادة 
، حيث كانت مدتها لا تقل عن شهرين إلى جانب عقوبة الغرامة على عقوبة الحبس كعقوبة أصلية

التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما يمكن للقاضي أن يحكم بهاتين 
  . )4(العقوبتين
  

                                                 
 1992الفرنسي ألغى سلم العقوبات حين القيام بإصلاح قانون العقوبات الذي بدأ عام يجب الإشارة إلى أن القانون  )1(

  . 1994ودخل حيز التطبيق أول مارس 
V . art. L. 716-9 (mod. Par la loi № 2016-731 du 03 juin 2016 – art.44) C. Fr . propr . 
intell. : " Est  puni de quatre  ans  d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait   
pour  toute  personne , fournir , offrir a  la  vente  ou  louer  des  marchandises presentees  
sous  une  marque  contrefaite : ... " .  et art. L. 716-10 (mod . par la  loi  № 2016-731 du 03 
juin 2016 – art.44) du meme code : " Est  puni  de  trois  ans d'emprisonnement et  de 
300.000 euros d'amende  le  fait  pour  toute  personne : ... " . 
(2)  V. arts . L. 716- 9 et 716- 10 al 2 C. Fr . propr. Intell : " Lorsque les délits prévus aux 
a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en 
ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé … , les 
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende" .  
(3) Article 414  Code des douanes Français  modifié par loi n°2016-1918 du 29 décembre 
2016 - art. 22 (V) : 

« Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, 
de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer 
la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de 
l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, 
tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration 
lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont 
prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacture “. 

أورد المشرع المصـري فـي قـانون الملكيـة الفكريـة عقوبـة موحـدة لكـل الجـرائم التـي تضـمنها ، و فـي هـذا راجـع : غنـام  )4(
حــول "جــرائم  الإقليميــةأعمــال النــدوة  ملكيــة الفكريــة فــي مصــر وأســباب انتشــارها ،محمــد غنــام ، جــرائم الاعتــداء علــى ال

 09/04/2010. منشـور فـي يـوم  30ص ،  2000 لبريـإ 14-13 المنامـة، مملكـة البحـرين، بتـاريخ ، "الملكيـة الفكريـة
  http://www.arab-niaba.org/publications/books/ipcrime-ar.pdfعلى موقع :                          
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جاء به المشرع الجزائري، يلاحظ أنها  المشرع الفرنسي مع مابمقارنة الأحكام التي جاء بها 
، ري عجز في إصلاحه لنظام العلاماتبتعبير آخر يمكن القول بأن المشرع الجزائ ، أوأكثر صرامة

  حيث أنه لم ينص على العقوبات المناسبة لحماية حقوق أصحاب العلامات . 
ا من موقف المشرع المصري ، حيث أن نلاحظ أن موقف المشرع الجزائري قد جاء أكثر تشدد

بينما حددها المشرع  المشرع الجزائري قد حدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر،
  . تقل عن شهرين المصري بمدة لا

 ، وذلك بالنص علىمسلك المشرع الفرنسي وهنا يبدو من الأفضل أن يسلك المشرع الجزائري
  العلامات .  هذه حماية حقوق أصحابلقيام المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات و  العقوبات المناسبة

، ومنحت كذلك )1(عقوبة الحبس بعقوبة الغرامةما يلاحظ هنا أن هذه التشريعات أقرنت 
  الجمع بينهما . الغرامة أو محكمة الموضوع سلطة تقديرية تخولها جواز الحكم بالحبس أو

إلى أن المشرع المصري قد انفرد بحكم يوجب على المحكمة في حالة أخيرا تجدر الإشارة 
العود أن يكون الحكم هو الحبس مقترنا بالغرامة ، أما التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري فلم يرد 

  . )2(أي نص بخصوص تشديد العقوبة في حالة العود
توفير الحماية الجزائية للعلامة مرتكب جرائم العلامات التجارية و في إطار قيام مسؤولية و 

  :ارية المسجلة ، يفضل التج
يتضمن  المتعلق بالعلامات الجزائري 06-03من الأمر رقم  32لمادة إضافة نص إلى ا - 
   . استبدال عقوبة الحبس بالغرامة عدم جواز
تقل لتي لاعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة اإضافة نص صريح يتضمن  - 

  عشرة ملايين دينار في حالة العود لارتكاب جرائم العلامات التجارية . عن
لم ينص على جريمة السطو الإلكتروني للعلامات التجارية ورغم أن التشريع الجزائري 

المتعلق بالعلامات التجارية تسع حماية هذه العلامات  06- 03، إلا أن عباءة الأمر رقم )3(صراحة
- 03من الأمر  32، ومن ثم يمكن تطبيق نص المادة التي قد تتعرض لها فة الانتهاكاتومواجهة كا

  على جريمة القرصنة الالكترونية للعلامات التجارية .  06
  

                                                 
ـــانون العقوبـــات الإداري (ظـــاهرة الحـــد مـــن العقـــاب ) ، دار المطبوعـــات  )1( ـــة العامـــة لق أمـــين مصـــطفى محمـــد ، النظري

 .     94، ص  2010 الإسكندرية، الجامعية ،
الفكريــة المصـري : " ... وفـي حالــة العـود تكـون العقوبــة مـن قـانون حمايــة حقـوق الملكيـة  113جـاء فـي نـص المــادة  )2(

  . "لاتجاوز خمسين ألف جنيه  الحبس مدة لاتقل عن شهرين والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه و
خالد ممدوح إبراهيم، جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، راجع :  )3(

 . 29، ص  2010
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  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية عقوبة الحبس في :  الفرع الثاني

الغش والخداع في ئم الأخذ بعقوبة الحبس كجزاء لجراالتشريعات فيما يخص  اختلفت مواقف
  تشريعات إلى الأخذ بهذه العقوبة .حيث ذهبت غالبية ال العلامات التجارية ،

  78'6& ا,45اع 12 ا,0/.& ا,+*(ر'& عقوبة الحبس في  - أولا

 ةشرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي تعاقب التشريعات بالحبس كعقوبة أصلية كل من خدع أو
  المذكورة سابقا .ق في أحد الأمور طريقة من الطر 

 429تنص على تجريم الغش منها المادة  )1(يوجد كثير من مواد قانون العقوبات الجزائري
بإحدى  دج أو 20000إلى  2000والتي تعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

الصفات خدع المتعاقد ، سواء في الطبيعة أوفي  يحاول أو هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو
  . في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع في التركيب أو الجوهرية أو

حيث شدّد المشرع الجزائري العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات إذا ارتكب جريمة الخداع 
  . )2( من قانون العقوبات 430طريقة من الطرق المنصوص عليها في المادة  ةأوالشروع فيها بواسطة أي

دج إذا كانت الجريمة  500000لى مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إ كما رفع المشرع 
بواسطة  قد ارتكبت الجزائري تمن قانون العقوبا 429الشروع فيها المنصوص عليهما في المادة أو 

ية إلى مراقبة رسم قة وصحيحة أوبيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية ساب، أو طرق احتيالية
  .)3(توجد لم

  

  

  
  

                                                 
، ص  1981إبراهيم الشاسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  )1(

. محمــد كامــل رمضــان ، الامتنــاع عــن المســاعدة فــي التشــريع الجنــائي المصــري والمقــارن ، رســالة دكتــوراه ، كليــة  11
. شــحاته اســماعيل أحمــد ســالم ، النظريــة العامــة لتجــريم الغــش ،  351، ص1988نشــرالحقــوق ، جامعــة عــين شــمس ، 

 . 117، ص 2002رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،نشر
 2006لسنة  23-06نون رقم والمعدّل والمتمم بالقا 1966لسنة  156- 66رقم القانون من  430و 429المادتان  )2(

المعدّل  1941لسنة  48المادة الأولى من قانون قمع الغش والتدليس المصري الجزائري، و  والمتضمن قانون العقوبات
  .   1994لسنة  281بالقانون رقم 

   . يمن قانون العقوبات الجزائر  430المادة  )3(
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بالحبس سنتين   لاستهلاكامن قانون  1- 454المادة  المشرع الفرنسي في عاقبوفي المقابل ي

طريقة  ةشرع في خداع المتعاقد بأي أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو يورو 300000وبغرامة 
   .)1(أوإجراء

ع الفرنسي على أنه إذا ارتكبت الجريمة أوشر  لاستهلاكامن قانون  2 -454المادة  نصتكما 
آلات فحص أخرى مزيفة أوباستعمال  دمغات أو مكاييل أو مقاييس أو وفي ارتكابها باستعمال موازين أ

اسها أوكيلها أم فحصها غير قي طرق أووسائل أومستندات ، من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو
  .)2(يورو 600000غرامة قيمتها وبة الحبس خمس سنوات و ، تكون العقصحيحة

 )3(منظمة مجموعات و ريمة إذا ارتكبت من طرف عصابات أكما تشدد العقوبات في هذه الج

  يورو. 750000حيث تكون العقوبة الحبس سبع سنوات وغرامة تقدر ب 
  
  
  

                                                 
203 du 21 -Loi n°2017 odifié parmode de consommation Français  C 1-454Articl L.  )1(

:art. 11 -février 2017  

 « La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement 
de deux ans et d'une amende de 300 000 euros « . 
(2) Article L454-2 Code de consommation créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 - art.: 
 
“ La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine 
d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative 
de délit est commis :     
 
1°Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;  
 
2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou 
du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la 
composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;  
 
3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure 
et exacte “ . 
(3)Article L454-3 Code de consommation modifié par Loi n°2017-203 du 21 février 2017 
- art. 11 : 

 “ La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine 
d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative 
de délit : … 

 2° A été commis en bande organisée “.  
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الخاص  1994لسنة  281المادة الأولى من القانون رقم  أما المشرع المصري فقد نص في
تقل عن خمسة آلاف  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا" : أنه على بقمع التدليس والغش

دى هاتين أوبإح عشرين ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر جنيه ولا تجاوز
ة من الطرق في أحد الأمور في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريق شرعالعقوبتين كل من خدع أو 

  :الآتية

  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه . -1

طبيعتها أوصفتها الجوهرية أوما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه  حقيقة البضاعة أو -2
  . )1( عام العناصر الداخلة في تركيبها... "

تقل بس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لابالحعلى جريمة الخداع  يُعاقبمن هذا النص أنه يفهم 
عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما 

  .بإحدى هاتين العقوبتينأكبر أو 
على أنه إذا ارتكبت ن قانون قمع الغش والتدليس نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مكما 

الجريمة أوشرع في ارتكابها باستعمال موازين أومقاييس أومكاييل أودمغات أوآلات فحص أخرى مزيفة 
قياسها أوكيلها أم  أوباستعمال طرق أووسائل أومستندات ، من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو

اوز خمس سنوات ، وبغرامة بس مدة لا تقل عن سنة ولا تجفحصها غير صحيحة ، تكون العقوبة الح
تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة لا

  .)2(بإحدى هاتين العقوبتين أيهما أكبر أو
  
  
  
  
  
  

                                                 
الخاص بقمع التدليس والغش .  1941لسنة  48لتعديل بعض أحكام القانون رقم  1994لسنة  281جاء القانون رقم  )1(

التطبيقات للقانون التجاري وقـانون  وفي هذا الخصوص راجع : حمد االله محمد حمد االله ، مختارات من كتاب المبادئ و
. حسني  13، ص  1999الأعمال ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق بجامعة أسيوط ، العدد الثاني والعشرون، 

ء ، الطبعــة الجنــدي ، قــانون قمــع الغــش والتــدليس فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة معلقــا بــأقوال الفقــه وأحكــام القضــا
مكافحة عبد الفضيل محمد أحمد ، جريمة الخداع التجاري في نظام .  13القاهرة، ص  النهضة العربية ، دار الأولى ، 

  . 133ص  ، 1994ديسمبر  18،  14الغش التجاري السعودي ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 
  . 13عمرو محمد عابدين ، المرجع السابق ، ص  )2(
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  جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجاريةالحبس في عقوبة  -  نياثا

على أنه : "يعاقب بالحبس من  06- 03من الأمر رقم  33نص المشرع الجزائري في المادة 
دج  2000000دج إلى مليوني دينار 50000شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 

خدماتهم علامة لم تسجل  الذين وضعوا على سلعهم أو اتين العقوبتين فقط الأشخاص :أوبإحدى ه
المنصوص  الانتقاليةمن هذا الأمر، وذلك مع مراعاة الأحكام  )1( 4ا وفقا للمادة أولم يطلب تسجيله

  . عليها في هذا الأمر ... "
يعاقب على جريمة الادعاء بتسجيل علامة تجارية بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من إذن 

    العقوبتين.بإحدى هاتين  دج أو 2000000دج إلى مليوني دينار  500000خمسمائة ألف دينار 

بالحبس  كما نص المشرع الفرنسي على جريمة الادعاء بتسجيل علامة تجارية ، حيث يعاقب
أساس أنها تحمل يورو كل من قام بتقديم منتج أوخدمة أخرى على  300000ثلاث سنوات وبغرامة 

  . )2( علامة مسجلة
أوبواسطة شبكة وتشدد العقوبة عندما ترتكب هذه الجريمة عن طريق مجموعات منظمة 

ى سبع سنوات وغرامة قدرها اتصال عامة عبر الإنترنت ، حيث رفع المشرع الفرنسي عقوبة الحبس إل
  يورو .750000

تزيد على  مدة لايعاقب المشرع المصري على جريمة الادعاء بتسجيل علامة تجارية بالحبس 
وهذا  بإحدى هاتين العقوبتين ه أوعشرة آلاف جني تجاوز تقل عن ألفي جنيه ولا ستة أشهر وبغرامة لا

  . )3( ماية حقوق الملكية الفكريةمن قانون ح 114/2ورد في متن المادة ما 
  
  

                                                 
خدمات عبر  المتعلق بالعلامات الجزائري : " لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو 06- 03من الأمر رقم  4المادة  )1(

  الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة " .
(2) En ce sens , v . art . L . 716 – 10 C . Fr . propr . intell . modifié par Loi n°2016-731 du 

3 juin 2016 - art. 44:  

 “Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute 

personne : … De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui 

est demandé sous une marque enregistrée … “. 
حقوق الملكية الفكرية المصري ما يلي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة من قانون حماية  114/2ورد في متن المادة  )3(

أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة 
كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى  يه أو بإحدى هاتين العقوبتين :آلاف جن

  الاعتقاد بحصول تسجيلها... ".
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  المطلب الثاني

  عقوبة الغرامة

  
  

عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي يراد بها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة 
وتتوفر فيها كل مقومات وخصائص العقوبة الجنائية باعتبار أنها العامة المبلغ المعين في الحكم، 

  . ) 1( إيلام مقصود ينال من الحقوق المالية للفرد المحكوم عليه بها
يقررها استثناء في  أصلية في الجنح والمخالفات ،كما يقرر المشرع الغرامة بوصفها عقوبةو 

مخالفات، أما في الجنح فقد تتقرر الغرامة وحدها الجنايات . فالغرامة هي العقوبة الوحيدة المقررة لل
وذلك بالنسبة للجنح غير الهامة ، وقد ينص عليها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أوجوازية ، وقد 

، أي تكون للقاضي الجنائي السلطة التقديرية في مجال )2(ينص عليها مع الحبس على سبيل التخيير
  .   )3(لغرامة العقوبة في الاختيار بين الحبس وا

ول) ثم عن سنتكلم عن عقوبة الغرامة في جرائم التعدي على العلامات التجارية (الفرع الأ
  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية (الفرع الثاني) . عقوبة الغرامة في

  
  
  
  
  

  

                                                 
مــن قــانون العقوبــات علــى أنهــا : " العقوبــات الأصــلية فــي مــادة الجــنح   5عــرف المشــرع الجزائــري الغرامــة فــي المــادة  )1(

مــن قــانون العقوبــات المصــري الغرامــة  22اولــت المــادة  دج ، ... " . وقــد تن 20.000هــي: ... الغرامــة التــي تتجــاوز 
ولمزيـد مـن  بقولها : " العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فـي الحكـم " .

ة ، دار الفكــر التفصـيل فـي هـذا الموضـوع راجــع : مـأمون محمـد سـلامة ، قـانون العقوبــات ، القسـم العـام ، الطبعـة الثالثـ
  .  663، ص  1990العربي ، 

  . 210علي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد االله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  )2(
محمد علي الكيك، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها، دار راجع:  )3(

 . 44، ص  2007الجامعية ، الإسكندرية ، المطبوعات 
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  في جرائم التعدي على العلامات التجارية الفرع الأول : عقوبة الغرامة

لقد تناولت تشريعات العلامة التجارية في غالبيتها عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية في جرائم 
  التعدي على العلامة التجارية ، وتختلف قيمة الغرامة التي أوردتها تلك التشريعات باختلاف الدول . 

بة إلى النص على هذه العقو  06- 03من الأمر رقم  32فقد ذهب المشرع الجزائري في المادة 
صورة من صور التعدي على العلامة التجارية ، حيث  ةكعقوبة أصلية في حال ارتكاب شخص لأي

دج إلى عشرة ملايين دينار  2.500.000جعل عقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار
  .يحكم بهذه العقوبة وعقوبة الحبس في ذات المادة للقاضي أندج ، وكذلك أجاز المشرع 10.000.00

في هذه الجرائم ، وهذا من خلال مقارنة هذه  )1( قد قام برفع الغرامة يلاحظ أن المشرعو 
  . )2(الأحكام مع ما كان منصوصا عليه في التشريع السابق

الذي يحدد القواعد المطبقة على  02- 04من القانون رقم  38في المادة  كما يعاقب المشرع
دج ، 5.000.000دج إلى  50.000رامة من ة التجارية بغالممارسات التجارية على جريمة تقليد العلام

  واعتبرها من قبيل الممارسات التجارية غير نزيهة . 
تدخل المشرع الفرنسي مؤخرا من أجل رفع العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم التعدي  كما

  . XYرو 300.000 الغرامة قيمتها أصبحتعلى العلامة التجارية ، وبالتالي 
بواسطة شبكة ح التقليد من قبل عصابة منظمة أو العقوبة خاصة في حالة ارتكاب جنشدد وت

  .)XY)3رو 750.000، إذ تقدر عقوبة الغرامة ب اتصال عامة عبر الإنترنت
إلى النص  نون حماية الملكية الفكريةمن قا 113ذهب المشرع المصري في المادة في المقابل 

على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما يمكن 
  . للقاضي أن يحكم بعقوبتي الحبس والغرامة

لم ينص على جريمة السطو الإلكتروني للعلامات التجارية صراحة، ورغم أن التشريع الجزائري 
لعلامات التجارية تسع حماية هذه العلامات ومواجهة كافة المتعلق با 06- 03إلا أن عباءة الأمر رقم 

على  06- 03من الأمر  32الانتهاكات التي قد تتعرض لها ، ومن ثم يمكن تطبيق نص المادة 
  جريمة القرصنة الالكترونية للعلامات التجارية . 

                                                 
د.ج . مـن نافلـة القـول أن هنـاك مفارقـة كبيـرة بـين  10.000.000د.ج وأصـبح  20.000كان الحد الأقصـى للغرامـة  )1(

  المبلغين .
  المتعلق بالعلامات الجزائري . 06-03من الأمر رقم  28المادة  )2(

(3)  V. arts . L. 716- 9 et 716- 10 al 2 C. Fr . propr. Intell : " Lorsque les délits prévus aux 
a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en 
ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé … , les 
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende" .  
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  جرائم الغش والخداع في العلامات التجارية في :عقوبة الغرامة الفرع الثاني

ئم الغش والخداع كجزاء لجرا التشريعات فيما يخص الأخذ بعقوبة الغرامة تضاربت مواقف لقد
  تشريعات إلى الأخذ بهذه العقوبة .حيث ذهبت غالبية ال في العلامات التجارية ،

  78'6& ا,45اع 12 ا,0/.& ا,+*(ر'& في  عقوبة الغرامة - أولا

 ةشرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي خدع أوتعاقب التشريعات بالغرامة كعقوبة أصلية كل من 
  المذكورة سابقا . طريقة من الطرق في أحد الأمور

دج  20000إلى  2000غرامة من  من قانون العقوبات 429المادة حدد المشرع الجزائري في 
خدع المتعاقد ، سواء في الطبيعة أوفي الصفات الجوهرية أوفي التركيب  يحاول أو كل من يخدع أول

  . ) الخداع في العلامات التجاريةهذه السلع ( أي  أوفي نسبة المقومات اللازمة لكل

الشروع فيها دج إذا كانت الجريمة أو  500000ى إل حيث رفع قيمتها )1( الغرامة عقوبةوشدّد 
بواسطة طرق احتيالية ، أوبيانات  من قانون العقوبات قد ارتكبت 429 المنصوص عليهما في المادة

  إلى مراقبة رسمية لم توجد .  ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أوكاذبة 
 يورو 300000 قيمتها غرامةالفرنسي ب لاستهلاكامن قانون  1- 454تعاقب المادة كما 

  . )2(كل من خدع أوشرع في خداع المتعاقد بأي طريقة أوإجراء ( الحبس أوالغرامة ) العقوبتين بإحدىأو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   من قانون العقوبات الجزائري . 430المادة   )1(

203 du 21 -Loi n°2017 odifié parmCode de consommation Français  1-454Articl L.  )2(

:art. 11 -février 2017  

 « La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement 
de deux ans et d'une amende de 300 000 euros « . 
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إذا ارتكبت الجريمة أوشرع في ارتكابها باستعمال موازين أومقاييس أومكاييل أودمغات أوآلات و 
وسائل أومستندات ، من شأنها جعل عملية وزن البضاعة  باستعمال طرق أو فحص أخرى مزيفة أو

وفقا لما نصت  يورو 600000، تكون العقوبة غرامة قيمتها اسها أوكيلها أم فحصها غير صحيحةأوقي
  .)1( الفرنسي لاستهلاكمن قانون ا 2 -454المادة  عليه

 )2(منظمة مجموعات  تكبت من طرف عصابات أوكما تشدد العقوبات في هذه الجريمة إذا ار 

  يورو . 750000حيث تقدر الغرامة ب 
خمسة  بغرامة لا تقل عن فتعاقب )3(المصري بقمع التدليس والغشالمادة الأولى من قانون  أما

 بإحدىآلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو 
  . الغرامة ) ( الحبس أو العقوبتين

على أنه إذا ارتكبت الجريمة أوشرع في نفس القانون  نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منوقد 
ومكاييل أودمغات أوآلات فحص أخرى مزيفة أوباستعمال طرق ارتكابها باستعمال موازين أومقاييس أ

اسها أوكيلها أم فحصها غير قي ، من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أووسائل أومستندات أو
، أوما يعادل جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلافصحيحة

  العقوبتين المذكورتين سابقا .بإحدى  أكبر أوقيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما 

                                                 
(1) Article L454-2 Code de consommation créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 - art.: 
 
“La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine 
d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative 
de délit est commis :  
 
1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;  
 
2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou 
du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la 
composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;  
 
3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure 
et exacte “ . 
(2)Article L454-3 Code de consommation  modifié par Loi n°2017-203 du 21 février 2017 
- art. 11 : 

 “ La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine 
d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros si le délit ou la tentative 
de délit : … 

 2° A été commis en bande organisée “.  

  الخاص بقمع التدليس والغش .  1941لسنة  48لتعديل بعض أحكام القانون رقم  1994لسنة  281جاء القانون رقم  )3(
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    جريمة الإدعاء بتسجيل علامة تجاريةفي  عقوبة الغرامة – ثانيا

من الأمر  33في المادة  على جريمة الادعاء بتسجيل علامة تجارية المشرع الجزائري يعاقب
إلى مليوني دينار دج  500000المذكور سابقا بعقوبة الغرامة من خمسمائة ألف دينار  06- 03رقم 

    . الغرامة ) بإحدى العقوبتين ( الحبس أو دج أو 2000000

كل من قام ليورو  300000عقوبة الغرامة التي تقدر ب على  كما ينص المشرع الفرنسي
بتقديم منتج أوخدمة أخرى على أساس أنها تحمل علامة مسجلة ( جريمة الادعاء بتسجيل علامة 

بواسطة شبكة  العقوبة عندما ترتكب هذه الجريمة عن طريق مجموعات منظمة أووتشدد  .)1( تجارية )
  يورو . 750000عقوبة الغرامة إلى  لإنترنت ، حيث رفع المشرعاتصال عامة عبر ا

المادة في يعاقب المشرع المصري على جريمة الادعاء بتسجيل علامة تجارية في المقابل 
 تجاوز تقل عن ألفي جنيه ولا لا التي غرامةبعقوبة ال لفكريةماية حقوق الملكية امن قانون ح 114/2

  ( الحبس أو الغرامة ). العقوبتين بإحدى عشرة آلاف جنيه أو
كل من المشرعين الجزائري جاء به  وبمقارنة الأحكام التي جاء بها المشرع الفرنسي مع ما

منهما عجز في إصلاحه لنظام العلامات حيث  ، يلاحظ أنها أكثر صرامة وهذا يعني أن كلاوالمصري
  أنهما لم ينصا على العقوبات المناسبة لحماية حقوق أصحاب العلامات .  

في إطار تحقيق أقصى درجات الحماية للعلامة التجارية وقيام المسؤولية الجزائية يعتقد أنه 
  ، لأن بعض الأشخاص قدع الغرامة المقررة لهذه الجرائمرف يفضلبي جرائم هذه العلامات لمرتك

كما أن العقوبات السالبة للحرية قد لا تكون رادعة في إطار الكسب  .العقوبات الماليةإلا تردعهم لا
غير المشروع ، وخصوصا مدة الستة أشهر التي قد تكون غير كافية لإصلاح المحكوم أوإعادة 

جرائم الغش التجاري لايهمه إن  . فهذا الشخص الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الربح منتأهليه
      حكم عليه بعقوبة الحبس ولكن يهمه إن وقعت عليه غرامات مالية ضخمة .

   
  
  

  

  

                                                 
(1)   En ce sens , v . art . L . 716 – 10 C . Fr . propr . intell . modifié par Loi n°2016-731 

du 3 juin 2016 - art. 44:  

 “Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute 

personne : … De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui 

est demandé sous une marque enregistrée … “. 
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  المبحث الثاني

  العقوبات التكميلية المقررة لجرائم التعدي على العلامة التجارية

  

  

مرتكب  عنيت جميع التشريعات المقارنة بوضع طائفة من العقوبات التي تتناسب وطبيعة
جرائم العلامات التجارية ، ولم يختلف موقف المشرع الجزائري عن موقف التشريعات المقارنة ، إذ 

  حرص على النص على العديد من العقوبات التكميلية التي يمكن أن توقع على مرتكبي هذه الجرائم .
، إما أن تمس ذمتها يجارية في القانون الجزائر فالعقوبات التكميلية المقررة لجرائم العلامات الت

تمس سمعتها كنشر الحكم بالإدانة ، وإما أن  ، أو)1(تمس نشاط الشركة كغلقها المالية كالمصادرة ، أو
  أخرى كالإتلاف . اتمس حقوق

لقد نصت تشريعات العلامة التجارية على عقوبات تكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية في 
  حالة التعدي على العلامة التجارية .

يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ، فيما عدا  فالعقوبات التكميلية هي تلك التي لا
  .  )2( اختيارية الحالات التي ينص عليها القانون صراحة ، وهي إما إجبارية أو

وباستقراء تشريعات العلامة التجارية ، نجد أن مناهجها قد اختلفت في النص على العقوبات 
  المقررة لجرائم التعدي على العلامة التجارية ، وهذا ما سنعرضه من خلال دراستنا هذه .التكميلية 

ولمزيد من التفضيل سنتطرق إلى تطبيق عقوبتي المصادرة والإتلاف على جرائم العلامات 
التجارية في المطلب الأول ثم تطبيق عقوبتي الإغلاق ونشر الحكم على جرائم العلامات التجارية في 

  لب الثاني .المط
  
  
  

                                                 
الفكرية للأشخاص المعنوية العامة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، راجع : رجب محمود طاجن ، حقوق الملكية  )1(

 . 176، ص  2008دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
من قانون العقوبات  24قانون العقوبات الجزائري ، أما المشرع المصري فقد نص عليها في المادة  2/ 4المادة  )2(

  حيث أطلق عليها العقوبات التبعية .
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  المطلب الأول

  جرائم العلامات التجارية تلاف فيتطبيق عقوبتي المصادرة والإ 

  
  

المقررة ية فيما يخص العقوبات التكميلية اختلفت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجار 
جرائم ، ومن بين هذه العقوبات التي تقضي بها المحكمة في ائم التعدي على العلامة التجاريةلجر 

لأدوات التي العلامات التجارية هي مصادرة المنتجات الحاملة للعلامات المقلدة محل الجريمة وا
، إلى جانب إتلاف العلامة التجارية المخالفة ، أوالأدوات التي استخدمت في استخدمت في ارتكابها

  ة المخالفة . جرائم الاعتداء على العلامة التجارية ، أوإتلاف المنتجات ذات الصلة بالعلام
والمصادرة جزاء مالي ، مضمونه نقل ملكية مال له علاقة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها 

بأنها  . كما تعرف كذلك )1(إلى الدولة ، التي تحل محل المحكوم عليه في ملكية المال من دون مقابل
ن التفصيل على النحو وهذا ما سنتطرق إليه بمزيد م .)2(نقل ملكية مال معين إلى الدولة دون مقابل

  الآتي :
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
راجــع : علــي محمــد جعفــر، فلســفة العقــاب والتصــدي للجريمــة ، الطبعــة الأولــى ، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات  )1(

  . 109، ص  2006والنشر والتوزيع ، بيروت، 
أمين مصطفى محمد، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي في القانونين المصري والكويتي، المرجع السابق ، ص  )2(

الدكتور أحمد عوض بلال المصادرة بأنها :" تتضمن إيلام ذا طبيعة مالية ، يتمثل في نزع ملكية  وقد عرف . 200
المال محل المصادرة جبرا عن المالك ، وإضافته إلى ملكية الدولة دون مقابل أو حلولها محله في الملكية ، ما لم يحدد 

عوض بلال ، النظرية العامة للجزاء، الطبعة الثانية ، القانون طريقا آخر للتصرف في المال المصادر ". راجع : أحمد 
. مدحت الدبيسي، العقوبات التبعية والتكميلية في التشريعات الجنائية،  435، ص 1996دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .   77، ص  2009دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 
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 )  La confiscationالمصادرة (  الفرع الأول :

  

ية التي يجوز كإحدى العقوبات التكميللقد نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة 
المنتجات والأدوات التي تكون موضوع ارتكاب  )2(حيث يحكم القاضي بمصادرة ،)1(للمحكمة أن تقررها

. فإذا كان القاضي في  )3( ولتطبيق هذه العقوبة يجب أن تكون الجنحة قد ارتكبت وأثبتت الجنحة .
يجوز" في النص وذلك لاستعمال عبارة " ،لحكم بالمصادرة لكونها اختياريةالتشريع السابق غير ملزم با

اقب بالحبس فالأمر يختلف في الأحكام الراهنة إذ جاء فيها أن مرتكب جنحة التقليد يع ،)4(القانوني
والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في ارتكاب 

  الجنحة . فلا يمكن النطق بالمصادرة إلا في حالة الحكم بعقوبة جزائية . 
ة وإعمالا للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات يمكن القول أنه في حالة الإدان

قانون ينص صراحة على هذه مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء وجوبا إذا كان اللارتكاب جنحة أو 
  . )5(، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية العقوبة

الحق للمحكمة في حال الإدانة في جرائم العلامة الفرنسي فقد أعطى المشرع  أما في التشريع
والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأمر هنا متروك التجارية أن تقضي بمصادرة المنتجات 

لتقدير المحكمة ، ويتضح هذا من عبارة " ... للمحكمة أن تنطق بمصادرة المنتجات ..." ، وبالتالي 
  . )6(فإن الحكم بالمصادرة وفق التشريع الفرنسي هو أمر جوازي

  
  

                                                 
  .المتعلق بالعلامات الجزائري  06- 03من الأمر رقم  32المادة  )1(
مــن قــانون العقوبــات الجزائــري علــى مــا يلــي : " المصــادرة هــي الأيلولــة النهائيــة إلــى الدولــة لمــال  15المــادة  نصــت )  2(

راجع في هذا المعنى : أحمد فتحـي سـرور، الوسـيط فـي يعادل قيمتها عند الاقتضاء " .  أومجموعة أموال معينة ، أو ما
  .   153، ص 1993قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

. مشـــار إليـــه فـــي: فرحـــة زراوي  صـــالح ، الكامـــل فـــي القـــانون  1967يوليـــو  17محكمـــة الجزائـــر، القســـم الجنـــائي ،  )3(
  . 281ص  التجاري الجزائري ، المرجع السابق ،

  . 57-66من الأمر رقم  36المادة  )4(
 من قانون العقوبات الجزائري . 1مكرر 15وهذا فحوى المادة  )5(

(6)  V : Art. L. 716-15C. Fr. Propr. Intell : " En cas de condamnation … pour contrefaçon, 
la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus 
comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à 
leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés 
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée" .  
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بمصادرة المنتجات والأدوات  الجريمةيعاقب كذلك قانون الجمارك الفرنسي على هذه كما 

  . )1(العلامات التجارية ب الغش في المستخدمة في ارتكا
الملكية الفكرية المصري تنص على  من قانون حماية حقوق 113المادة  في المقابل جاءت

لغ أوالأشياء المبا ... وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو: "أنه
  . )2( وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها ... " متحصلة منها ،ال

لا يكون فيه سلطة تقديرية وهنا  ،أن الحكم بالمصادرة يكون وجوبيامن هذا النص  يستخلص
الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة سواء كانت ناتجة عن  وبالتالي فإنه يجب أن يتضمن قرار للقاضي،
 فإن طلب مصادرتها ،الأدوات قد ضبطت هذه الأشياء أو أما إذا لم تكن .ستخدمت فيهاا جريمة أو

  .، ولا يجوز الحكم بالمصادرة في هذه الحالةيكون واردا في غير محله
أن ما ذهب إليه المشرع المصري كان الأصوب ، والذي يتضمن أنه في جميع الأحوال  ويبدو

أعدت سواء استعملت في ارتكاب الجريمة أو  يجب على المحكمة أن تصادر جميع الأشياء المضبوطة
من تحقيق قيام المسؤولية الجزائية لمرتكبي جرائم العلامات التجارية ، إذ  الاتجاه، لما في هذا لاقترافها

وبالتالي فإن الحكم . تزوير العلامة قد يلجأ الفاعل إلى إنفاق مبالغ طائلة لشراء وسائل تقليد أو
  ارتكاب الجريمة مستقبلا . ، إضافة إلى أنه قد يمنععقوبة بمصادرة هذه الأشياء يتضمن

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) Article 414  Code des douanes Français modifié par Loi n°2016-1918 du 29 décembre 
2016 - art. 22 (V) : 

« Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, 
de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer 
la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de 
l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, 
tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration 
lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont 
prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacture “. 

 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري .من  113المادة  )2(
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 )   La destructionالإتلاف ( الفرع الثاني :

  

يسير منهج المشرع في تشريعات العلامة التجارية إلى منح المحكمة سلطة تقرير إتلاف 
، أوتقرير العلامة التجارية م الاعتداء على، أوالأدوات التي استخدمت في جرائلتجارية المخالفةالعلامة ا

إتلاف المنتجات ذات الصلة بالعلامة المخالفة ، ولكن تتباين مناهج التشريعات في جعل الإتلاف 
  وجوبيا على المحكمة أم اختياريا . 

، والتي ورد فيها  06- 03من الأمر رقم  32تطرق المشرع الجزائري لعقوبة الإتلاف في المادة 
أشهر إلى سنتين  6مايلي : " ... فإن كل شخص ارتكب جنحة تقليد ، يعاقب بالحبس من ستة 

دج  10.000.000دج إلى عشرة ملايين دينار 2.500.000وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار
  دى هاتين العقوبتين فقط مع : أوبإح

  .  )1(إتلاف الأشياء محل المخالفة "  - 
يستفاد من هذا النص أنه زيادة عن المصادرة تأمر المحكمة بإتلاف الأختام (الكليشيهات) 

في عبارة ". وبالرغم من إلغاء )2( ، أي الأشياء والأدوات التي استعملت لارتكاب الجنحةنماذج العلامةو 
، فإنه يجب اعتبار أن الحكم بالإتلاف يعد في التشريع الجزائري وعلى خلاف )3(جميع الحالات " 

 .  زاميا نظرا لصياغة النص القانونيأمرا إل )4(التشريع الفرنسي

حاملة  والحكمة من وراء هذه العقوبة حماية الصحة العمومية للمستهلكين من تناول سلع
  .)5(تحتوي على مواد خطرة  مقلدة قد تكون مضرة بصحتهم أو لعلامات

  
  

                                                 
 المتعلق بالعلامات . 06- 03الأمر رقم  )1(
  . 281فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص   )2(
  : 1969أفريل  30، وفي هذا الموضوع انظر: محكمة الجزائر، القسم الجنائي،  57- 66من الأمر رقم  35المادة  )3(

" Sur la destruction  des clichés et la publication dans  les  journaux , attendu  que  la 
demande  est fondée, qu' il y a lieu d' ordonner ces 2 mesures " . 

: " الحكـــم علـــى المـــدعى عليهـــا بــالتوقف الفـــوري عـــن كـــل إنتـــاج  2004نــوفمبر 22ومحكمــة وهـــران ، القســـم التجـــاري ، 
أوتوزيع لمنتجاتها الحاملة لعلامة " سينيا " مع إتلاف كل الكميات المخزونـة مـن هـذا المنـتج والوثـائق التـي تظهـر عليهـا 

      . 282صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص هذه  العلامة" . راجع : فرحة زراوي 
(4) V. Art. L716-11-2 C. Fr. Propr. Intell. : " La juridiction peut ordonner la destruction 
aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits 
commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts " .    

  . 82الجزائية ، دار الهدى ،الجزائر، دون سنة نشر، ص سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات  )5(
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ويتضح هذا من خلال نص  المصري نفس منهج نظيره الجزائري،في المقابل نهج المشرع 

محكمة بإتلاف ال والتي ورد فيها :  "...وتأمر ،ية حقوق الملكية الفكرية من قانون حما 117المادة 
الأمر بإتلاف المنتجات أوالبضائع أوعناوين  -  الاقتضاءعند  - العلامات المخالفة ، ويجوز لها

المحال أوالأغلفة أوالفواتير أوالمكاتبات أووسائل الإعلان أوغير ذلك مما يحمل تلك العلامة أويحمل 
وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت  ،فية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاببيانات أومؤشرات جغرا

  .  )1( ي ارتكاب الجريمة "بصفة خاصة ف
من هذا النص أن المشرع المصري قد جعل إتلاف العلامة المخالفة هو أمر وجوبي على  يفهم

أن تأمر  الاقتضاءسلطة تقديرية للمحكمة إذ يجوز لها عند  احية أخرى فقد أعطىالمحكمة ، ومن ن
بإتلاف المنتجات أوالبضائع أوعناوين المحال أوالأغلفة أوالفواتير أوالمكاتبات أووسائل الإعلان أوكل 
مما يحمل تلك العلامة أوتحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت 

  تزوير العلامة . خاصة في تقليد أو بصفة
، ومن واجب مرغوب فيه من الوجهة الاقتصادية السلع أمر غير أن إتلاف يرى بعض الفقه  

، فلا تأمر بإتلاف السلع إلا إذا تعذر ا في هذا الصدد بحذر وحرص شديدينالمحكمة أن تستعمل حقه
   . )2(مضرة بالصحة  فاسدة أو كانت ضئيلة القيمة أو انتزاع العلامة منها أو

فبدلا من إتلاف البضائع والأدوات فإنه يمكن ، أن هذا الرأي يميل إلى الصواب ويبدو 
التصرف فيها بطريقة أخرى، كأن يتم بيعها تحت إشراف المحكمة وبالمزاد العلني بعد إطلاع الجمهور 

يعوض  البضائع ، ويعوض حسن النية الذي تعامل مع هذه البضائع أو على حقيقة هذه المنتجات أو
  الاعتداء على علامته .مالك العلامة التجارية التي تم 

  
  
  
 
 
 
 

                                                 
 .لكية الفكرية المصري قانون حماية حقوق الممن  117المادة  )1(
. كمــا يـرى العميــد محمـد صــالح أن إتــلاف  562محسـن شــفيق ، القـانون التجــاري المصـري ، المرجــع السـابق ، ص  )2(

ى كانت البضاعة التي تحمـل العلامـة المقلـدة علـى درجـة معينـة مـن المنتجات قد يكون مناقضا للمصلحة العامة وأنه مت
الجــودة أن يحكــم القاضــي بتســليمها إلــى جهــة بــر كمستشــفى أو ملجــأ . مشــار إليــه فــي : محمــد حســني عبــاس ، الملكيــة 

  .  355الصناعية و المحل التجاري ، المرجع السابق ، ص 
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  المطلب الثاني

  جرائم العلامات التجارية عقوبتي الإغلاق ونشر الحكم فيتطبيق 

  

  

إن العقوبة التكميلية هي عقوبة يقررها القانون زيادة على العقوبة الأصلية لتضاف إليها  
وتكمل معنى الجزاء في جرائم معينة ، حيث تعتبر عقوبتي الإغلاق ونشر الحكم في جرائم الغش 

  التجاري من أهم العقوبات التكميلية . 
في المنع من استمرار استغلال   Le fermeture d' établissementيتمثل غلق المنشأة 

أداة لأفعال تشكل خطرا على  تلك المنشأة (محل تجاري ، مصنع ، مكتب ... ) عندما تكون محلا أو
وقد يترتب على غلق المؤسسة وقف نشاطها سواء بصفة مؤقتة أونهائية ، وذلك لمنع  . )1(النظام العام 

   ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته .

 على واجهة المحلات، بالشهرفي الصحف أو  بالنشر الحكم الصادر بالإدانة سواء يتم نشر
وذلك عن  بالإدانة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري، الأحكام الصادرة ويقضي غالبا بشهر

كانت واجهات  سواء على الأماكن التي يحددها الحكم، ملخص له طريق لصق صورة من الحكم أو
المحلات أوالمكاتب أوغيرها وذلك على حساب المحكوم عليه، ويعاقب كل من يتلف المصانع أو 

  .)2(أويمزق تلك الإعلانات 
جاءت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية متغايرة فيما يخص عقوبة نشر الحكم 

  حين أن البعض الآخر لم تأخذ به . يالصادر بالإدانة ، حيث أخذت بعض التشريعات بهذا التدبير ف
  نشر الحكم ( الفرع الثاني ) .     الإغلاق ( الفرع الأول ) ثم  ولتحديد كل من هذه العقوبات سنتطرق إلى

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)  J. Pradel , Droit  pénal , op. Cit , p 585 . 

 . 249، ص  2011محمد علي العريان ، الجرائم المعلوماتية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  : راجع
  . 266أمين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري ، المرجع السابق ، ص  )2(
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 الفرع الأول : الإغلاق    

 

تباينت مواقف تشريعات العلامة التجارية من هذا التدبير، حيث ذهبت بعض التشريعات 
رتها بعض ، حيث اعتبراء التعدي على العلامة التجاريةعلى هذه العقوبة من جللنص صراحة 

، في حين هناك تشريعات أخرى لم عتبرها البعض الآخر عقوبة وجوبية، واالتشريعات عقوبة جوازية
  . )1(تنص على هذه العقوبة إطلاقا 

التشريعات المقارنة وتماشيا مع تقرير قيام المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري فقد سارت 
المؤسسة كجزاء على ارتكاب جرم لحساب هذا  المحل التجاري أو إلى تقرير عقوبة إغلاق المصنع أو

 الشخص .

عقوبة تكميلية أخرى تتمثل في الغلق المؤقت أوالنهائي نص المشرع الجزائري على 
لق المؤسسة التي استعملت . وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة جزائية ، يقرر القاضي غ)2(للمؤسسة

. لكن لم يبين المشرع الجزائري على )3(لتنفيذ الجنحة ، ويعد هذا القرار اختياريا في التشريع الفرنسي
نهائيا، كما لم يحدد المدة  خلاف نظيره الفرنسي مصير عمال المؤسسة بعد قرار الغلق مؤقتا كان أو

التي لا يمكن أن يتجاوزها الغلق المؤقت . أما بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات نجد أن 
  .)4(المشرع الجزائري حدد مدة غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

  
  
  
  
  

  
                                                 

بإغلاق المحـل أو المشـروع أو المنشـأة أو الأمـاكن التـي اسـتغلت فـي ارتكـاب جريمـة التعـدي  التشريعات التي لم تأخذ )1(
علــى العلامــة التجاريــة هــي : التونســي ، اللبنــاني ، الســوري ، الســوداني و الأردنــي ، إلا أنــه يمكــن الرجــوع إلــى القواعــد 

  .407، المرجع السابق ، ص  العامة الواردة في التشريع العام . راجع : ناصر عبد الحليم السلامات
  . الجزائري المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر رقم  32المادة  )2(

(3)  V. Art. L. 716-11-1 C. Fr. Propr. Intell. : 

«  Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner 
la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq 
ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction “. 

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري . 18المادة  )4(
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أما المشرع الفرنسي فقد بين أنه إذا ترتب عن الغلق النهائي للمؤسسة فصل العمال، وجب 
                 L.122-14-4تعويضهم عن هذا الفصل وعن الأضرار المنصوص عليها في المواد 

من قانون العمل ، وفي حالة عدم التعويض يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة  L.122-14-5 و
  .)1(يورو 3750 درهاق

أن  التعدي على العلامة ، جرمثبوت يمكن للمحكمة بعد إتمام إجراءات التقاضي و وفي مصر 
. ا المتهم في ارتكاب الجريمةتصدر في قرار الحكم النهائي أمرا يتضمن إغلاق المنشأة التي استغله

  .  )2(أقصى مدة للغلق هي ستة أشهر وتعد
من القانون السابق  113ره في المادة هذا الحكم الذي قر  إلا أن المشرع المصري وخروجا على

، فقد ألزم المحكمة بالغلق الوجوبي في حالة العود، ولكن طبقا للمدة التي  قالخاص بأمر الغل الذكر
  .    )3( تراها المحكمة حيث لم يحدد في النص ذاته حدا أقصى لمدة الغلق

ص عقوبة إغلاق الأماكن التي استعملت في ذهب إليه المشرع المصري فيما يخ أن ما ويبدو
 . ويفضل ح ، وخصوصا في تحديده لمدة الغلقجريمة التعدي على العلامة التجارية هو الرأي الأرج

، يتجاوزها الغلق المؤقتلايجب أن ظيره المصري ويحدد المدة التي مسلك ن المشرع الجزائري أن يسلك
وذلك تطبيقا وإعمالا للمبادئ العامة المنصوص عليها تتجاوز خمس سنوات رجح أن يأخذ بمدة لاوي

  .  في قانون العقوبات الجزائري
إلا أن غلق ، إذ تنقطع إيراداته ة يصيب المخالف في ذمته الماليةبالرغم من أن غلق المنشأ
على تقييد أومنع حق الفرد في استغلال المنشأة التي يمتلكها  المنشأة ينصب في جانبه الأكبر

  . لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها  رهاأويستأج
ومع ذلك يظل غلق  ،يمنع الاستغلال التجاري للمنشأة منشأة المصادرة ، في أنهويشبه غلق ال

بل تظل دائما ملكا  ،تباع لحساب الدولة إذ أن المنشأة المغلقة لا ،صادرةالمنشأة مختلفا عن الم
  .)4(لصاحبها حتى ولو في حالة الغلق النهائي

                                                 
(1)  Pour  plus  de  précisions, v. Art. L. 716-11-1 C. Fr. Propr. Intell. : 
«   La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, 
ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture 
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité 
de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles 
L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le 
non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros 
d'amende “ .     

  من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري . 113المادة  )2(
  . 601سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص  )(3

،  1978آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، راجع :  (4)
   . 221ص 
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 الفرع الثاني :  نشر الحكم

    

وذلك كعقوبة تكميلية  ،حكام القضائية الصادرة بالإدانةالأ التشريعات المختلفة نظام نشر تطبق
  تصيب المدان عن بعض الجرائم في سمعته .

، بحيث كان يجوز للمحكمة أن تأمر ق على عقوبة الإعلاننص التشريع الجزائري الساب
في الجرائد التي تعينها وذلك  هبتلخيص الأماكن التي تحددها ونشره بتمامه أوبإلصاق نص الحكم في 

، ويجوز الحكم بهذه العقوبة إما لصالح الطرف المدني الذي لحق به )1(كله على نفقة المحكوم عليه
  ضرر وإما لصالح المدعى عليه أو المتهم إذا كانت الدعوى غير مبنية على أساس قانوني .

يمكن لاوبالتالي  كعقوبة تكميلية ، حكام الراهنة لا تتضمن ذكر" إعلان الحكم "في حين أن الأ
للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أومستخرج منه في جريدة أوتعليقه في أماكن معينة إلا في 

  .  )2("الحالات التي يحددها القانون " 
لة للتطبيق على جرائم أن عقوبة الإعلان أصبحت غير قاب انطلاقا مما سبق يمكن القول

  الاعتداء على العلامة التجارية .
، وذلك حكم الإدانة في جريدة واحدة أوأكثر للمحكمة أن تأمر بنشر في التشريع الفرنسي يمكن

  .)3(من قانون العقوبات  35- 131ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها المادة و  على نفقة المتهم
ماية حقوق الملكية من قانون ح 117العقوبة في المادة في المقابل أورد المشرع المصري هذه 

أكثر على نفقة  : " ... ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو الفكرية
  . )4(المحكوم عليه " 

، أكثرحكم الإدانة في جريدة واحدة أو  للمحكمة أن تأمر بنشر يستفاد من هذا النص أنه يجوز
 لمتهم . وذلك على نفقة ا

 
 
 

                                                 
أفريل  23القسم المدني، . انظر في هذا الموضوع : مجلس قضاء الجزائر ،  57-66من الأمر رقم  34/2المادة   1)(

 . 100، ص 1967يوليو  17. ومحكمة الجزائر ، القسم الجنائي ،  288، ص  1971
  من قانون العقوبات الجزائري .  18المادة  )2(

(3) V . Art, L. 716-13 C. Fr. Propr. Intell. : " La juridiction peut ordonner la destruction , 
... Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la 
diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 
131-35 du code pénal" .    

 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري .من  117المادة   )4(
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، وهو للتشهير بالمجرمين وفضح أمرهموسيلة من أهم مزايا نشر الحكم الصادر بالإدانة ، أنه 
أوالمغتصبة ، وفيه أيضا ترضية  المقلدةبمثابة تحذير للمستهلكين من شراء السلعة التي تحمل العلامة 

 .                          )1(للمجني عليه وتعويض له عما أصابه من ضرر

دانة في جرائم بالإ الحكم الصادر عقوبة نشر تطبيق سبق تظهر ضرورةتأسيسا على ما 
ره من التعامل مع وتحذي المتهم للجمهور أهمها كشف أمر حقق من نتائج، لما تالعلامة التجارية
عن الأضرار الأدبية التي ، كما أن النشر ينطوي على تعويض معنوي لمالك العلامة مرتكب الجريمة

   ة العلامة التجارية .نالت شهر 
 من الأمر 32المادة  على هذا الأساس يمكن للمشرع الجزائري أن ينص على هذه العقوبة في

  ق المسؤولية الجزائية لمرتكبي جرائم العلامة التجارية .يفي سبيل تحقوذلك  ، 06- 03رقم
ت الجنائية لا ينبغي أن تقتصر على دراسة الأحكام وأخيرا يمكننا القول بأن دراستنا للجزاءا

العامة للعقوبات ، وإنما يجب أن تشمل دراسة الأحكام العامة لتدابير الأمن باعتبارها صورة من الجزاء 
  الجنائي .    ، ولها تطبيقات كثيرة في القضاء الجنائي، مقررة في التشريع الوضعي 

التي  جاءت متباينة بخصوص التدابير محل الدراسة يةواقف تشريعات العلامة التجار م إلا أن
يمكن الأخذ بها من قبل المحكمة في حال التعدي على العلامة التجارية سواء من حيث وجوب تطبيق 

 سبق إلى أيوانطلاقا مما  أومن حيث إعطاء المحكمة سلطة تقديرية بهذا الخصوص . هذه التدابير
  على جرائم الاعتداء على العلامات التجارية ؟  مدى يمكن تطبيق التدابير الأمن

نصوصا قانونية خاصة  باستقراء تشريعات العلامة التجارية محل الدراسة نجد أنه لم يرد فيها
يعني عدم إمكانية تطبيق هذه التدابير على جرائم العلامات بيق تدابير الأمن، إلا أن هذا لاتقضي بتط

ما يؤدي إلى  وهذا.  م العامة المنصوص عليها في قانون العقوباتالتجارية وذلك بالرجوع إلى الأحكا
 الواردة في التشريع العام . من إمكانية تطبيق التدابير ما يمنع المحكمة أنه لا يوجد القول

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. لمزيد من التفصيل فيما يخص نشر الحكم  562، القانون التجاري المصري ، المرجع السابق ، ص محسن شفيق  )(1

الصادر بالإدانة راجع : عبد الحميد المنشاوي ، حماية الملكية الفكرية ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأحكام الرقابة 
  . 141، ص  2010على المصنفات الفنية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 
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إغلاق المحل الذي تم  لتشريع الجزائري أن تقررا لللمحكمة وفق تأسيسا على ذلك فإنه يجوز

النشاط الذي ارتكبت  منع المحكوم عليه من أن يمارس فيهو  ،العلامة التجاريةه الاعتداء على يف
لمدة خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب ه العقوبة إما بصفة نهائية أو ويحكم بهذ ،الجريمة بمناسبته

ريمة للمحكمة أن توقف الهيئة المعنوية عن العمل إذا اقترف لصالحها ج وكذلك يجوز ،)1( جنحة
  . الجزائري من قانون العقوبات 9وذلك عملا بأحكام المادة  على العلامة التجارية ،تعدي 

من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " يتعين الأمر بمصادرة الأشياء  16كما نصت المادة 
 حملها ، أوحيازتها أوبيعها جريمة ، وكذا الأشياء التي تعد في والتي تشكل صناعتها ، أواستعمالها أ

  نظر القانون أوالتنظيم خطيرة أومضرة .
  .      مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية " أمن ، وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير

عقوبة ، حيث تعتبر )2(عقوبة تكميلية أوتدبير أمن قد تكون المصادرة يفهم من هذا النص أنو 
اء كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أوعلى الأشي استعملت أوتكميلية عندما تنصب على الأشياء التي 

تدبير أمن إذا كانت صناعة الأشياء المضبوطة أواستعمالها ك . وتطبقالتي تحصلت من الجريمة
  أوحملها أوحيازتها أوبيعها تعتبر في حد ذاتها جريمة .

  
 

                                                 
 من قانون العقوبات الجزائري . 1مكرر 16المادة  )1(
راجع : عبد االله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، الجزاء الجنائي ، الطبعة السادسة ، ديوان  )2(

  .  566، ص  2008الجزائر،  المطبوعات الجامعية ،
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في جرائم العلامات التجارية  في موضوع المسؤولية الجزائيةإن أولى الأمور المستقر عليها 
سعى المشرع  يثحجارية وضرورة حمايتها جزائيا، هو وجود إجماع على أهمية موضوع العلامات الت

أدرك ضرورة توسيع نطاق المسؤولية  كما ،ذه الحماية وترجمتها واقعياالوضعي جاهدا لتجسيد ه
 المسؤولية الجزائية وقد كانت. ية على أن تشمل الأشخاص المعنويةالجزائية في جرائم العلامات التجار 

، وكان ذلك نتيجة التطور في الحياة ة تطور تشريعي مرّ بمراحل مختلفةثمر في جرائم العلامة التجارية 
  الاقتصادية والتكنولوجية .

ليد العلامة التجارية من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني والدولي ولاشك أيضا أنه تقويعتبر 

، ه أولا يمس مالك الحق في العلامة. فهو يشكل اعتداء مزدوجا لأنيمس بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع
  وثانيا يمس الغير المتمثل في مجموع المستهلكين الذين قاموا باقتناء السلع الحاملة للعلامات المقلدة .

قتصادية جرائم العلامات التجارية عبر الإنترنت نسبة هامة من بين الجرائم الااحتلت كما 
رونية متعددة بكثرة ، كما أن وسائل الغش في إطار معاملات التجارة الإلكتعلى مستوى كثير من الدول

الإلمام بها كونها تتسم بذات الصفات التي تتسم بها التجارة الإلكترونية من يمكن عدها أو لدرجة أنه لا

  كونها متجددة وتخضع للتطور المستمر، لذلك يتوجب توعية المجتمع وتثقيفه بهذه الجرائم .

، ات التكنولوجية والثورة العلميةر ولتلافي النقائص التي اعترت التشريعات الجنائية نتيجة التطو 

، أين تكلل ائص ويلائم مستجدات هذه التطوراتقام المشرع بوضع تنظيم قانوني خاص يعالج تلك النق
  ذلك فعلا نتيجة إصرار وجهود الدول على إيجاد تشريعات خاصة بالعلامات التجارية .

كامل للعلامات المشرع الجزائري خطوة كبيرة في مجال تسطير نظام قانوني مت حيث خطا

ن شأنها المساس بالحق ، وأضفى تغطية شرعية واسعة على كل الاعتداءات التي مالتجارية بشكل عام
، بالإضافة إلى العلامة والمستهلك ضحية التقليد ، نظرا للخطورة التي تلحق بكل من مالكفي العلامة

ق الاقتصاد الوطني من ضرر نتيجة لعزوف المستثمرين عن توسيع مشاريعهم في الأسواق ما يلح
  التي يغزوها التقليد ، فكانت الاعتداءات التي تقع على العلامة من قبيل المساس بالمصلحة العامة .

أكثرها إلحاحا في الوقت الحاضر ، بل و وع يعدّ من أهم الموضوعاتولذلك فإنّ هذا الموض

 تاج إلى دراسة وبحث نظرا لكثرة نواحي القصور القانونية في حل مشكلاته .فهو يح
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ولقد تركز البحث في القيام بجولة متأنية في رحاب المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات 
  ، والتعرف على ما تشعب عنها .ستهدفت الوقوف على حقيقة مدلولها التجارية ا

، وكان هديها في ذلك التشريع راء الفقه وأحكام القضاءفي ضوء آتمت هذه الدراسة كما 
في إطار السبب في . وقد حاولت هذه الدراسة أن تسير دائما ائري والتشريعات الأخرى المقارنةالجز 

ولهذا  .ام بأبعاده ومحاولة تأصيل أحكامه، بأن تتناوله تناولا قانونيا جديدا يهيئ الإلماختيار موضوعها
تركيز الجهد لكشف النقاب عن الغرض الأساسي الذي توخيناه من إعداد هذا البحث اتجه الرأي إلى 

  . التجارية لذي يتسم به موضوع انتهاك العلاماتألا وهو محاولة علاج الغموض والقصور ا

قوانين العلامات التجارية ومع ذلك فإن نسبة قرصنة  وبالرغم من أن معظم الدول عرفت
ت عالية بشكل كبير، والسبب الرئيسي هو ضعف تطبيق هذه القوانين وإنفاذ العلامات وتقليدها لا زال

  هذه الحقوق لمصلحة أصحابها من قبل الأجهزة المختصة وعلى رأسها الجهاز القضائي . 

، من خلال تحديد أشكالها والعناصر المفهوم الواسع للعلامة التجاريةتبنى المشرع الجزائري 
ك العلامة ، ونتيجة لذلك تم إسباغ حماية جزائية على العلامة التجارية التي يمكن أن تتكون منها تل

   بكافة أشكالها وصورها .

لإعطاء تعريف  الجزائري ، تصدى المشرعالعلامات ونظرا لتزايد وتنوع أعمال التعدي على

، حيث المتعلق بالعلامات 03/06من الأمر 26، حسب ما جاء في نص المادة واسع لجنحة التقليد
اتق صاحبه مسؤولية اعتبر كل خرق لحقوق استئثارية مخولة لصاحب العلامة يعد تقليدا يرتب على ع

غير ى العلامة، سواء كانت مباشرة أو بين مختلف أنواع الاعتداء عل كما أنه لم يميز .جزائية ومدنية

ا أمام  يتغير الأمر إذا كن، ولام تقليد مطابق أو تقليد بالتشبيهمباشرة، فلا يختلف الأمر إذا كنا أما
، فالكل جعله تحت تكييف قانوني موحد ، وهي جنحة التقليد ومن ثم فكل استعمال لعلامة مقلدة فقط 

 تلك الأفعال تخضع لنفس العقوبة المقررة .

ين التي إلى جانب إغفال المعايير التي يتم الاعتماد عليها لتحديد درجة التشابه بين العلامت 
مسألة تقدير وجود تشابه كما تعتبر  .من أجل القول بوجود تقليد أم لا ،ليل المستهلك تؤدي إلى تض

يقوم قاضي الموضوع باستخلاص ذلك من ظروف حيث من الوقائع المادية ،  بين علامتين من عدمه
  كل حالة على حدى، مع إمكانية استعانته بأهل الخبرة في هذا الصدد .
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مسألة تمتع العلامة التجارية بالحماية الجزائية ، حيث أوردت حسمت التشريعات المقارنة 

. أي أنّ الحماية  نصوصا صريحة استوجبت أن تكون العلامة التجارية قد تم تسجيلها طبقا للقانون

ول هذه الجزائية للعلامة التجارية تدور وجودا وعدما مع التسجيل، ولابدّ من تحقق ركن التسجيل لشم
  العلامة بالحماية الجزائية .

تقتصر ة الجزائية للعلامات التجارية لاالمصلحة التي تهدف إليها هذه التشريعات من الحمايو 
لك في عدم على حماية صاحب الحق في ملكية العلامة التجارية، وإنما تمتدّ لتشمل حق المسته

  تعامل التجاري بالمنتجات والبضائع المختلفة .يؤدي إلى غشه وخداعه في مجال الاستعمال العلامة في ما 

لا تقوم المسؤولية الجزائية للشخص الذي يستخدم علامة على سلع أوخدمات غير مماثلة 
يع أنواع السلع تمتد على جم لتلك التي سجلت من أجلها العلامة ، فالحماية الجزائية لاولامشابهة 

يشكل إلى تضليل المستهلك ، ومن ثم لا الأخيرة لا يؤدي، لأن استعمالها على هذه أوالخدمات الأخرى
  خطرا على حقوق مالك العلامة .

، حيث أنه وأمام ضعف مقدار حماية اللازمةمالك العلامة بال لم يكفل المشرع الجزائري

، وتخيير القاضي بين عقوبة الغرامة أوالحبس أدى في الكثير من الأحيان إلى تردد العديد من العقوبة
ين الأجانب ، مما نجم عنه تخوف العديد من المستثمر مقاولين إلى أعمال التقليد والغش ار والالتج

   .للاستثمار في الجزائر

التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية مسألة تطلب القصد الخاص في إلى جانب إغفال 
العبارات التي استخدمتها ، ولم تنص على هذا صراحة بل إنّ م الاعتداء على العلامة التجارية جرائ

  ، الأمر الذي أثار جدلا فقهيا .ة بعض التشريعات جاءت غير واضحة من حيث الصياغة القانوني

على المسؤولية خاليا من النص  الجزائري المتعلق بالعلامات 06-03رقم  الأمر جاءكما 

، هذه الجريمة التي تزايدت في الآونة الأخيرة المعنوية عن جريمة الغش التجاري  الجزائية للأشخاص
كتراث ، دون الالاقتنائهابتزايد المنتجات والخدمات الحاملة للعلامات المقلدة وتسارع المستهلك 

المساهمة الجنائية في جرائم العلامات أنه أغفل النص على  . كمالطبيعتها وصنفها ومقوماتها

  الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .، ولهذا يجب الرجوع دائما إلى اريةالتج
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 مكرر من قانون العقوبات 51قصر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية في المادة في المقابل 
وممثليه الشرعيين دون سواهم . وبذلك يكون قد حصر  الخاص في أعضاء الشخص المعنوي

الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم لحساب الشخص المعنوي في حدود ضيقة تستبعد فيها 
، مع العلم أن غالبية الجرائم ترتكب سلطة وكذا صغار العمال والموظفين الأشخاص المفوض لهم ال

وع الشخص المعنوي وأنشطته المتعددة في أماكن متباعدة . عند تفويض مهام التسيير بسبب كثرة فر 
فهذا الحصر يؤدي من الناحية العملية إلى التضييق من تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية وتعذر معاقبة 

  الأشخاص المعنوية في حالات كثيرة .

م فيه عدالذي تكاد تنمعنوي تردد القضاء في تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص ال كثيرا ماو 
، بسبب وجود ثغرات ونقائص في التشريع وعدم الأخذ بعين الاعتبار عدة الأحكام القضائية الجزائية 

يكون عن طريق  مسائل قانونية عند تعديله . فتحقيق الهدف الأساسي من الاعتراف بهذه المسؤولية لا
  التنظيم التشريعي فقط وإنما بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية .

عتقاد يدعو للا 06-03من الأمر رقم  32جنحة التقليد في المادة  الجزائري المشرع ذكر إن 

من الأمر ذاته أنه  26أنه أغفل ذكر باقي جرائم التعدي على العلامة التجارية ، إلا أنّه ذكر في المادة 
ا الغير خرقا لحقوق يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة ما قام به

، وهذا يعني أنّ أي فعل يقع على العلامة التجارية المسجلة ويمس حقوق صاحب صاحب العلامة 
  العلامة يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون .

 ، الخاصة بحاسة الشمجواز تسجيل العلامات الصوتية أو على  تنص بعض التشريعاتكما 

وحتى .  الحماية التي ينشدها المجتمع الدولي سواء كانت دولية أووطنية من هاوذلك حتى لا يحرم
وثغرة قد يستفيد منها كل من تسول له نفسه من محترفي الغش والخداع  محتملا اتشريعي افراغ يخلقلا

  . للتلاعب بمصالح المنتجين والمستهلكين

ين خاصة ، لهذا أثبتت تشتت الأحكام الخاصة بالعلامات التجارية بين عدة قوانإضافة إلى 
  هذه الدراسة أهمية تجميع النصوص القانونية المشتتة في مجال العلامات التجارية في قانون واحد خاص .
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 سياسة جنائية رشيدة لمواجهة جرائم الاعتداء على العلامات التجارية ترتكز اتبعت بعض الدول
العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على العلامة ، وذلك بتفعيل على محورين : أولهما محور علاجي

الاعتداء على ، وذلك بالعمل على منع جرائم ثانيهما : محور وقائيو  التجارية لتتناسب مع جسامتها .
جمعيات حماية المستهلك ريق تفعيل دور ، وذلك لمنع أضرارها ويأتي ذلك عن طالعلامة قبل وقوعها

  ي تمكنها من ممارسة رقابتها .وإعطائها السلطات والصلاحيات الت

للغرامة في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية مدى  اتقديره سلكت بعض التشريعات في
مبدأ تطبيق الغرامة  عى إلى تحقيقها . واعتنقتالتي يسمته أو الربح أوالفائدة التي حققها الجاني من جري

فهي الأنسب في جرائم الاعتداء على العلامة أقصى للغرامة ، سبية بدلا من مجرد فرض حد أدنى و الن
  التجارية لأنها ذات طبيعة عينية موضوعية .

كما ظهرت أهمية رفع عقوبة الغرامة المالية وتضخيمها في مجال الغش التجاري وجرائم 
، خصوصا وأن المعتدي على العلامات التجارية همه الكسب والربح مات التجاريةالاعتداء على العلا

. وهنا يظهر دور الغرامة ونجاعتها في الردع العام حتى ولو كان بطرق غير مشروعةريع الس

  والخاص.  

حوث في الإنترنت يكمن في أهمية إجراء مزيد من البارك جرائم العلامات التجارية عبر إن تد

الأكثر شيوعا ، ولتوقع أن تصبح أهم أساليب التجارة مجال التجارة الإلكترونية، لسعة نطاقها وانتشارها 
حاكم للنظر في قضايا تلك ، وم ، واستحداث دوائر للتحقيق في جرائم العلاماتمفي الزمن القاد

  . وإسناد المسؤولية الجزائية فيها  ،، وتحديد طرق الإثباتالجرائم

ولهذا السبب ظهرت ضرورة توعية المجتمع وتثقيفه بهذه الجرائم التي احتلت نسبة هامة من 
الاقتصادية على مستوى كثير من الدول ، كما أن وسائل الغش في إطار معاملات التجارة بين الجرائم 

  الإلمام بها ، كونها تتسم بالسرعة والتطور.بكثرة لدرجة أنه لا يمكن عدها أو الإلكترونية متعددة 

أوصت بعض المؤتمرات والملتقيات الدولية بأن يكون هناك تخصص قضائي في قضايا كما 
    . إنشاء محاكم متخصصة لتسوية المنازعات المتعلقة بالعلامات التجاريةب لصناعية ، وذلكية االملك

أضرار تقليد العلامات التجارية عن أي العام والمستهلك بأخطار و تحسيس الر تظهر أهمية 
طريق تنظيم أيام إعلامية بالتعاون مع المعهد الوطني للملكية الصناعية مثل اليوم الذي نظم في فرنسا 

  " . Contrefaçon , non merçi"  تحت عنوان " التقليد ، لا شكرا " 
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الملكية استحداث جمعيات خاصة بحماية حقوق وفي هذا المقام دعت بعض الآراء إلى 
تفعيل دور إلى جانب  العلامات التجارية بصفة خاصة ضد كل أنواع التقليد .الصناعية بصفة عامة و 

  . ة جرائم تقليد العلامات التجاريةالشرطة في مجال نشر الوعي المجتمعي الكفيل بمحاصر 

ة أشكال جرائم العلامات د مكافحة كافلتفعيل جهو  –حكومية أوخاصة –تكاتف جميع الجهات و 

وذلك صونا لحقوق كافة أطراف العملية الإنتاجية من منتجين وموزعين ومستوردين ، التجارية
لتنسيق والتعاون مع المنافذ الجمركية ا إضافة إلى .ستهلكين وعموم البيئة الاقتصاديةومصدرين وم

  . سواقالأالمقلدة إلى  الحاملة للعلامات لمنع دخول السلع

بعد تقديم الرقابة في الإعلان عن العلامة التجارية بحيث لا يتم الإعلان عنها إلا  إلى جانب
يكة في المسؤولية عن الإعلان الجهة المعلنة شر وإلا تعتبر  الوثائق المؤيدة لصحة وصدق الإعلان ،

ات ضبط الغش القيام بجولات ميدانية من قبل أعضاء هيئإلى جانب  .علامة محل الاعتداءعن 
للتحقق من  ،المستودعاتالأسواق والمحلات التجارية و التجاري بالوزارة وفروعها صباحية ومسائية في 

  . مقلدة لعلامات تجارية عدم عرض سلع حاملة

، على ضوء أن العلامات التجاريةتنقيح القانون النموذجي العربي بشإحياء و إضافة إلى 
شراف ورعاية جامعة الدول ، تحت إمجال حقوق الملكية الصناعيةة في المتغيرات العالمية الحالي

نظام كفء لتسجيل العلامات التجارية ، وإيجاد نوع من التسجيل  ووضع الجهات المختصة .العربية
بقاء على نظام التسجيل المحلي الخاص بكل دولة يغطي جميع الدول العربية ، مع الإالمركزي بحيث 

  هام في تمتع مواطني الدول العربية بالحماية القانونية في كافة أرجاء الوطن العربي .عربية مما سيجعل له أثر 

وفي الختام فإني أدعو االله سبحانه وتعالى أن يحقق الهدف من هذه الدراسة ، وإذا كنت قد 
حاولت من خلال هذه البحث رسم معالم قيام المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية  وذلك 

القانون الجنائي والقوانين الأخرى ، فإن هذا جاء وفق قدرتي  جمع شتاتها المتناثر في جميع فروعب
االله أن يوفقني في هذه الدراسة  وأدعو طأت فمن نفسي وإن أصبت فمن االله ؛البشرية الناقصة فإن أخ

  .  لما يحب ويرضى أن يوفقنيو 

    

  تم بحمد االله و توفيقه                                                               
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  . 2007/ 2006ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تونس، المنار، 
، الملكية الفكرية في إطار التجارة الإلكترونية ، مذكرة ماجستير في القانون علي نايت أعمر - 12

 . 2014، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزوالدولي للأعمال 
تهاكها بالجزائر، رسالة ، قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وإشكالية ان عمار طهرات -13

  . 2006/2007، العلوم التجارية، جامعة مستغانم ، كلية الحقوق و ماجستير
التجارة الخارجية والدول ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على  فضل علي مثنى -14

   . 2000، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ،القاهرة ، النامية
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موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، تخصص  لبنى بوجلال ، -15

 .  2012/2013جنائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، علوم 
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة ماجستير  لقمان بامون، -16

  . 2011- 2010قاصدي مرباح ، ورقلة ، في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، دراسة مقارنة ، رسالة  أحمد سلامة الشروش ، محمد -17

  . 2006ماجستير ، جامعة مؤتة ، 
، مسؤولية الشخص المعنوي في القانون الجزائي الاقتصادي، مذكرة  مطيع منصور كنعان -18

  . 2001-2000تونس ،المنارة ، تونس، الدراسات المعمقة في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

، الحماية القانونية للعلامة التجارية في ظل القانونين الأردني  منار نزار يوسف الملكاوي -19

  . 2001والمصري والاتفاقيات الدولية المعاصرة ، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة ، 
ر، تخصص فعل الغير، رسالة ماجستي، الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن نجيب بروال -20

  .2012/2013، ة الحاج لخضر،باتنة، جامععلم الإجرام وعلم العقاب،كلية الحقوق والعلوم السياسية
واتفاقية الجوانب المتعلقة  يظل القانون الجزائر  ي، حماية العلامة التجارية فولد قادة مختار -21

  .2008،  دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة س" ،ب" تر  ةبالتجارة من الحقوق الملكية الفكري

  

  : المقالات -ثالثا
 
، الأكاديمية للدراسات علامة التجارية من جريمة التقليد ، الحماية الجزائية لل آمنة صامت - 1

، 13والقانونية ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد  الاقتصاديةوالإنسانية، العلوم  الاجتماعية

  . 90، ص  2015جانفي 
، جـــرائم الغـــش والتـــدليس فـــي العلامـــات التجاريـــة ، مجلـــة دراســـات قانونيـــة ، كليـــة  آمنـــة صـــامت -2

  . 167، ص  2015ة ، سن 12الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، العدد 
، الحماية القانونية مـن الخـداع الإعلانـي فـي القـانون الكـويتي والمقـارن ، مجلـة  أحمد السعيد الزقرد-3

  . 148، ص 1416، رجب  19ة الكويت ، السنة الحقوق ، جامع
وضعية ، المجلة التشريعات اللجنائية بين الشريعة الإسلامية و ، المسؤولية ا أحمد فتحي بهنسي -4

  . 330، ص  1976ول ، ، العدد الأ القومية ، القاهرةالجنائية 
الدوليـــة  الاتفاقـــات، الحمايـــة الجنائيـــة لحقـــوق الملكيـــة الصــناعية فـــي ضـــوء أمـــين مصـــطفى محمـــد -5

 الإســكندرية ، عــة الجديــدة،الجام ، دار والاقتصــاديةوالقــوانين الوطنيــة، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة 
   . 96، ص  2005العدد الثاني، 
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  . 595، ص  2001، اة ، العدد الأول، المحام، التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية  إبراهيم أحمد إبراهيم - 6

ة ، العدد ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، مجلة إدارة قضايا الدول إدوارد غالي بطرس -7

   . 44، ص 1958الرابع ، 
جامعـة نـايف العربيـة ، العـدد  ، الريـاض ، الاحتياليـة، نـدوة علميـة لمكافحـة الجـرائم  الأمن والحيـاة -8

  . 18، ص م ) 2004إبريل / مايو  1هـ (  1425، السنة الثالثة والعشرون، ربيع الأول 262
القانونية، كلية ، منازعات العلامات الصناعية والتجارية، المجلة الجزائرية للعلوم  الجيلالي عجة -9

  . 08، ص  2008لجزائر، العدد الأول، ا الحقوق،
السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التـربس  الاقتصاد،  السيد أحمد عبد الخالق -10

سادسـة عشـرة ، مع التطبيق على نقـل التكنولوجيـا للـدول الناميـة، الأمـن والقـانون ،العـدد الأول، السـنة ال
   . 55، ص  2008يناير 

المســــتحدث مــــن المبــــادئ التــــي قررتهــــا الــــدوائر التجاريــــة بمحكمــــة الــــنقض فــــي المــــواد التجاريــــة  -11

،  2003والضــرائب، المحامــاة ، تصــدرها نقابــة المحــامين ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، العــدد الثالــث ، 
  .  137ص 
انب المتصلة بالتجـارة الجو  لاتفاقية، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا جلال وفاء محمدين -12

صـناعي ، العـدد ، سلسـلة رسـائل البنـك الصـناعي ، بنـك الكويـت ال)من حقوق الملكية الفكريـة ( تـربس 
  . 90، ص  1999، ديسمبر  59
، نحـو قـانون موحـد للعلامـات لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ، مجلـة  جمال محمود عبد العزيـز -13

  . 187، ص 2007، يونيو  31، السنة 2الحقوق ، الكويت ، العدد 
شخص المعنوي في التشريع المسؤولية الجنائية لل، عبد الحليم بن مشريحسينة شرون و  -14

  . 15، ص  2005العدد الثاني ، جوان مجلة المنتدى القانونية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  ،الجزائري
، كليــــة القــــانون  ، حمايــــة العلامــــة التجاريــــة ، مجلــــة الشــــريعة والقــــانون حســــين يوســــف غنــــايم -15

  . 49، ص  1995، 9، العدد ، العين ، جامعة الإمارات العربية المتحدة والشريعة
ــر، -16 ــادي زوبي تقليــد العلامــات فــي القــانون الجزائــري ، ازدواجيــة فــي التجــريم والعقــاب ، مجلــة  حم

  . 122، ص  2010،  1الأكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد 
ــد االله محمــد حمــد االله – 17 نون ، مختــارات مــن كتــاب المبــادئ والتطبيقــات للقــانون التجــاري وقــا حم

   .13،ص 1999ط ، العدد الثاني والعشرون،، جامعة أسيو  كلية الحقوق الدراسات القانونية ،مجلة  ، الأعمال
الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس في القانون المدني وقانون حماية  ، رضا متولي وهدان - 18

الاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة و مقارنة، مجلة البحوث القانونية المستهلك والفقه الإسلامي، دراسة 

  . 233، ص  2008المنصورة ، العدد الثالث والأربعون ، أبريل 
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امعة ، تزوير العلامات التجارية وموقف المشرع الأردني ، مجلة الدراسات ، ج رضوان عبيدات - 19

  . 720، ص  1999،  26الأردنية، العدد 
، حماية العلامات التجارية من جريمة التقليد في القانون الجزائري ، المجلة  سعيدة راشدي -20

  . 221، ص  2012،  1عدد الأكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، ال
، ترقين العلامة التجارية في القانون الأردني ، مجلة الحقوق ،  صلاح سلمان زين الدين -21

   . 175 ، صم 2009ديسمبر  - ه 1431دد الرابع، السنة الثالثة والثلاثون ، محرم الكويت ، الع
، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم تبييض الأموال (دراسة  عبد الرحمان خلفي -22

في التشريع الجزائري مع الإشارة إلى الفقه و التشريع المقارن) ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،كلية 
   . 18، ص  2011ميرة ، العدد الثاني ، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 

، جريمـة الخـداع التجـاري فـي نظـام مكافحـة الغـش التجـاري السـعودي ،  الفضيل محمد أحمـدعبد -23

  . 133، ص  1994ديسمبر  18،  14مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 
، رك السعودية لــ (الأمـن والحيـاة )، في اليوم العالمي للجمارك مدير عام الجما عبد االله الخربوش -24

ه مـــع الـــزمن ، مجلـــة الأمـــن الجمـــارك وقطـــاع الأعمـــال أصـــبحت واقعـــا ملموســـا تـــم تعزيـــز الشـــراكة بـــين 
هــ 1431، السنة التاسـعة والعشـرون ، صـفر  333، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، العدد والحياة

   . 53م ، ص  2010فبراير  -
، مجلة الأمن والحياة ، العدد ، حماية حقوق الملكية المعنوية  عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي -23

   . 39ص م ) ،  2000هـ ( نوفمبر/ ديسمبر  1421، السنة التاسعة عشرة ، رمضان  220
للبحـــوث  والاقتصـــاد، كتابـــة العلامـــة التجاريـــة باللغـــة العربيـــة ، مجلـــة القـــانون  علـــي ســـيد قاســـم -24

  . 2، ص 1998والستون ، الثامن، كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،العدد والاقتصاديةالقانونية 
القصد الجنائي في تزوير المحررات، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة ،  عوض محمد -25

  . 430، ص  1970ة ، العدد الثاني ، الإسكندري

دراســة فــي القــانون -، الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك مــن الإعلانــات المضــللة  فتيحــة محمــد قــوراري -25

 -هـــ  1430، شــوال  33، الســنة  3، مجلــة الحقــوق ، جامعــة الكويــت ، العــدد  -الإمــاراتي والمقــارن 
  . 290م ، ص  2009سبتمبر

ــــة الجزائريــــة للعلــــوم القانونيــــة  فرحــــة زراوي -26 ، علامــــات المصــــنع فــــي التشــــريع الجزائــــري ، المجل

  . 952، ص  1991،  4والاقتصادية والسياسية ، العدد 
، الحماية القانونية للعلامة التجارية عبر الشـبكة الرقميـة ، المجلـة الجزائريـة للعلـوم  كوثر مازوني -27

  . 301، ص  2011،  4ة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد القانونية الاقتصادية والسياسية ، كلي
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، تقريــر حــول النــدوة العلميــة بعنــوان : حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي نظمتهــا  محمــد الســيد عرفــة - 28

 نـايفأكاديمية نايف العربية الأمنية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربيـة ، كليـة الملـك فهـد ، أكاديميـة 
  . 60م ، ص  2003/  03/  31لموافق ل هـ ا 1424/  30،  24العربية للعلوم الأمنية ، العدد 

، دور الشــرطة فــي مواجهــة التقليــد والغــش التجــاري ، مجلــة كليــة الدراســات  محمــد حــافظ الرهــوان -29

ة ، العــدد العليــا متخصصــة فــي علــوم الشــرطة ، كليــة الدراســات العليــا بأكاديميــة مبــارك للأمــن ، القــاهر 

    . 160هـ ، ص  1427جماد آخر  –م  2006الخامس عشر، يوليو 
، صــعوبات تطبيــق القــانون النمــوذجي العربــي بشــأن العلامــات التجاريــة ، محمــد حســين إســماعيل -30

    . 238م ، ص  1982هـ ـ سبتمبر 1402مجلة الحقوق ، الكويت ، العدد الثالث ، السنة السادسة ، ذو القعدة 
، لاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، المسؤولية الجنائية للأشخاص امحمد عبد الرحمان بوزبر -31

مليات غسل الأموال ، مجلة بشأن مكافحة ع 2002لسنة  35دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 

  . 29، ص  2004، سبتمبر 3، العدد  ، جامعة الكويتالحقوق
، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري ، "  محمد عبد القادر العبودي -32

دراسة مقارنة"، مجلة كلية الدراسات العليا ، متخصصة في علوم الشرطة ، كلية الدراسات العليا 

  . 309ه ، ص  1427جماد آخر  -م 2006يوليو بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة ، العدد الخامس عشر ، 
، الحماية القانونية للعلامة التجارية والصناعية في القانون الجزائري والاتفاقيات  محمد فتاحي -33

  . 9، ص  2014، مارس  28ة أدرار ، العدد الدولية ، مجلة الحقيقة ، جامع
ر، كلية الحقوق والعلوم مجلة المفك المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، محمد محدة ، -34

  . 15، ص  2006العدد الأول ، مارس خيضر، بسكرة ،، جامعة محمد السياسية
، المشكلات العملية الناتجة عن استعمال العلامات التجارية  محمود كيلاني عبد الراضي - 35

أسيوط ، العدد  كأسماء للمواقع على الإنترنت ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة
  . 503، ص  2011الثلاثون ، 

 القـاهرة، الشريك في الجريمة ، المجلة الجنائية القوميـة ،، فكرة الفاعل و  محمود مصطفىمحمود  -36

  . 17، ص  1958ول، العدد الأ
 جمهوريـة مصـر العربيــة، ، تسـوية المنازعـات المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة ، المحامـاة ، منيـر زهـران -37

  . 571، ص  2001العدد الأول ، 
ــود ســلامي  -38 ســة والقــانون ، ، العلامــة التجاريــة المشــهورة فــي القــانون الجزائــري ، دفــاتر السيا ميل

  . 164، ص  2011، جامعة باتنة ، جانفي العدد 
، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف ، الأكاديمية  ناجية شيخ -39

،  01اسية ، بجاية ، العدد العلوم السيالحقوق و بد الرحمان ميرة ، كلية للبحث القانوني ، جامعة ع
  . 28، ص  2011
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، التنازع بين العلامة والعنوان الإلكتروني ، مجلة المعارف ، قسم العلـوم القانونيـة ،  نادية زاوني -40

 . 9، ص 2011 ، ديسمبر 19نة التاسعة ، العدد جامعة أكلي محند أولحاج ، البويرة ، الس
الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ، وحي فاروق لقمان  - 41

  . 15، ص  2008كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الثمانون ، 

الحماية القانونية للعلامات التجارية في القانون الدولي الخاص، المجلة  ولاء الدين محمد، - 42

، 2007ول، مارس لأالجنائية، القاهرة، العدد امركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية القومية، ال

   . 141المجلد الخمسون ، ص 
للغة والخدمات باحماية المستهلك وضرورة الإعلام عن السلع  ياسر أحمد كامل الصيرفي، - 43

 جامعة القاهرة ، العددونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ،قتصاد للبحوث القانالقومية ، مجلة القانون والا
 . 29، ص  2005الخامس والسبعون، 

 ،المعــارف  دار ،القــاهرة  ،اقــرأ سلســلة ثقافيــة شــهرية  ،الملكيــة الفكريــة  ، محمــد جــاد االله ياســر -44

  . 29، ص  2009،  693عدد ال
  

  ندوات :الو مؤتمرات ال -رابعا

  

، التقارير المقدمة من أعضاء الجمعية إلى المؤتمر الدولي  الجمعية المصرية للقانون الجنائي - 1

  . 1، ص  1984 القاهرة ، ) ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1984أكتوبر  7-1( من لث عشر لقانون العقوباتالثا
الإسكندرية ، الفترة من  سكندرية،ر الرقمي ، مكتبة الإالملكية الفكرية والعص باسم أحمد عوض، -2

   . 20 ، ص 2006سبتمبر  8إلى  7

، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت ورقة عمل ، مؤتمر  حسام الدين كامل الأهواني -3

   . 50 ، ص 2000/  7/  10الأردن ،  الملكية الفكرية ، جامعة اليرموك ،
للتجارة الإلكترونية ، مؤتمر المركز الدولي للتنمية حول  الاقتصادي، المردود  حسن أحمد عبيد -4

  . 30، ص  2000القاهرة ، يونيو  التجارة الإلكترونية ،
حماية المستهلك في ظل قانون العقوبات الاقتصادي في مصر، تقرير  عبد العظيم مرسي وزير، - 5

 23 – 20،  الاتحاديةمقدم إلى الحلقة التمهيدية للمؤتمر المنعقدة في مدينة فريبورج ، ألمانيا 

  . 170، ص  1982سبتمبر
  

  
  



 ا�� ا�����ت ����ر������� ا���ا��                             ا����و��� ا��
ا��� �� ��

 

283 

 

  
الملكية  ، حقوقكية في المملكة العربية السعودية، تطور قوانين حماية المل ماجد محمد قاروب -6

، الاستشاريون ت، مركز القاهرة الدولي للمؤتمراقتصادي الدولي الجديدالفكرية من منظور النظام الا
،  1997مايو  8 - 6لفترة من قد في امؤتمر المنع القاهرة ، المشروعات " أبروماك " ،العرب للإدارة و 

  . 100ص 
، كية الصناعية ، ترجمة هشام مرزوقلحماية المل، الدور المستقبلي للاتحاد الدولي مارتن ج .لوتز -7

الدولية لحماية الملكية ، أبحاث ندوة الجمعية كية الفكرية من منظور عربي ودوليتحديات حماية المل
 ،ماية الملكية الصناعية الجمعية المصرية لحماية الملكية الصناعية والجمعية الدولية لح ،الصناعية

 . 20، ص م  1997/ تشرين أول سنة أكتوبر 23-  21 القاهرة ،

 

 النصوص القانونية : -خامسا

  

  الدساتير: -أ

 2016مارس  6ه الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16قانون رقم  -

مارس  7ه الموافق ل  1437مادى الأولى ج 27الدستوري ، ج.ر، الصادرة في  يتضمن التعديل

  . 3، ص  14، الجزائر، العدد  2016
 

  الدولية : الاتفاقيات - ب
 
 1900ديسمبر  14و المعدلة ببروكسل في  1883مارس  20اتفاقية باريس المؤرخة في  -1

و لشبونة في  1934يونيو  2ولندن في  1925نوفمبر  6و لاهاي في  1911يونيو  2وواشنطن في 
  . 1979أكتوبر  2و المنقحة في  1967يوليو  14و استكهولم  1958أكتوبر  31

 Trips) Agreement on trade – related aspects of intellectual اتفاقية تربس -2

property( rights   15المعتمدة في  ، حقوق الملكية الفكرية من التجارةب المتصلة جوانبالاتفاقية 
  .  1995يناير  1، بدء النفاذ في  1994ابريل 
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  القوانين : - ت

  

يعدل  1988مايو سنة  3الموافق ل  1408رمضان عام  16المؤرخ في  14- 88قانون رقم  - 1

، 1975سبتمبر سنة  26موافق لال 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75ويتمم الأمر رقم 

  . 18، ج.ر، الجزائر، عدد  المتضمن القانون المدنيو 
، 2004يونيو سنة  23ه الموافق ل  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  02- 04قانون رقم  - 2

 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .،  41ج.ر ،الجزائر، العدد 

 8المؤرخ في 155- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر 10مؤرخ في 14-04قانون رقم  - 3

الجزائر ،  الجريدة الرسمية ،، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 1966جوان 

   ، 2004نوفمبر 10،صادر في 71عدد
المؤرخ في  156-  66رقم  ، يعدل ويتمم الأمر 2004نوفمبر 10مؤرخ في  15-04قانون رقم  - 4

 10صادر في،71ة، الجزائر،عددالجريدة الرسمي،قانون العقوباتوالمتضمن ،1966جوان  8

  . 2004نوفمبر
،  2005فبراير سنة  6ه الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05قانون رقم - 5

 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

 2005يونيو سنة  20الموافق ل 1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 6

سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 - 75الأمر رقم يعدل ويتمم 

 المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم .و  1975
،المؤرخ  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر 20مؤرخ في  23-06قانون رقم  - 7

 . المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8في
المؤرخ في  156 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2009 فيفري 21المؤرخ في  01-09قانون رقم  - 8

  . المتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان  8
يتعلق  ،2009فيفري سنة  25الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09قانون رقم  - 9

ربيع الأول عام  11، صادر في  15الجريدة الرسمية ، الجزائر ، عددبحماية المستهلك وقمع الغش،
  . 2009مارس  8الموافق ل  1430

،  2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم  - 10

  يتعلق بحماية الطفل .
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فبراير سنة  16الموافق ل  1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  04- 17رقم  القانون - 11

يوليو  21الموافق ل في  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79، يعدل ويتمم القانون رقم 2017
  .والمتضمن قانون الجمارك  1979

  

  القرارات : - ث

الذي يحدد كيفيات  2002يوليو  15الموافق ل  1423جمادى الأولى عام  4المؤرخ في القرار  - 1

أوت  18، سلع المزيفة ، ج.رالمتعلقة باستيراد المن قانون الجمارك الجزائري  22تطبيق المادة 

  . 56، عدد 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية  2006لسنة  886رقم  قرار وزارة التجارة والصناعة -2

 . 2006لسنة  67الصادر بالقانون رقم  المصري المستهلك

  

 الأوامر والمراسيم : -ج

  

 ، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ،1966مارس  19المؤرخ في  57- 66الأمر رقم  -1

  . 1966مارس  22،  23الجزائر، عدد  ج . ر،
المعدل  ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 1966جوان 8مؤرخ في  155- 66مر رقم الأ - 2

 . 1966جوان  10، صادر في 48،عدد  الجريدة الرسمية،  والمتمم
يتضمن  ، 1966يونيو سنة  8ه الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في 156- 66مر رقم الأ - 3

   ،. 1966جوان 11، صادر في  49الجريدة الرسمية، عدد  ،المتممالمعدل و ، قانون العقوبات 
 ، 1975سبتمبر سنة  26وافق لالم 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  - 4

  . 78لمتمم ، ج.ر، الجزائر، عدد المتضمن القانون المدني ، المعدل واو 
يتضمن  ، 1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان عام  20مؤرخ في 59- 75مر رقم الأ - 5

   . 1975ديسمبر 19،صادر في  101،عددالجريدة الرسمية  ،القانون التجاري المعدل والمتمم
رقم  المتضمن الموافقة على الأمر و 2003نوفمبر  4 يالمؤرخ ف 18 - 2003رقم  الأمر - 6

الجزائر، ،  ، الجريدة الرسميةالتجارية  والمتعلق بالعلامات 2003 يوليو 19 يالمؤرخ ف 2003-06
   . 2003نوفمبر  5، 67عدد 

تعلق ي 1990يناير سنة  30الموافق  1410رجب عام  3مؤرخ في  39- 90مرسوم تنفيذي رقم  - 7

  . برقابة الجودة و قمع الغش
أوت  2الموافق لـ  1426جمادى الثانية عام  26المؤرخ في  277- 2005المرسوم التنفيذي رقم  -8

   . 54، عدد  2005أوت  7ر،  تسجيلها ، ج .يحدد كيفيات إيداع العلامات و  2005
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III - Les ouvrages :  

A- Les livres : 

a- En  langue  Française  : 

1 - Adrien  Laborde , Traité  Théorique et pratique des marques de fabrique 

et de commerce , Sirey, Paris, N°273, 1914 .    

2 - Alain  Beltran , Sophie  Chauveau et Gabriel Galvez-Behar  , Des 

brevet et des marques une histoire de la propriété industrielle , Fayard, Paris , 

2001.                                                                                           

3 - Albert  Chavanne , La contrefaçon de  marque  et  le  danger de  

confusion  en  droit  français , mélange  R. Roblot, L.G.D.J, 1984 . 

4- Albert  Chavanne , Le délit d ' usage  de  marque et  son  évolution , 

mélanges P. Mathly , Litec , 1990 . 

5- Albert  Chavanne ,  Modèles et marques de fabrique , mélanges H . 

Desbois , Dalloz , 1974. 

6- Albert Chavanne, et Jean-Jacques  Burst ,Droit de la propriété  

industrielle , 5
e
 éd , Dalloz  Delta, paris, 1998 . 

7- Andrea  Semprini , La marque , une puissance  fragile , Vuibert, Paris , 

2005. 

8- André - R Bertrand , Droit des marques , signes distinctifs – Noms de 

domaine , 2 
éme 

éd ,  Dalloz action , N °1.213, 2005/2006. 

9- Antoine Braun & Emmanuel Cornu, Précis des marques , 4 édition , 

Larcier  , 2004 .  

10- Antoine Colens , Les sociétés de personnes à responsabilité limitée , 

F.Larcier , 1960 . 

11- Ainsique Harald Renout  , Droit pénal général , éditions Paradigme , 

Orléans , Juillet 2006 . 
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12- Bernard  Bouloc , Hartini Matsopoulou , Droit pénal  général et 

procédure pénale , 17 édition , édition Sirey , Paris , 2009 . 

13- Brigitte Hess-Fallon Anne –Marie Simon , Droit des affaires, 14 éme 

édition , édition  Dalloz  , 2001. 

14- Claude Ducouloux-Favard , Claude  Garcin , La responsabilité pénale  

des personnes  morales , Lamy  droit des affaires , édition Lamy , Paris , 

2012. 

15-Delphine Brach-Thiel et Ann Jacobs , La responsabilité pénale de la 

personne morale , L’harmattan, Paris,2015. 

16- Emilie Bouchet-Le mappian , Propriété intellectuelle et droit de 

propriété , Doit comparé , Presses Universitaires de Rennes , Leroy , 2013. 

17- Eugène  Pouillet , Traité des marques de fabrique et de la concurrence 

déloyale en tous genres, 6 
éme

 éd , LGDJ , Paris , N °1 , 1912 . 

18- Falienne  Daizé  , Marques et usurpation de signes de la personnalité , 

Litec, Paris , 2006 . 

19- Frédric Debove, Rudolph Hidalgo , Droit pénal et procédure pénale  , 2 

éme
 édition , édition L.G.D.J , 2005 . 

20- Frédéric Desportes et  Francis  Le Gunehec , Responsabilité  pénale  

des personnes  morales , édition  techniques  juris-classeur , Paris , 1994 . 

21- Frédéric  Pollaud-Dulian , Droit de la propriété industrielle , 2 
éme

 éd, 

Economica ,  Corpus droit privé , Paris , N° 71 , 2011 . 

22- Gabreil  Baranger  , La société civile , édition Glnjoly , Paris , 1995 . 

23- Georges Decocq , Droit  commercial , 3 édition , imprimé en France par      

I . M . E , Dalloz , Paris , 2007 . 

24- G. Stefani , G .Levasseur et B . Bouloc , Droit pénal général , Dalloz , 

Paris , 1980 .  

25- Harald Renout , Droit pénal général , édition Paradigme Orléans , 2011-

2012 .  
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26- Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux , Droit de la propriété 

industrielle, 6
e 
éd ,  Dalloz , n° 1365, 2006 . 

27- Jacques  Borricand –Anne Marie Simon , Droit pénal- procédure 

pénale , 2 
ème

 édition, éditions Dalloz , 2000 . 

28-Jean-Paul Antona , Philippe Colin , François  Lenglart , La 

responsabilité pénale des cadres et des dirigeants  dans le monde des affaires , 

édition Dalloz , Paris , 1996 .  

29- Jean  Pradel  , Droit  pénal ,T.1,Introduction  générale , Droit  pénal 

général , 6 
ème 

 édition , Cujas , Paris ,  N°370, 1988 . 

30- Jérome  Passa ,Traité de droit de la  propriété industrielle , Marques et 

autres signes distinctifs , Dessins et modèles , 2
 éme 

éd , LGDJ , Paris, N°4 , 

2009.                                                                                 

31- Jérome  Passa , Droit de la propriété industrielle , T.1, LGDJ, 2006 .  

32- Joanna Schmidt – Szalewski , et  Jean – l uc pierre , Droit de la 

propriété industrielle , 4 édition , Litec , Paris , 2007. 

33- Julien  Canlorbe , L’usage de la marque d’autrui , Litec , Paris , 2007. 

34- Laure  Marino , Droit de  la propriété  industrielle , 8 
éme

 éd , Dalloz , 

Paris , 2013. 

35- Laure  Marino , Droit de  la propriété  intellectuelle , Thémis droit , 1
er
 éd 

, 2013 . 

36- Mabrouk Hocine , Code de la propriété  intellectuelle , édition Homma , 

Alger , 2007. 

37-Macel Brisse et Jacques Richard ,Société à responsabilité limitée , 

Libraires techniques , Paris ,1980 . 

38- Marie –Christine Sordino , Droit pénal général , Ellipses , Paris , 2002 .  

39-Martine Herzog-evans  ,Gildas Roussel , Droit pénal  général  , 3
ème 

edition , Vuibert, Paris , Juin 2011 . 
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40- Merle Roger  Vitu André , Traité de droit criminel , 7
ème 

 édition, Tome I 

,  Cujas, Paris , 1997 .  

41- Mireille Buydens et Séverine Dusollier(eds) , L’ intérêt général et l’accés 

à l’information en propriété  intellectuelle , Bruylant Bruxelles , 2008 . 

42-Nathlie Dreyfus, Béatrice Thomas , Marques, Dessins et modèles , 

Protection défense , valorisation , 2 ème éd , Delmas , 2006 .   

43-Patrick Durand et Jacques Latscha, Le groupement d’intérêt  

économique, Libraires techniques , Paris , 1968 . 

44-Patrik  Kolb , Laurence  Leturmy , Droit pénal général , Les grands 

principes  L’infraction – L’auteur – Les peines, 6
ème 

 edition , Gualino , 

Lextenso , Paris , 2011-2012 .                                                                                                      

45- Paul Mathély , Le nouveau droit Français des marques , éditions J. N . A 

, Maisonneuve  , 1994. 

46- Paul Roubier ,Le droit de la propriété industrielle , T.1 ,Sirey , 

Paris ,N°92 , 1952 . 

47-Pellissier Gilles , Le principe  d’égalité en droit public , LGDJ , Paris , 
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48-Philippe Dunant , Traité des marques de fabrique et de commerce des 

indications de provenance  et  des récompenses industrielle en Suisse , Egg 

iman, Genève ,  N°1, 1898. 
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          آمنة صامت                       المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية 

 

 :ملخص   

ازدادت في السنوات الأخيرة حالات التقليد والغش التجاري، وذلك بسبب فتح الأسواق وانتهاج سياسة اقتصاد  
ي لدى غالبية السوق الحر واشتعال المنافسة بين المنتجين والتجار، وزيادة معدلات البطالة وانخفاض مستوى الدخل الفرد

مير إلى التقليد والغش التجاري في السلع والعلامات التجارية، كل هذه الأمور دفعت عديمي الض الأسر في المجتمع .

وهذا التقليد يهدّد المنتجين والتجار الملتزمين،  وعرضها في الأسواق بأسعار زهيدة تتناسب مع الدخول الضعيفة للأفراد.

لعلامات المقلدة في إجبار وأصحاب الوكالات التجارية العالمية والمستثمرين في المشروعات الصناعية ، حيث تتسبب تلك ا
عدد من التجار والصناع على الخروج من الأسواق وتصفية أنشطتهم التجارية والصناعية ، وتسريح العاملين وزيادة مشكلة 

  .  البطالة والفقر  ونقص الدخول ، وإجبار المستهلكين على شراء السلع الحاملة للعلامات المقلدة ذات الأسعار المنخفضة

  ، حماية جزائية .علامة تجارية ، غش تجاري ، تقليد ، مسؤولية جزائية  : مفتاحيةالكلمات ال
 

Résumé : 

 

 Ces dernières années la contrefaçon et la fraude commerciale ont connus une  activité  

accrue  resultant de l 'ouverture du marché parallèle et l’adoption du marché libre .      

 Ajoutez à cela , la hausse du taux de chômage et la deterioration du niveau de vie . 

Tous Ces facteurs  réunis ont poussé les sans- scrupules à recourir a la fraude et la tricherie  

commerciale envers le consommateur à travers la vente de produits de contrefaçon cédés à 

des prix dérisoires attirant ainsi beaucoup de clientèle .   

Ce commerce de contrefaçon s’est révélé une menace sérieuse à l’encontre des 

commerçants et des producteurs honnêtes , générant par voie de conséquence , un impact 

négatif sur le développement et la promotion de l’investissement tous secteurs confondus. Les 

méventes découlant d’une telle situation avait entrainé de fait la degradation socio-

économique de ces commerçants les contraignant à cesser pour la plupart d’entre-eux , leurs 

activités commerciales et poussant bon nombre d’investisseurs à abandonner leurs projets ou 

à les léguer aux oubliettes . Le ralentissement économique généré par telles contraintes avait 

pour conséquence d’aggraver indéniablement la situation sociale à travers les licenciements 

en masse des travailleurs, concourant ainsi au rehaussement du niveau de chômage 

professionnel .        

            Mots clés : Marque de commerce , fraude commerciale , contrefaçon , responsabilité 

pénale , protection pénale .         

  

Abstract : 

 

 Lately, trade deception has increased due to market opening, following free market 

economy policy, competence between producers and dealers, high percentage of 

unemployment and law individual income in most families. All these circumstances 

encouraged opportunists on trade deception and quoting trade marks and offering goods in 

markets at law prices suiting low incomes . This quoting affects honest producers and dealers, 

owners of international agencies, and industrial projects investors; where these quoted marks 

may make dealers and producers leave markets and liquidate their trade and industrial 

activities, dismissing employees, aggravating un employment and poverty, income reduction 

and forcing consumers to purchase goods carrying quoted trade marks at low prices . 

Keywords : Brand , commercial fraud , imitation , penal liablity , penal  protection . 

 


